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بناية «سادات تاورة شارع ليون ص.ب: ١117-5001‏ 
الحمراء ‏ بيروت ١١١” 1٠١٠١9٠‏ - لبنان 
تلفون : 879175 8١1641 - 8١16847‏ 
برقياً: «مرعربي» - بيروت 
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مل.مه0. كته 09 10ه1 تلتقصا-ء 


طال.ع01.كناهء. بابرا //تصاخط :عارك معنلا 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى: بيروت» كانون الثاني/ يناير ١94948‏ 


الطبعة الثانية: بيروت» تشرين الأول/ اكتوير ٠٠٠٠١‏ 


مدخل اتح منود ارات خط نا تمن اتا لولنااء المنان لاله الم ماق امد لجايه وداه ايلا انالا و0 
مقدمة ل ا ال ل ا 
الفصل الأول: في حدود المفهوم وتاريخيته 0008 ((('إغ( 
أولا 2 :الشروط التاريخية لنشوء فكرة المجتمع المدني ا 100 
ثانيا ١‏ : تناقضات المجتمع المانٍ 2 
ثالثا : السقوط من المعجم و اا او ا 
الفصل الثاني: من «اللفيتان» إلى يد السوى الخفية 000 
أولاً : نظرية المجتمع المدني التنويرية 0 
ثانيا : تقليد آخر: توازن القوى 000 
ثالثاً 'الإرادة العامة وانضمام الشعب إلى المجتمع المدني 20 
الفصل الثالث: اتفصال المجتمع المدني عن الدولة لكي يعود إليها ا 
أولا : ماعة الحخاجات 00 10 
ثانياً 2 :التعاوتية الأهلية 00 
ثالثا : الدولة ا ااا ببب0000 0077 


رابعاً :المجتمع الماني كدولة» الدولة كمجتمع مدني 5-6 


خامسا : المجتمع المدن هو المجتمع البرجوازي 0000 
سادساً : النموذج الجديد 000 
سابعاً : تقليد آخر فى الحداثة الثانية 8 هآ'هششش(ظ151 
ثامناً : مخاطر أخرئ ا ل اف ا م ا لي ل 1 
تاسعاً : المجتمع المدني والهيمنة الثقافية بزب د د د 00000 
الفصل الرابع : الأمة والقومية والمجتمع المدنٍ ا ا اي 
أولا ١‏ :تباية الايديولوجيا القومية 00 
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ثانياً ماركس وإنغلز ممجحو عدا فوس لسابو و 
ثانا “ميل وتركفيل ا ا 
رابعاً الأمة والمجتمع المدني اي ا ا ا يا 
خامساً : الأمة والقومية مد كبا ا ما ساو 
سادساً : الجماعة الأهلية والقومية والمجتمع الماني 21000 
سابعاً : الثقافة القومية والقومية الثقافية 110 
ثامناً ‏ : حول التعريقات 0 0 00000 
الفصل الخامس: واقع وفكر المجتمع الماني: حوار عربي متو ا 1 
أولا : مناقشة حول المجتمع الماني 2000 0 
اناد ماله ثقافة؟ .كن بدا عي ل ا 00006 
ثالماً الدولة التسلطية ا 
رايعاً لحة تاريخية 00000 ا 00 
المراجع الست ماف لاد ننه الف اس اا كر ميخت ا اوج ل جل بت لماك ال ا 0 
فهرس ا د00 


الا 
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مدخل 


هذا الكتاب هو حصيلة سنتين أو ثلاث من البحث والتفكير فى أحد 
المواضيع التي تصعب على الصناعة الأكاديمية التجميعية في الوطن العر دل 
فصل قمحها عن زوانهاء كما أن انتماء الباحث الاجتماعي وآثاره الايديولوجية 
تصعب عليه سبر غور جدليتها. فالباحث يتتمي إلى الفئات الاجتماعية التي تعتبر 
لفظ المجتمع الماني لفظاً يخصها أو يدلل عليهاء وهذا سر الاسترخاء والرضى 
اللذين تسبغهما عليها كثرة التعامل مع هذا الموضوعء إما لأنها تعتبر المانية مشتقة 
من التمدن» وإما لأن تنظيم الندوات عن المجتمع المدني هو عمل نقدي دون ثمن 
سياسي» عمل في السياسة مع الابتعاد عنهاء وإما لأن هذه الفئة الاجتماعية تحتكر 
العمل في المنظمات الأهلية الجديدة القائمة على هامش الدكتاتوريات العربية. 


إن هدف الكتاب الحالي هو تحويل مقولة ساكنة تثير الرضى والاسترخاء عند 
بعضهم والسخط والنقمة عند بعضهم الآخر إلى مقولة تاريخية متحركة تظهر الطاقة 
الكامتة فيها من خلال بحث طريق تطورها التاريخي. قتاريخ التطور التاريخي 
للأفكار لا يمكنه العودة إليها بمجرد الاستدارة إلى الخلف والعودة القهقرى وإتما 
يحتاج إلى عملية حفريات. إن تاريخ المعرفة يكشف ويغطيء» ويحلل ويراكم في آن 
معاً. ومقولة المجتمع الماني قد تكون مفيدة في المعركة العربية من أجل الديمقراطية 
إذا تم فهمها فهماً تاريخيآ أي نقدياً بكشف حدودها التاريخية» وبالتالي الطاقة 
الكامنة فيهاء وقد تكون مقولة ضارة بقضية الديمقراطية وتحرر الإنسان العربي إذا 
تحولت إلى أداة لتحبيدها سياسياء أي إلى أداة تجنب طرح مسألة نظام الحكم . 

وليست صدفة أنني اخترت ورقة كتبت في مناسية أخرى وتتطرق إلى النتقاش 
حول المجتمع المدني الفلسطيني» وجعلتها مقدمة لهذا الكتاب في محاولة لتحديد 
موقعي التاريخي والجغراقي كمتحدث ثارت لديه الأسئلة النظرية وعاد إلى أرسطو 
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وهيغل وتوكفيل وماركس في سياق وفضاء محددين. 

يبدأ الكتاب إذاً بالأسئلة الفلسطينية وينتهي بالأسئلة العربية» ويتناول في 
الفصول الأول إلى الرابع التطور التاريخي لفهوم المجتمع المدني كعملية تأريخ للتطور 
السياسي الغربي الحديث. وقد قمت بإلقاء أجزاء من الفصل الأخير على مسمع 
يعض الزملاء والباحثين العرب. وذلك ضمن مؤتمر «إشكالات تعثر التحول 
الديمقراطي في الوطن العربي» (9؟ شباط/ فبراير - ٠‏ آذار/ مارس 1147) في 
القاهرة والذي نظمته مؤسسة مواطن بالمشاركة مع مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنسان ومجلة السياسة الدولية. 

تم العمل على إعداد الكتاب في إطار مؤسسة مواطن «المؤسسة 

الفلسطيتية 5 الديمقراطية» والتى ساهمت في إقامتها وتأسيسهاء وأعتبر هذا 
الكتاب تتويجاً لعملي فيهاء كما أعتيره ه تتويجاً للنقاشات التي نظمتها في إطار 
المؤسسة حول موضوعة الديمقراطية في الوطن العربي وفي فلسطين. 

وكذلك أوجه شكري إلى الزملاء العاملين في المؤسسة كافة ويخاصة الأخت 
والزميلة مي الجيوسي المديرة التنفيذية ية لمؤسسة مواطن التي يذلت جهداً دؤوباً 
ومخلصاً في مراجعة جميع الفصولء والأخ نبيل الصالح الذي أعمل معه على إعداد 
برامج تدريسية حول موضوع الديمقراطية في إطار المؤسسة. كما أتوجه بالتقدير 
للصديقين الزميلين وحيد عبد المجيد ومحمد السيد سعيد في القاهرة اللذين ساهمت 
المناقشات المثمرة والمستمرة معهما في بلورة العديد من الأفكار الواردة فى الكتاب 
وتحديدها. ١‏ 

ومع ذلك. فلا بد من القول إنني أتحمل وحدي مسؤولية الأخطاء الواردة 
دون شك في هذا الكتاب. 


عزمي بشارة 


مقدمهة 


كان لموضوعة المجتمع الماني الرائجة في العقد الأخير أثر بالغ في المناطق 
المحتلة منذ عام /20951 التي وجدت نفسها وقد اختزلت قلسطين فيها رغما 
عنهاء تلعب دور فلسطين وتعشق الدور الذي تمثلهء وهو تمثيل لواقع 
(دهننداسصة5) أكثر مما هو واقع وريما كان علينا أن تسأل» ونحن لا تفعل ذلك: 
هل يوجد مجتمع فلسطيني؟ قبل أن نسأل: هل يوجد مجتمع مدني فلسطيني؟ فبأي 
معنى يشكل فلسطيتيو الضفة والقطاع والجليل والمثلث والنقب ولينان وسوريا 
والأردن مجتمعاً قلسطينياً؟ لقد كانت هناك حركة وطنية فلسطينية تمثل بحضورها 
(مرة أخرى «ههخ]12نتمة5») وجود كيان شعب قلسطيني مرموز إليه بوجود منظمة 
التحرير الفلسطينية» ولذلك أيضا هذا العشى القلسطينى المامر للرمزية والذي امتد 
من السياسة إلى الشعر ثم إلى الانتاج الفكري عموماً. ولكن ماذا تبقى من هذا 
الشعب الاعتباري المعنوي المعبر عنه سياسياً؟ يعتقد بعضهم أنه في غياب السياسة 
يبقى «المجتمع الفلسطيني»» والواقع أنه مع أفول السياسة أو المجتمع السياسي 
الفلسطيني يتركيبته القديمة يبدو مجتمع الضفة والقطاع في أفضل الحالات» وليس 
المجتمع الفلسطيني ولا المجتمع المدني الفلسطيني. فالأول» أي المجتمع 
الفلسطينيء غير قائم كوحدة اجتماعية من أي توعء والثاني» أي المجتمع الماني 
يجب أن يدلل على وجوده في الضفة والقطاع انطلاقاً من تعريف نظري أو نموذج 
نظري محدد لهء ونماذجه النظرية كثيرة. هذا عدا الضرورة النظرية التي لا يمكن 
إعمالها لتبرير الحاجة إلى استخدام مفهومهء أي للإجاية عن السؤال: ماذا يساعد 
هذا الاستخدام من الناحية النظرية؟ 

وقد تراقق حلول مفهوم المجتمع الماني على المناطق المحتلة مع ضمور شديد 
في السياسة والمجتمع عقب أزمة الانتفاضة التي بدأت تستنفد طاقاتها وطاقة 
الملجتمع» ثم أفولها ونجاح اسرائيل في فرض شروط الهزيمة على السياسة 
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والمجتمع الفلسيطينيين» متمثلين بقيادتهما الشرعية والتاريخية منظمة التحرير 
الفلسطينية. ومرة أخرى لعب المجتمع المدني خارج أورويا دوراً مشبوهاء دور 
القابلة المتسترة على عملية إجهاض سياسية» عملية لا -تسييسء» أو دور العميل 
المزدوج الذي يعادي السياسة باسم الديمقراطية» ثم يدير ظهره للديمقراطية باسم 
كونها معركة سياسيةء والواجب هو ليس خوضها وإنما يناء المجتمع المدني 
والمجتمع الماني دون سياسة وخارج سياق المعركة من أجل الديمقراطية هو عملية 
إجهاض . 

وقد ارتفعت مؤخراً أصوات عربية تنتقد تقليعة المجتمع الماني الجديدة”'' هذه 
من متطلقات متنورة وديمقراطيةء وليس من منطلق رفض الأفكار المستوردة. ذلك 
لأن الديمقراطية العربية المتعثرة في مرحلتها الراهنة في أمس الحاجة إلى مفهوم 
المجتمع السياسي الديمقراطيء» وليس إلى الانتقال إلى مفهوم غامض يسترخي 
خارج السياسة في أسوأ الحالات» وتتيح كثرة معانيه وغموضه أن يتم تطويعه في 
خدمة عدة أنواع من السياسات في أفضلها. 


عاد المجتمع الماني إلى الظهور قفي النظرية السياسية الغربية بعد غياب طويل 
لتأطير معطيات ترد المجتمع (الماني) ضد الدولة الاشتراكية في مفاهيم نظريةء 
ويخاصة بعد تحدي حركة التضامن العمالية (التى ضمت ملايين العمال والمثقفين) 
النظام الاشتراكي في بولندا في نباية السبعينيات. وقد غاب مفهوم المجتمع الماني 
من النظرية السياسية عقودا طويلة خلال القرن العشرين لفقدانه موطئ قدم في 
النظريات الاجتماعية والسياسية والقانونية الأساسية التى سادت خلاله فى الغرب 
وفى الشرق» وذلك بعد أن زالت فى هذه النظريات الحاجة النظرية التى يسدها 
والخصوصية التي يعبر عنها. وقد تذبذب الفكر الاشتراكي بين اعتيار المجتمع 
الماني هو المجتمع اليرجوازي (وهو خطأ ولكنه ليس خطأ فادحاء لأن فيه جانباً 
من الحقيقة» خصوصا فيما يتعلق بالتكون التاريخي للمجتمع الماني) وبين اعتبار 
المجتمع المدني قائما ما دامت الدولة قائمة. ولكن الهدف التحرري للمشروع 


(1) انظر: دلال اليزري. غرامشي في الديوانية: في محل «المجتمع المدتي» من الإعراب (بيروت: دار 
الجديدء 1994١)؟‏ وحيد عيذ المجيدء «تعظيم أعمية «المجتمع الماني» يعطي صورة القائمة للعالى العربي»» 
الحياق» .1440/١/1‏ انظر أيضاً: عزمي بشارة» «ما معنى الحديث عن ديمقراطية فلسطينيةء» فى: 
موسى البديري [وآخرون]» الديمقراطية الفلسطيتية: أوراق نقدية (رام الله: مواطنء المؤسسة الفلسطينية 
لدراسة الديمقراطية: »2)١4846‏ ص 155-1194 
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الماركسي هو ذوبان الدولة في المجتمع وبالتالي زوال الحاجة إلى مفهوم المجتمع 
الماني واندثار المجتمع المدني نفسه مع اتدثار الدولة الحديثة وهو توأمها السياسي. 
ولكن هذا التيار انتهى إلى إذابة المجتمع في الدولة الشيوعية الشرق أوروبية وإذابة 
الحاجة إلى المجتمع الماني بالحديد وبالنار. أما الفكر القومي الراديكالي فلم يترك 
للمجتمع الماني حيزاً يشغله بعد أن ربط في تعريفه للأمة ربطأ محكمآء بل 
وعضوياء بين الفرد والمجتمع والدولة. 


أما في الفكر الليبرالي الكلاسيكي قلم يترك متسع لخحيز عام خارج المقابلة بين 
المواطن والدولة والسوق. قكل ما هو حيز عام وليس دولة هو سوقء وكل ماهو 
ليس حيزاً عاماً هو حيز خاص . وكان المجتمع الماني في يوم من الأيام هو ذلك 
التصور لمجتمع خارج الدولة قائم على اقتصاد السوق» ثم أصبح يرتبط بتوسيع 
حقوق المواطنة مقابل الدولة. ولكنه زال أو زالت خصوصيته مع تحققه في مفاهيم 
السوق والمواطنة والديمقراطية التمثيلية وغيرها. لقد تحققت فى المجتمعات 
الديمقراطية الليبرالية مفاهيم مختلفة تاريخية للمجتمع الماني» ويعد كل تحقق له كان 
يظهر من جديد يمعنى جديدء أي كحامل للمطالب جديدة» أي أنه وليد لفرز 
جديد كل مرة أو لتمفصل جديد للوحدة الاجتماعية - السياسية السائدة. 


أنها انطلقت منه بموجب بعض النظريات”''. المجتمع الماني في هذه الحالة 
(الأوروبية) هو العملية ذاتهاء أي عملية الدمقرطة. وهو من ناحية أخرى جانب 
محدد من عملية الدمقرطة أي ذلك الحاتب الذي يميز مرحلة تاريخية محددة دائماً فى 
علاقة المجتمع مع الدولة» وليس في علاقة الدولة بذاتها أو المجتمع بذاته. ولكن 
لغيايه» بل يجب أن يضاف إلى ذلك اتتصار المدرسة الليبرالية فى الديمقراطية على 
ما سواها وخصوصاً تلك الجمهورانية التي تعترف يوجود حيز عام خارج القرار 
الفردي للأفراد وخارج الدولة. والراديكالية التي ترى ضرورة تيني أتماط من 
الديمقراطية المباشرة. وما زالت تعريفات المجتمع الماني في نهوضه الأخير ترتكز 
على هذين العكازين : العكاز الجمهوري المنطلق من الخير العام (000©) عتأطسظ) 


(1) هذه النظريات هي الأساس الفكري للترويج له عربيء فلكي نصل إلى الديمقراطية يجب أن نبني 
المجتمع الماني أولآء هذا ما يقوله المروجون. 
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وعكاز الديمقراطية المياشرة كبديل للديمقراطية التمثيلية في الحالات المتطرقة 
وكمكمل لها في الحالات الأخرى. 


وعملية التمفصل والفرز مستمرة يعد «ظهور» المجتمع الماني كمفهوم. في 
حلقته الأولى» عند توماس هوبز حيث لم يكن هذا المفهوم منفصلاً عن الدولة» بل 
كان يجرد تعبير عن انتقال مبدأ السيادة من السماء (الحكم بالحق الإلهي) إلى 
الأرض «(الحكم على أساس العقد الاجتماعي)» وإن كان تصور الحكم الذي رافقه 
دكتاتوريا مطلماء وإن ل ينقصل المجتمع المدني في هذه اليداية عن المجتمع 
المنياضى: 


وافتراض طبيعة المجتمع أو تخيل وجوده دون دولة (عند جون لوك بشكل 
خاص)» هو افتراض الناس أفراداً أو أفراداً اجتماعيين في حالتهم الطبيعية أي 
دون دولة» هو الافتراض الذي يبنى عليه المجتمع المدني في حلقته الثانية كمجتمع 
مدني قائم بذاتهء أي باتفصال عن الدولة. وهذا هو الوجود الأول غير المنعكس 
(إذا رأينا تاريخ الأفكار يمنظور هيغلي) لمجتمع خارج الدولة» أي قبل توسطه عن 
طريق المؤسسات الاجتماعية (المانية). وهي إضافة أضافها مونتسكيو وفيما بعد 
توكفيل برؤية المجتمع الماني كوسيط يوازن الدولة ويحد من تأثيرها المباشر في 
الأفراد» أو يمثل الحيز الاجتماعي والأخلاقي الواقع بين العائلة والدولة على حد 
تعبير هيغل في فلسقة الحق. وقيما قبل اعتبر هوبز المؤسسات الاجتماعية أو ما 
أسماه بالاتحادات (16251065) جر أ لا يتجزأ من الحيز الخاص الذي لا يطاله 
القانونء أي ما تتركه الدولة بإرادتها الحرة خارج تطاق أوامرها. لقد كانت الدولة 
بالنسبة له هي المجتمع المدني» أما الاتحادات فهي التشكل الاجتماعي الأول للحيز 
الخاص . 


وقد تحول افتراض لوك وغيره لمجتمع خارج الدولة في النظرية الليبرالية إلى 
السوق. ويعد أن كان المجتمع المستند إلى العلاقات المتبادلة بين الأفراد في السوق 
هو ما ينتج مجتمعاً مدنياً خارج الدولة أصبح السوق هو نموذج المجتمعء ولم تعد 
هنالك حاجة لمصطاح المجتمع المدني. 

وهكذا انتقل المجتمع الماني من مرحلة إلى أخرى مسجلا في أرشيف ذاكرته 
تمايزات جديدةء ولكن في كل حالة نحن أمام الإنسان كفرد والمجتمع كعلاقة 
متبادلة (اجتماعية) بين الأفراد» وأمام دولة متميزة من كليهما. وفي كل واقع 
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ينضوي مقهوم المجتمع المدني تحته (وليس هو تحت المجتمع المدنن كتعريف عام 
مفروض عليه)» نقف أمام تفتيت أو تيزتة أو تجاوز للوحدة العضوية بين الفرد 
والجماعة (الينى الجمعية) من ناحية» وتمييز بين الدولة والمجتمع من ناحية أخرى. 
وهي تمييزات تعيد انتاج الوحدة على أساس توسطها أي توسط عناصرها المتميزة 
إلى فرد ومجتمع ودولة عن طريق تنظيم العلاقة بينها كعلاقة حقوقية. هذه شروط 
نظرية وتاريخية في أن واحد لاستخدام مفهوم المجتمع المدني . 


لقد أصبحت عملية الفرز التي تعيد انتاج الوحدة الاجتماعية السياسية أكثر 
توسطأء أي أكثر غنى. وهي باختصار واقتضاب شديدين جوهر عملية المجتمع 
المدني في التاريخ”". وعندما طرح هذا المفهوم من جديد في سياق أحداث بولندا 
في خباية السبعينيات وبداية الثماتينيات”*'» ثم في سياق التحرك الشعبي في أورويا 
الشرقية بأكملها عام 1984ء بدا عند ذلك أن المجتمع الماني يطرح نفسه من جديد 
أساساً لقيام الديمقراطية. ولم يجف الحبر أصلاً عن تقليد غربي كامل يدعي أن 
الأب الشرعي للديمقراطية كنظام سياسي هو الحد من استبداد الدولة يواسطة 


مؤسسات المجتمع المدني (الإقطاع والإكليروس في حالة أوروبا الملكية» أو ما سمي 
بالطيقات السياسية فى حيله (وعاها15)) التي واجهت أو وازتنت قوة الدولة. ويرى 
هذا التقليد الفكري أن خصوصية الاقطاع الأوروبي هذه مقايل الاستبداد الشرقي 


() للأسف الشديد يتينى المثقفون العرب دائماً واحدة من هذه الحالات على أنها الجتمع الما 
وذلك بإخراجها من سياقها التاريخي وزرعها في الحالة العربية دون تقديم كشف بالحالات الأخرى. 
ويتقسم القكر العربي حول المجتمع المدني إلى موققين: الأول يعتبر البتى الجمعية هي النسخة العربية الأصلية 
عن المجتمع المذنيء في حين يعتبر الاخر المنظمات الطوعية الحديثة هي المجتمع الماني والموقفان ميكانيكيان 
ولا يتعاملان مع الحالة العربية بجدليةء أي كعملية تطورء وذّلك لأن مقهوم المجتمع الماني بذاتهء وعندما 
يفرض فرضآء يساعد على تثبيت عتناصر الحالة العربية دون رؤية تفاعل عناصرها. قتسمية الحمولة أو 
العشيرة مجتمعاً مدنياً أو عدم تسميتها لا تفيد كثيراً في فهم دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ولا 
قهم التغير الطارئ على هذا الدور باستمرارء وهذا هو التحدي. وإذا لم يصلح المفهوم في مواجهة 
التحدي.» فهذا ذنب الممهوم واستخدامه وليس ذتنب الواقع : «رمادية يا صديقي كل نطرية: وخحضراء يانعة 
هي شجرة الحياةة» أو ريما العكس. 
(5) حول ارتياط إحياء المفهوم مع أحداث أورويا الشرقية في العقد الأخيرء انظر: 
,(1981 عدمم5) 47 .مم ,كملء7 «,1980-1981 ,لمهله8 تعتهاك عطا أكستدعةق رتاأعاعو5 11)» تمعدعة جععلمهم 
,(1981-1982 ععاستكالا) 50 .مم ,دماء7 «,1979-1982 ,لصداهط تلزاعهه5 أثلان) 5 عمأمستل» لسه ,23-47 .ممرم 
صطهل لسة ,(1988 ,مد لا علده لا" بوع[7 بجده0همآ) عاهاك 11:2 مايه رراعقع50 [1«1ن) ,لك ,عمدعكا سطه1 :19-48 .در 
.[15107ط ,««مع1 «جراعاءع50 ند .له ,الوط .لة صطوك_ تمد «رنواعهه5 لان 4ه طعمدع؟ذ سل ,للد11 .حم 
1-32 .هم ,(1995 ,[طم س] تعولتاسم)) مكتجمممده 0 


ذا 


هي التي جعلته الرحم الذي حمل الديمقراطية الأوروبية»ء خصوصاً في سياق 
الصراع بين البرلمان والملك في إتكلتراء وبعد ذلك في فرنسا. لقد يدأ المجتمع 
المدني (إأع50 01911)) طريقه إذا كتعبير عن المجتمع الر افي (زاءعنهه50 طعن11) في 
علاقته مع الملك. ولم يشهد الاقطاع الشرقي مثل هذه التوازنات بين القوى 
المتصارعة فى تاريخهء فالملك فى تلك الحالة هو المالك الوحيد وصاحب السلطات 
المطلقة وفى النهاية أيضاً الفرد (لههة#ن9ه]) الوحيد كما يقول هيغل. 


هذا التقليد النظري بالذات هو أيضاً الحجة الفكرية الوحيدة للترويج لمفهوم 
المجتمع المدني في الوطن العربي في أيامناء أي هذا هو «الأساس العلمي» المستتر 
أو السافر لضرورة تبني هذا المفهوم. كأن بناء الديمقراطية الغربية يجب أن يعود 
عندنا عودة التاريخ على ذاته. لقد أصيحت الديمقراطية نظام سياسيا متكاملاء 
وبالإمكان التعلم منه دون توقع عودة العملية التاريخية ذاتهاء فإسقاطات هذا التوقع 
هي استحالة تطبيق الديمقراطية وذلك لاستحالة عودة التاريخ على ذاته. شرط 
الديمقراطية التاريخي المعاصر هو توفر مقوماتها كنظامء وهذا ما يتوجب على 
منظري الديمقراطية العربية مناقشته. 


ومع أن إعادة إحياء مفهوم المجتمع الماني قد تمت في سياق أوروبا الشرقية 
إلا أن استيعابها نظرياً في المرحلة الراهنة تم في أورويا الغربية وأمريكا اللتين 
تشهدان نقاشاً مستمراً لا ينقطع حول المقهوم. تحول إلى صناعة نظرية كاملة 
يصعب الإحاطة يجميع جوانيها من مراكز أبحاث ودوريات ومؤتمرات وغيره. 
وكانت قد نشأت فى اليلدان الرأسمالية المتطورة منذ الستينيات عملية فرز جديدة 
للوحدة الاجتماعية السياسية: الثورة الثقافية ثم حركات الحفاظ على البيئة 
والحركات النسوية وحركات السلام واللميادرات المحلية للمواطنين في قضايا الصحة 
والبيئة والتخطيط الماني والاجتماعي”” » وكل هذا في مواجهة مع بيروقراطية 
الدولة من ناحية» ومع قوى اقتصاد السوق المندفعة نحو الريح من الناحية 
الأخرى. لقد نشأ حيز عام لا تحكمه آليات السلطة وآليات الريح ققطء ولكنه 
قائم في علاقة جدلية مع الدولة والسوقء أي لا يدير ظهره للعملية السياسية. 


(0) على أساس ثورة شاملة في قوة الانتاج أدت إلى توسيع الطبقات الوسطى والتنقيف والتكنوقراط 
والعمال القنيين مع فرز في داخل هذه الطبقة وتقلص قوة الطبقات القديمة التي احتكرت الصراع 
الاجتماعي منذ القرن التاسع عشر وحتى النصف الأول من القرن العشرين 
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بالإضافة إلى ذلك حدثت ثورة شاملة فى المنظمات الكنسية والجمعيات الخيرية 
باتجاه أكثر تورطاً في قضايا المجتمع العامة والقضايا السياسية ذات الأثر في طابع 
المجتمع ومدى ديمقراطيته وعذالته. وباتهاه الاستعداد لإيداء وجهة نظر فون هذه 
القضايا ‏ 


لقد مر الغرب بعدة تمفصلاتء. ونشأ حيز عام سياسي اجتماعي متميز من 
آلية السطوة وآلية الربح» ولكنه ليس جزءاً من الحيز الخاصء كما أنه ليس مجرد 
مجموع حسابي للحيز الخاص. وهذا الحيز العام هو القطاع الاجتماعي السياسي 
الذي يعيبر عنه المجتمع المدني بمعناه الضيق» وهو موضوع الحوار في النظرية 
السياسية في الغرب في هذه الأيام. وشرط وجوده هو تحقق تمفصلات أخرى 
عديدة خلال إقامة النظام الليبالي الديمقراطي كما نعرفه. والديمقراطية المباشرة 
التى يدعى أن مؤسسات هذا الحيز تمارسهاء وذلك بإشراك القرد مياشرة فى معالجة 
قرو مرعة وشسقافة مسهه تائرة بس ارج جزاط انه عل اسان وعوة 
ديمقراطية تمثيلية مغتربة عن الفرد متحققة في المجتمع السياسي» ويخاصة في 
عملية تداول السلطة وموازنتها ومراقبتها ومحاسبتها. الأولى تعمل في إطار الثانية 
ولا تعتير بديلاً لها وإنما هي مكمل لها. ويدور أصلاً نقاش جدي حول مدى 
ديمقراطية هذه المؤسسات المانية» ومدى أوليغاركيتهاء ولا يضر خوض هذا 
النقاش فلسطينياً أيضاً. كما يدور نقاش لا يقل أهمية حول مدى «نقاوة» هذه 
المؤسسات فعلا من آليات السطوة والربح. 


ولكن على أي حال يبقى هنالك في السياق الغربي كيان اجتماعي سياسي 
يؤطره مفهوم المجتمع المدني المعاصرء ويحوله إلى جزء من عملية الدمقرطة التاريخية» 
بل ويمكن اعتياره آخر تجلياتها. وفي حين تحول النقاش حول المجتمع لان في 
أورويا الشرقية» بقدرة قادرء إلى نقاش حول المسألة القومية عاش المفهوم ربيعاً مجددا 
في أوروبا الغربية حيث نشأ هذا الكيان الاجتماعي الذي يتلخص بالحيز العام خارج 
الدولة والاقتصاد والبنى العضوية. ولقد ثبت أن تعريفا للمجتمع ال ماني يتلخص في 
اللقابلة بذاتها مع الدولة كما حصل في أورويا الشرقية لا يعني إلا تدهور المجتمع 
وانتكاسته إلى مرتية الانتماءات العضوية للأفراد» أو إلى مرتية القومية الاثنية مقايل 
الدولة المتعددة القوميات. وهذا هو السر في تحول موضوع المجتمع المدني إلى نقاش 
حول المسألة القومية في غاليية دول أورويا الشرقية . للمجتمع الماني شروط تتجاوز 
الاقتصار على عملية المقابلة مع الدولةء ولكنه من الناحية الأخرى لا يقوم خارج 
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دائرة الإقصاء المتبادل مع الدولة"2. فخارج الاقصاء المتبادل مع الدول قد تقوم أمور 
كثيرة» ولكن لا يقوم مجتمع مدنيء لأن أصول المجتمع المدني التاريخية هي في 
المجتمع السياسيء» ثم في الاقصاء المتيادل مع المجتمع السياسي» ويعد ذلك مع 
الاقتصاد. الحديث إذا عن المجتمع المدي الملسطيني» مثلاء خارج دائرة الاقصاء 
المتبادل مع الدولة هو كلام لا معنى لهء وفي غيابٍ الدولة الفلسطينية (وهي ما 
زالت غائبة) تتطور المنظمات المجتمعية التي يود يعضهم تسميتها دون ميرر واضح 
(جتمعاً مدنيا»ء في فضاء الإقصاء المتبادل مع دولة الاحتلال. وفي تلك المرحلة كان 
المجتمع الماني الفلسطيني هو المجتمع السياسي الفلسطيني ولم يكن من الممكن أن 
يكون غير ذلك . 


في الوطن العربي حيث احتفل بمفهوم المجتمع الماني احتفالاً ببيجاً بدأت 
عملية دمقرطة للحياة السياسية من أعلى وفي خدمة النخبة الحاكمة في الأردن واليمن 
والجزائر وتونس ومصرء وقد شهدت هله العملية ذاتها اتتكاسات عديدة. وجرى 
كل ذلك خلاقاً للنظريات حول الانتقال للديمقراطية في العالم الثالث» تلك التي 
تيدأ بالاصلاحات «من فوق» فى أعقاب انتفاضة جماهيرية حول قضايا اقتصادية 
معيشية عادة» إلى أن تنشأ حالة تفقد فيها عملية الاصلاح السيطرة على ذاتهاء وتبدأ 
عملية دمقرطة سياسية شاملة”"“. لم يفقد الاصلاح من أعلى في الوطن العربي زمام 
الميبادرةء وبقيت السلطة هي مصدر «الديمقراطية» لا العكس. وفي الجزائر فقد 
الاصلاح زمام الميادرة بالاتجاه المعاكس» أي قامت القوة المعادية للديمقراطية» خاصة 
العسكريةء بانقلاب على الاصلاح يحجة عدم قدرته على حماية ذاته من الإسلاميين» 
ومع إقصاء الحركة الإسلامية العريضة إلى السجن لم يتيقٌ منها في الحياة العامة إلا 
القوة العارية والعمياء التي تحولت من العداء للدولة إلى العداء للمجتمع . 


)١(‏ ولهدا فإن ملاحظة الطاهر لبيب حول قيام مجتمع مدني قلطني خارج دائرة الإقصاء المتيادل مع 
الدولة واعتبار هذه هي خصوصيته غير مقهومةء فإن ما يستحق الذكر من مؤسسات مدنية فلسطينية قد قام 
في اطار الإقصاء المتبادل مع دولة الاحتلالء ولكن هذا أيضاً بحد ذاته لا يحسم قي السؤال: هل تستحق 
هذه المؤسسات تسمية المجتمع المدني وماذا تفيد هذه التسمية في قهم دورها؟ خاصة أن شروط المجتمع 
الماني الأخرى غير متحققة. انظر: الطاهر لبيب»ء «علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني العربي»» 
المستقيل العربي» السنة »١15‏ العذد 16048 (تيسان/ابريل .)١9147‏ ص .1١7‏ 

(0) انظر: ,كله ,لمعطءعاتطللا عممع هآ لسة ععااتسطعة .) عممتلتطط ملاعصده0”12 .ةق ممععلاتدن 
كمتامه11] عصطاه1 :1/12 ,ع«دممستلدقا) بعمعمجع8 عمل كاءعوومء -عانناا ببعاجعاتجم ادال ددمطر كدمناتكجه 1 


كعأعدعمتنء(1 :اطماوععمل الامطه كات مأآكساعنه') ع«18ه 1ت 71 :4 -1أ0؟ ,(1991 رجوعوط واتوعلاتمل1آ 
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وقد تم الاصلاح المتتكس في الوطن العربي على قاعدة إخفاق بِيّن ومعلوم 
في العمل السياسي القومي واليساري منذ عام ٠19737‏ بعد هزيمة المشروع 
السياسي القومي العربي (الوحيد على الساحة العربية الذي يستحق اسم مشروع منذ 
بداية القرن)» وتحالف هذين التيارين مع أنظمة قطرية ومراهنته على أخرى» 
أخفقت جميعا في إيجاد بداية حل للقضايا التي تواجه الإنسان العربي من تثبيت 
حدود الدولة لدعي ضده أساسا وهو الأجنبى الوحيد عليهاء إلى فقدان حدود 
الشلطة» إل التهايا الاجكماعية والاققضادية» وبعد الخلال الثارات الاسلامية 
للفراغ السياسي الناشئ عن الإخفاق» تلك التيارات التي كانت تطور طريقها 
السياسى الخاص منذ بداية هذا القرن مارة بعدة اتقلابات وتحولات. لقد احتل 
المجتمع السياسي أنظمة ملكية محافظة ودكتاتوريات حديئة من مختلف الأنماط من 
تاحية» ومن ناحية أخرى تيارات العمل الإسلامي المختلفة. في هذه الظروف أدار 
مثقفو اليسار والحركات القومية ظهورهم للعمل السياسي أو للمجتمع السياسي» 
وبدل الاعتراف بالإخفاق راح بعضهم ينظر إلى حسم المعركة في مكان اخر غير 
المجتمع السياسيء» وهذا المكان هو المجتمع الماني. وبدلا من خوض معركة 
الديمقراطية على ساحة الدولة بالتنظيم السياسي المسائد من قيل المؤسسات 
المجتمعية» انطلق نشيطو الأحزاب سابقاً في «منظمات غير حكومية» ومراكز 
أبحاث وغير ذلك» مطلقين على هذه المنظمات تسمية المجتمع الماني. وإشغال 
شواغر المنظمات غير الحكومية بحزبيين سابقين هو من ظواهر المرحلة التي قلما 
يشار إليها في الأبحاث المنشورة عن هذه المؤسسات. 

وليست هذه القضايا الوصفية حكماً معيارياً على المنظمات غير الحكوميةء 
فهي إطارات مهمة قد تشكل ‏ إضافة إلى مساهمتها في تقديم الحلول للعديد من 
المشاكل العينية التي يعانيها السكان ‏ قاعدة لا يأس بها للعمل السياسي 
الديمقراطى فى المستقبل» وخصوصاً إذا انتقلت للعمل بالتنسيق فيما بينها على 
المستوى الوم (عمتعاره ساء )ل أي إذا دخلت معترك القضايا العامة وليس 
القضايا الجزئية قحسبء وإذا حاولت أن تعيد انتاج ذاتها مجتمعياً باستقلال عن 
الدولة » وليس بأموال المساعدة الأجنبية الضرورية في المرحلة الأولى» والتي قد 


(8) من الأمور التي تستحق لفت النظر والتي لا تلاقي اهتماماً في الأبحاث المتشورة حول اللجتمع 
الماني هو قدرة المنظمات الجمعية والتقليدية الأهلية مثل لجان الزكاة والأوقاق وغيرها على انتاج ذاتها محلا 
دود دعم خارجي أمام الدولة. وهذه إحدى تتاقضات قرض مقهوم المجتمع المدتي من أعلل » قماهوع 


يا 


تتحول في النهاية إلى عائق أمام تطور التسيير المجتمعي الذاتي في العلاقة مع 
الدولة. المطلوب هنا ليس الحكم معيارياً على هذه المنظمات» وإنما تلمس نقاط 
ضعفها ونقاط قوتها والسبب الذي يدعو بعضهم إلى إطلاق تسمية المجتمع المدني 
عليها . 


التحدي الثاني المطلوب مواجهته فى هذه المرحلة يطرحه ارتياط مقولة 
المجتمع الماني بمقولة الأمة الحديثة. كلاهما يقف أمام الدولة كمصدر لشرعيتها في 
الحالة الديمقراطية» ولكنهما فى هذه الحالة يعيران عن جانبين عُتلفين لعلاقة 
المجتمع مع الدولة ومع ذاته. أما إذا لم تجد الأمة تعبيراً سياسياً عنها في الدولة أو 
قى التوق على الأقل للدولة فلا مكان للأمة الحديثةء أمة المواطنينء» الأمة 
السياسيةء ولا للمجتمع المدني والعلاقة المباشرة بين الموضوعين في الحالة العربية 
هى فققّدان الأنظمة القائمة للشرعية المانية واضطرارها إلى الاعتماد على نشاط 
الأجهزة الأمنية. ومن غير الممكن أن نبحث عن المجتمع الماني العربي في المواجهة 
مع الاستبداد إلا بعلاقة متينة مع عملية تشكل الكيان السياسي للأمة (العربية) في 
الوعي على الأقل (هذا لا يعني بالضرورة الوحدة العربية كما تخيلت في 
الخمسينيات والستينيات» بل الانطلاق نظرياً وثقافياً من وجود الأمة الواحدة س 
أجل البحث عن سبل ووسائل تكاملها وتعاونها). وعدم تحقق الأمة في الوعي لا 
يقيم مقامها أمة سورية وأخرى يمنية وثالثة جزائرية ورايعة لبنانية. . . الخ» بل 
يجعل مكاتها في الوعي اتتماء علوياً وآخر سنياً وثالثاً جنوبياً ورابعاً شمالياً وخامساً 
حضرياء بل وحتى الاتقسام الفكري في الجزائر بدأ يظهر وكأن الجزائريين اتقسموا 
إلى أمتين واحدة علمانية فرانكوفونية التعصب. والأخرى إسلامية عربية التعصب. 
على أساس هذه الانتماءات ما قبل القومية لا ينشأ في الوعي مجتمع مدني قائم 
على العلاقة بين المواطن بانتماءاته المختلقة فى حيزه الخاصء وبين الأمة (التى 
يتسع فيها المجال للعديد من الانتماءات) والدولة التي تعير عن الكيان السياسي 
للأمة. 


وفقدان وعي الأمة الحديثة لا يقيم بدلها أمماً جزئية» بل يقيم وعياً ما قبل 
قومي. وهو أبعد ما يكون عن روح وثقافة المجتمع المدتي الذي يبنى على علاقة 
التيادل المباشرة بين المواطن والمواطن» وبين الحيز العام المتشكل عن هذا التيادل 


- مفروض أن ينضوي تحته لا يلبي شروطهء ويلييها ما ليس من المفروض جوهرياً أن ينضوي تمته. 
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والدولةء وليس بين الحمولة والحمولة أو بين الطائفة والأخرى ‏ 

هنالك إذآ ثلاثة أسباب تدعونا إلى عدم إدارة الظهر للعملية السياسية وتحويل 
الفرق أيضاً بين الحرية السياسية وحرية البدوي الشاعرية» بين المجتمع الطبيعي 
وبين المجتمع المدنيٍ . 

- إن هنالك ارتباطاً لا تنفصم عراه بين تشكيل الأمة وتشكيل المجتمع الماني 
الذي يعني انتماء قائماً على المواطنة وليس على العقيدة أو قرابة الدم أو غيره. 

- إن المعركة من أجل الديمقراطية هي معركة سياسية». معركة على السلطة 
أولإ وأخيراً. 

والوضع في الحالة الفلسطينية يضيف تعقيداً إلى الصورة. والحوار حول 
موضوع المجتمع المدني تداخل مع هزيمة الحركة الوطتية الفلسطينية يفصائلها 
السياسية المتعددة وعدم تمكنها من تحقيق تصفية الاحتلال وحق تقرير المصير 
للشعب الفلسطيني. وراقق ذلك نشوء سلطة قلسطينية ينظم عملها الاتفاق مع 
سلطة أجنبية هى سلطة الاحتلالء تفتقر إلى السيادة وتقتصر سلطتها على تنفيدة 
المهام المتفق عليهاء بل والمناطة بها. وقد تطلب ذلك إقامة أجهزة بيروقراطية واسعة 
من أجل بناء القطاعات التي تقع ضمن نطاق السلطةء ومن أجل توفير الوظائف 
لقاعدة السلطة السياسية أو من أجل توسيع هذه القاعدة» خصوصاً في ظروف 
الأزمة الاقتصادية ونضوب موارد الدخل من عائدات العمل في إسرائيل وقي 

إن على النقاش حول موضوع المجتمع الماتي في الحالة الفلسطينية أن يأخذ 
بعين الاعتبار القضايا التالية : 

١‏ وجود جهاز بيروقراطي سلطوي وعدم وحجحود دولة سيادية,» وبالتالي 
الأساسية كما سنرى في الفصل الأول من هذا الكتاب. وقي ظروف غيابٍ 
المواطنة» -خاصة المواطنة الديمقراطية» تبرز الانتماءات العضوية أو الجمعية كمنظم 
للعلاقة بين الأفرادء وبين الأفراد والسلطة (وغالياً ما تهري السلطة تعييناتها 
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بموجب الانتماءات القيلية والحمائلية والجهوية) وكإطار يوقر الخماية للمواطن في 
علاقته مع السلطة ومع الأفراد الآخرين» بدلاً من الحماية التي توفرها حقوق 
المواطن. والانتماءات الجمعية التى تشهد لها المناطق المحتلة من عام 19317 نهوضاً 
لم يسبق له مثيل» خاصة مع الوهن الذي أصاب الحركة الوطنيةء هذه الانتماءات 
هي الوسيط بين الفرد والسلطةء وهي الحائل بينهماء أي أنها تقوم بالوظائف التي 
كان من المفروض أن يقوم بها المجتمع الماني» ولكن هذا لا يبررء بشكل من 
الأشكال. إطلاق تسمية المجتمع المدني عليهاء حيث إنها تقوم بهذه الوظائف عن 
طريق قمعها لشخصية الفرد ولحقوقه الفردية. والمرد مشتق من الانتماء إليها بدل 
أن تكون هي المشتقة من حقه كمواطن بالانتماء إليها. إن التخلف يقدم هنا حماية 
من حداثة غير ديمقراطيةء والحداثة لا تحمى ذاتها من ذاتها. 


١‏ - غياب سيادة الدولة يعنى فى الوقت ذاته غياب المقايلة بين الدولة 
وال مجتمع التي ينشأ في سياقها المجتمع المدني بمعناه المتوسط غير المباشر . 


في حالة الاعتراف النظري على الأقل باستمرار وجود احتلال» قام 
المجتمع السياسي الفلسطيني» حركة التحرر الوطني على وجه العمومء بتمثيل دور 
المجتمع الماني في غياب الدولة القومية» وهذا أيضاً لا يعني أنه أصبح مجتمعاً 
مدنياً. ولكن منذ أوسلو لا يرافق غَياب الدولة السيادية مواجهة مجتمعية شاملة مع 
الاحتلال» ولذلك لم تعد الحركة الوطنية تؤدي دوراً مدنياً. 


؛ - الضعف الشامل الذي طرأ على منظمات المجتمع السياسي» وهي في 
الحالة الفلسطينية الفصائل السياسية التي لعبت مع تنظيماتها الجماهيرية التابعة لها 
ونقاباتها وجمعياتها واتحاداتهاء وحتى قواها الضاربة في مرحلة قصيرة» دوراً في 
تنظيم الحياة الاجتماعية إضاقة إلى دورها السياسي. ويرافق هذا الضعف الشامل 
نزعتان يجب التوقف عندهها: 

- نفور شعبي» ويخاصة لدى قطاعات الشعب المسيسة» من نظام «الكوتا' 
(المحاصصة) الفلسطيني الذي كان سائداً حتى هذه المرحلة» والذي أدى إلى اقتسام 
المواقع السياسية و«المواردة في حركة التحرر الوطني» بما في ذلك في المؤسسات 
النقابية والشعبية بنوع من توازن المصالح بين الفصائل حال دون نشوء أي نظام من 
المراقية والمساءلة والمحاسبة ا حقيقية . وقد جرى الخلط فى حينه بين تعذدية المصائل 
المتوازنة والمتوافقة ضمن حدود معلومة وبين الديمقراطية» وبين الثرثرة والمساءلة. 
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وبين التذمر والتعد) وبين شتم القيادة في الغرقف المغلقة وتملقها في الخيز العام 
واعتيار كل ذلك توعا من اليراغماتية . 


احتراف (21123008هه1ووجمء2) العمل السياسى أو تحويله إلى مهنة لدى 
قطاعات واسعة جد تضم عقرات الألوف: فك كواذو النلمة والفصائل» وذلك في 
ظل مرحلة تدفق الأموال الخليجية وغيرهاء وفي مرحلة تبني بعض الفصائل من 
قبل بعض الأنظمة العربية. وقد امتدت عق النرعة: أي نزعة الاحترافء إلى 
المناطق المحتلة فى الثمانينيات بشكل خاص فنشأت فئة واسعة نسبياً من تشيطى 
الفصائل الذين تعتاشوق على العمل السياسي الحزبي. ومع احتدام أزمة الفصائل 
السياسية واتقطاع المصادر المالية من الخارج يعد حرب الخليج احتجب التمويل عن 
محتر في الداخل فنشأت الحاجة إلى مصادر تمويل أخرى . 


وقد عرضت هذه المصادر ذاتها عن طريق صناديق الدعم الملل والتنمية 
الغربية التي اقتصر نشاطها في الماضي على الأنشطة الأهلية والخيرية المباشرةء وامتد 
ليشمل منظمات غير حكومية ومشاريع تنموية. . . الخ. وأصبح هذا هو المتنفس 
الأساسي لفئة من محترفي العمل السياسي» وبخاصة من الفصائل اليسارية والتقدمية 
ومن حركة فتح. فقدت مصدر رزقهاء مع وقف التمويل» فشهدت نبهاية 
الثمانينيات والتسعينيات عملية انتقال كوادر من العمل فى الفصائل السياسية إلى 
المبادرة إلى إقامة منظمات غير حكومية بحثية وتنموية وصكية ونسويةء والعمل 
قيها . 

هذه هى القاعدة الاجتماعية الاقتصادية لانتشار المؤسسات غير الحكومية فى 
الفترة الأخيرة» وإذا أضفنا إلى ذلك أزمة الثقة بالعمل السياسي والفصائلي» تكتمل 
الصورة التي تؤدي إلى انتقال الكثيرين من المروجين للفكر السياسي المؤدلج سايقاً 
إلى الترويج لفكرة المجتمع الماني كشرعية فكرية للتغير الطارئ على نشاطهم 
السياسي. وقلما يتم التعرض إلى هذه الظاهرة الواقعة فعلا والمستمرة في الاتساع. 
ويبقى السؤال عن مدى الطاقة الديمقراطية والنقدية الكامئة فى هذا التحول. 
فالظاهرة قائمة وأزمة العمل السياسي بالأساليب القديمة مائلة» ومجرد الحكم 
السلبي عليها والحنين إلى العمل السياسي الثوري لا يفيد شيئا قلنا إن سلبية هذه 
الظاهرة الأساسية تكمن في: 

احتمال ادعائها احتلال مكان العمل السياسي الحزبي. 


لما 


- عدم قدرتها على إنتاج نفسها اجتماعياً بارتياط مع المجتمع الماني الفلسطيني 
خلافاً للبنى الجمعية التقليدية والإسلامية» واضطرارها إلى الاعتماد شبه الكلي على 
مصادر التمويل الخارجية التي لا تفتقر إلى جدول أعمال خاص بها. 

ولا تخلو هذه الظاهرة بالطبع من إيجابيات قائمة قعلاً أهمها: 

- التحول في محال التنمية والخدمات المختلفة إلى نوع من المهنية. خصوصاً 
أن أموال الدعم الخارجي تتطلب أنماطاً من المحاسبة والمساءلة حول تنفيذ المشاريع 
تختلف عن متطليات «أموال الصمودة في حينه. وتعتير المهنية وحتى مراعاة 
الشكليات في هذه الحالة تطوراً محموداً دون شك إذا ما قورنت برقع الشكليات 
وشخصنة المؤسسات وظاهرة الاستزلام التي تعانيها مجتمعاتنا وبلداننا. 


- نشوء قطاع كبير نسبياً يقدم بعض الخدمات المدنية»ء وهو موجود في البداية 
على الأقل خارج نطاق عملية اتخاذ القرار السياسي الفلسطينية المرتبطة والمكبلة 
بالاتفاق مع الإسرائيليين. ولا بد أن تجري محاولات من قبل السلطة الفلسطينية 
للتغلب على هذه الاستقلالية النسبية» لأسباب تتجاوز التقاليد السياسية المعتادة على 
احتكار التمويل والأدوارء ثم توزيعها محاصصة (وهذه هي «الديمقراطية» الوحيدة 
التي تعرفها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. فبالاضافة إلى هذا التقليد القائم الذي 
أصبح يشبه العقلية» فإن السلطة الفلسطينية الضعيفة نحو الخارجء أي في علاقتها 
مع إسرائيل والوطن العربي» تحتاج إلى السيطرة على الشؤون الداخلية على الأقل 
لأن هذا هو المظهر الوحيد المتوفر للسيادة التي تتعطش لها . 

وسوف تزداد محاولات السلطة هذه بانتقال المنظمات غير الحكومية إلى 
التنسيق فيما بينها وتحويلها إلى قوة قومية قطرية تعبر عن اهتمام ليس بقضاياها 
الجزئية فحسي” » وإنما أيضاً بقضايا ذات طابع مجتمعي سياسي عام - التنسيق 
بين المنظمات غير الحكومية وإقامة الشيكات قيما بينها عن طريق استثمار وسائل 
الاتصال الحديثة ومدفوعة باهتمامها بقيام حيز عام مجتمعي خارج السلطة ولكن 
بتفاعل جدلٍ نقدي معها. هذه هي الخطوة الأولى للمنظمات غير الحكومية التي 


(4) انظر نقد نزعة هذه المنظمات إلى الخزئية عنذ : :ترعه 200 زه عساي؟ +711 ,متططمظ مأوعطرولم 

لاط معدل ه0اصة مصة لعاتئله بمتاكمت) عععم1]0 إجا لمعتفاكسهنا ,عدجمم6 عط زه كعاسظ ع8 إه ععدععوط« 4 
هأمدعسصمتالا 01 باتكعلانملا :1411 ,كتأمممعسستلة بخصلءط لؤتاوط :1لا ,عولعطسعن) رستدلاعظ لمحطءت2. 
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تقترب بها من مفهوم المجتمع الماني. ولكن يجب ألا ننسى هنا أن عملية التنسيق 
وإقامة الشيكات تدخل إلى الحساب عنصراً جديداء وهو وجود عدد كبير من 
المنظمات غير الحكومية شكلاء ولكن المرتيطة بالسلطة فعلاً (كما هو الحال فى 
العديد من بلدان الوطن العربي). هنا ينشأ نقاش يجب أن يخاض. شبكات 
المنظمات غير الحكومية ليست تٌثيلية» ولا عهدف إلى تمثيل المجتمع مقابل السلطةء 
وبالتالي هي ليست مضطرة إلى ضم جميع المنظمات غير الحكومية إليها في اتحادات . 
أما إذا وقعت في هذا الوهمء فسوف تكون النتيجة سيطرة السلطة عليهاء وذلك 
بإقامة وضم أغلبية من المنظمات عن المكرمة المرتيطة بالسلطة . إن عدم تمثيلية 
المنظمات المدتية خلاقاً للبرلمان وأجهزة الدولة الديمقراطية وخلاقا للتنقايات 
والاتحادات التي قد تسيطر عليها أحزاب السلطة هو سر قوتها أمام الدولة وليس 
سر ضعقها. إن من يمثل المجتمع أمام السلطة التنفيذية هو السلطة التشريعية 
ومنظومة شاملة من أجهزة التعبير عن الرأي مثل الاعلام وغيره والمؤسسات 
الاجتماعية المختلقة التي تمثل وجهات نظر ومصالح متقاوتة ومختلفة» وهذا التفاوت 
والاختلاف هما سر قوتها. 


وهذا لا يعنى بتاتا أن الأحزاب والاتحادات التقابية لا تشكل جزءاً مهما من 
غملة المستمع :اكد وبخاصة كي خالة السعن: كحو الديغتراطة وقد مين وقلت 
إن الأحزاب هي الطليعة الأكثر أهمية في عملية الدمقرطة» وتغيييها الجاري 
قلسطينياً يانميار المجتمع السياسي الفلسطيني هو الخطر الأساسي» ولكن الهدف من 
هذا التصنيف هو عدم خلط المفاهيم» فالمنظمات غير الحكومية ليست هي المجتمع 
المدني جلّه كما يدعي بعض الباحثين» ولكن تأطيرها الذي يدفع بها ياتجاه المساهمة 
في تطوير المجتمع هو تأطير لمنظمات مدنية تعمل في قطاعات مجتمعية جزئية» 
وتتلمس مصاحها المشتركة ومساهمتها المشتركة في قضايا المجتمع بشكل عام وليس 
تأطيراً لأحزاب أو لاتحادات نقابية» وإذا تم الخلط بين هذه الجوانب فسوف تكون 
النتيجة أن تخسر هذه المنظمات خصوصيتهاء كما تخسرها النقابات والأحزاب» 
وبالتالي تفقد جميعاً مساهمتها في عملية دمقرطة المجتمع . 

ينشأ عن الصدام بين المنظمات المانية وضيق أفق السلطة وهمء سبق وأن 
حددنا أصوله الفكرية» يخلط بين هذه المنظمات غير الحكومية والنخبوية عادة وبين 
مفهوم المجتمع المدني. واعتبار المنظمات المدنية هي التجسد المعاصر للمجتمع المدني 
في أورويا ناجم عن: 

وق 


١‏ وجود هذا القطاع خارج اعتبارات الربح القائمة في السوق وخارج 
اعتيارات القوة والسيطرة القائمة في الدولة. وفي هذه الحالة يخرج يعض 
المنظرين””'؟ الأحزاب السياسية من اطار المجتمع الماني. ومن الواضح لاذا لا 
نستطيع اقصاءها عن هذا الاطار في العالم الثالث والدول غير الديمقراطية بشكل 
عام. فالحديث من منطلق توفر الديمقراطية الليبرالية والتعددية الحزبية يختلف عن 
منطلق غياب الأحزاب أو منعها من ممارسة نشاطها بحرية. هنالك فرق جوهري 
بين المجتمع الماني كمفهوم بعد تأسيس الديمقراطية كنظام حكم والمجتمع المدني 
كمفهوم في مرحلة ما قبل تأسيس الديمقراطية. 

؟ - تجاوز هذا القطاع للانتماءات الجمعية وتشكله على أساس المصلحة 
المشتركة أو الايديولوجيا وغير ذلك . 

 "“‏ عقلانية عملية اتخاذ القرار في هذا القطاع وانطلاقها من خلال حوار 
مياشر بين المعنيين دون وساطة تمتيلية ودون وساطة وسائل الاعلام ومشهديتها. . . 
الخ . وموضوع مشهدية وسائل الاعلام ونزعتها التوتاليتارية محتد في الغرب. في 
حين أن ما نحتاج إليه في بلادنا هو شقافية هذه المؤسسات لوسائل الإعلام ودور 
أكثر نفاذاً لصحافة تبحث عن الوقائع (5ءه5). فالإعلام الغربي أصبح في مرحلة 
خلق الوقائع وإعادة إنتاجها يحسب قوانينه» قوانين العرض والطلبء وهي المرحلة 
التي تستدعي حماية المجتمع المدني منه. أما إعلامنا فما زال في مرحلة تجاهل الوقائع 
والخوف من ذكرهاء أي أن المجتمع المدني ما زال بأمس الحاجة إلى دوره الغائب ‏ 

تجسيد هذه المنظمات ديمقراطية مباشرة» يمارس فيها المواطن محاولة 
واحدة على الأقل للسيطرة على أمور متعلقة بنوعية حياته» مقايل الديمقراطية 
التمثيلية» التي يغترب فيها المواطن ويستلب عن عملية اتخاذ القرار في شؤونه . 
وفي مجتمعنا ما زالت الديمقراطية التمثيلية ذاتها غير قائمة. : 

إضافة إلى ذلك فإنه من الواجب أصلاً مناقشة هذه الاعتبارات حتى على 
المستوى الأوروبي: 

هل تسود في هذه التنظيمات ديمقراطية أم أوليغاركية في العديد من 
الحالات؟ 


)٠١(‏ أانظر : «ره240ل1أمكدمن) عنأمعموع12] لهديوه1 الإأعزع50 االازن) ومتلصنطاع» ,لسمسقاط رمآ 
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- هل توجد هذه المنظمات قعلاً خارج اعتبارات الربح والسيطرة؟ 

- هل تقوم القرارات فعلاً على أساس الحوار العقلاني المباشرء أم يتحكم بها 
في الكثير من الأحيان التعصب الايديولوجي والفكري الذي قد يقوم مقام 
الاتتماءات العضوية؟ ألا يشكل التعصب الايديولوجي إطاراً للانتماء يسمح يقدر 
من التسامح في حذدوده ولا يمارس الخوار والتسامح العملاني مع من لا ينتمون 
إليه؟ 

ألا توجد حلول وسط مع الأطراف الممولة لهذه المنظمات» ألا تستثمر 
هذه المنظمات المشهدية الإعلامية في الغرب من أجل التأثير في القرار السياسي في 
مجالاتباء وهل يمكن تهنب هذه المشهدية في عصرنا عند من يريد أن يؤثر سياسياً؟ 

لا توجد إجابات قاطعة عن هذه الأسئلةء ومن الواضح أن أهم ما في 
الأمر هو طرحهاء وبالتالي محاولة تحديها عملياً لإعطاء الاجابة الأكثر ديمقراطية 
عنها في الممارسة. لا يكمن الحل في تجاهل هذه الأسئلة والاحتفال بالمجتمع 
المدنيء كما لا يكمن في ااسحرية كلبية؟ (0ذاءعتم2)) تساوي بين الصالح والطالحء 
بين الاجابة الأكثر ديمقراطية عن هذه الأسئلة والإجابة الأقل ديمقراطية. 
«الايجابيات والسلبيات» قائمة فى إطار عملية فرز نسميها الحدائة استمرت مئات 
السنين. وهذا الصراع المحمود يدور في إطارها وحيزها الذي تم تحقيقه في مأسسة 
ودمقرطة العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة. أما في حالتنا فإن المنظمات المانية 
وهي تخوض مثل هذه النقاشات الآنفة الذكر إنما تخوضها في موضع تاريخي آخر 
حتى من أجل تسهيل البحث عن الباحث. 
الحالة الفلسطينية؟ ألا تثير هذه المقولة الإرباك وخلط الظواهر الاجتماعية والسياسية 
بدلاً من فصلها؟ كيف تساعد هذه المقولة على فهم أفضل للمجتمع الفلسطيني 
وللتحولات السياسية والاجتماعية الجارية فيه؟ كون هذه المقولة سلعة رائجة فى 
الصناعة الأكاديمية في الغرب ليس مبرراً كاقياً. عندما يحتدم النقاش حول 
نبدأ نحن بمناقشة «الإسلام والديمقراطية»» والديمقراطية والمرأة العربيةة. 
والديمقراطية والقضية الفلسطينية»» وإذا طرح على جدول الأعمال الفكري هناك 


3:0 


موضوع المجتمع الماني وبوشر بإزالة غبار موسوعات العلوم الاجتماعية عنهء تبدأ 
نحن ببحث (المجتمع الماني الفلسطيني4. و«الإسلام والمجتمع المدني». وانحن 
وال مجتمع المدني» ولكن عن أي مجتمع مدني نتحدث؟ ولاذا؟ 

لا يكلف الياحث نفسه عناء خوض النقاش حول نظرية وتاريخ المفهوم. بل 
يكتفي بسرد يعض التعريقات الغربية بالسرعة الممكنة واختيار ما يلائمه متها يصيعة: 
«المجتمع الماني هو . . .4 ثم يبدأ يمحاولة المزاوجة بين هذه الصيغة وبين الظواهر 
الاجتماعية التى يختارها”''2. هنا تبدأ عملية التصنيف إلى منظمات أهلية وغير 
حكومية» ثم تصنيف المنظمات غير الحكومية إلى أنواع والأهلية إلى أنواع. ولكن لو 
كان للمجتمع المدني أعمية كمفهوم لكان هو الأساس لعملية التصنيف ذاتها وهو 
موجهها من داخلها. أما عملية التصنيف المفروضة فرضاً فهي عملية تسميةء أي 
تسمية قطاعات معينة ياسم المجتمع المدني ‏ ولكن ما هي الفائدة النظرية والعملية 
المرجوة من إطلاق تسمية المجتمع الماني على ظواهر قائمة وتعرفها؟ 

ليس هناك مانع مبدئي ضد إطلاق التسميات» ولكن لا فائدة خاصة ترجى 
منها إذا لم ثُبِنَ على تحليل تاريخيء ولكننا لم نسمع تبريراً مقنعاً حتى الآن سوى 
رغيتنا الأكيدة ياستخدام مصطلح تقوم عليه مراكز أبحاث كاملة ونشرات إخيارية 
ودوريات علمية وعدد لا يحصى ولا يعد من المؤتمرات والندوات. وإذا أراد المثتقف 
من الوطن العربي أن يقدم ورقة علمية في إطارها فما عليه إلا أن يسميها المجتمع 
الماني و...ء واو العطف كلية القدرةء فهي قادرة على جمع أي شيء بكل شيء. 


)١١(‏ يعتمد الكاتب محمد مصلح تعريفاً حدداً للمجتمع الماني» مع أنه تعريف انتقائي ولا تاريخي من 
النوع المذكور أعلاه وذلك بقصره على التنظيمات التطوعية. #يتعلق المجتمع المدني يخليط من المؤسسات التي 
تشمل: الاتحادات والنوادي والجمعيات الخيرية والمنظمات الدينية وغير ذلك من المجموعات التي تتفاعل 
وتتواصل قيما بينها بروح من المدنية والتسامحء بحيث يكون هذا التفاعل غير ناجم ققط عن مصلحتها 
الذاتية وإنما عن الصالح العام أيضأ». 

ويدعي الكاتب أن التعريف آتِ من الغرب ولكنه قابل للتطبيق على المجتمعات الأخرىء وذلك دون 
الأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي لنشوء هذا المفهوم في أورويا بعد إنجاز عملية الدمقرطة. ولذلك يقع 
هذا الكاتب أيضاً في مجموعة من التناقضات لتبرير استخدامه لهذا المفهوم في سياق الاحتلال والإصرار على 
تمييزه من المجتمع السياسي الذي يطلق عليه التسمية المتملقة للعقلية العامية المعادية للحزبية: «الدكاكين؟ . 
الا برإعاع50 /021) ,لت رسمغده11 لمقطعءت] عداأكتاوددكة نما «رلراعاء50 [أانن) مدتماكعلد)» ,طتأمسك8ة ل2تسمقطتكة 
نمعلاعآ) كأه؟ 2 ,50 7١‏ بأكمظ ع841001 عط ؤه كعتمساكد أمعطتلو لصطة عتسمومع18 ملدكن5 راكم:1 ءالكة ازا عذا 

.م ,(1995-1996 باللمظ تعاءه لا بجعير 

لا يتطرق كاتب الورقة موضوع الماقشة بتاتاً لهذه المقالة التي نشرت بصيغتها الأول في: 

.(1993 عسمقم5) لدمم[1 أكمط عاللةالآ 


كن 


(لفعل (لأرل 


في حدود المفهوم 
وتاريخيته 


أولاً: الشروط التاريخية لنشوء فكرة المجتمع الماني 
إن الصدى الذي أثار ته استخدامات تعبير المجتمع ال ماني المختلقة ليس وحده 
كفيلاً بالتعبير عن مضمون مفهوم موحد من ورائه. وتختلط أكثر ما تختلط وظائف 
هذا التعبير النظري كأداة تحليلية (7001 اتهنانزاههة) في العلوم الاجتماعية والنظرية 
السياسية المعاصرة أو كمقهوم معياري (021680:7 810:021106) في البعد النقدي 
لهذه العلومء وفي برامج الحركات السياسية اليسارية أو ما يعد اليسارية» 
والديمقراطية الراديكالية . 


وعودة المصطلح المتكررة من التسيان يعد مراحل غياب مختلفة» منذ قلسفة 
القرن السابع عشر السياسية في أوروباء تعني في كل مرة شيئاً مختلفاًء لأنها تأي 
في سياق متغير بنيوياً وتاريخياً يولد حاجات جديدة» وأسئلة جديدة يجيب عنها 
المفهوم. وإذا أضفنا إلى ذلك التغيبر تطور النظرية وتراكم المعارف الإنسانية كسياق 
آخر يعود إليه مفهوم المجتمع المانٍء نجد أن دعوة المصطلح من غيابه التاريخي» 
أو إحياءه يأتيان كل مرة في تقاطع محورين هما: محور التطور التاريخي »* ومحور 
تاريخ النظرية ذاتهاء تاريخ المعرفة والفكر. ويشكل هذا التقاطع سياقا متجددا 
باستمرار لتفسير وتأويل مفهوم المجتمع الماني» وعلنا لا ننسى أن المفهوم هو ذاته 
جزء من السياق التاريخي بمحوريهء وهو مساهم في خلق وتفسير هذا السياق» 
وبالتالي مفسر ومفسر في لحظتين متلفتين. 

بدأت عودة «المجتمع الماني» الحالية إلى الملأ كمفهومء وكأداة تحليلية ومعيارية 


3و 


في الثمانينيات» في تعامل النظرية السياسية مع السياق البولندي”'2 بشكل خاصء 
والأوروبي الشرقي بشكل عامء وذلك لفهم وتأطير حركة «التضامن؟ البولندية في 
حينه كتمرد المجتمع ضد وحداتية الدولة والحزب» وللتبشير بخيار آخر جديد في 
هذه الدولة؛ أساسه ليس في الاصلاح الحزبي ولا الانقلاب العسكري. وإنما في 
التحرك الاجتماعي/ الماني القائم على تميز المجتمع من الدولة. ومع اهيار المعسكر 
الاشتراكي وما بدا وكأنه انتصار المجتمع الماني في أوروبا الشرقية» بدأت عملية 
تعميم هذه الأداةء وهذه «الأوتوبياه إلى بقية الدول التي لم تتحقق فيها الديمقراطية 
الليبرالية»ء بخاصة في العالم الثالث» مستخدمة حالات انتفاض عينية كدليل على 
الحاجة إلى هذه الأداة التحليلية» مثل حالة التمرد الطلابي فى ميدان تيان إن مين 
عام 2١1484‏ وقي حالة كوريا الجنوبية وأمريكا اللاتينية 0 بلدان الوطن العربي 
وبعض الدول الأفريقية» التي أصبحت قيها موضوعة التحول الديمقراطي على 
قائمة جدول الأعمال على الأقل29). ١‏ 


قالمفهوم الليبرالي لهذا المصطلح يختلف عن الفهم الاشتراكي الديمقراطي» وعن 
الديمقراطي الراديكاليء ومؤخراء أيضاً عن الفهم الإسلامي له. كما أنه يتخذ في 


)١(‏ 47 .مم ,كماء7 «,1980-1981 ,لصهاه تعتهاذ عطا أكمتدعطم بإزاعهه5 211ج» :)هدم تععلمسم 

0 .50 ,كماء7 «,1979-1982 ,لصهاه2 الزاعاء50 011ن) .ذلا عمتمسوط» سه ,23-47 .مم ,(1981 عمدوك) 

19-43 .مم ,(1981-1982 معام 

(؟) أمثلة قليلة على ذلك من بين عدد لا يحصى من المتشورات وعشرات المؤتمرات العلميةء تخصيص 

أعداد كاملة لموضوعة المجتمع ا ماني لهذا الغرض . انظر مثلاً: افعجة) 19 .مم ,2 .أه؟ ماش #معفمية 

(1993. كما خصصت بجلة: (1993 عستعم5) 2 .مم ,42 .01“ ,أعا«صاوق أكهمظ عاههةق8 عذدا كاملا أو ضوع 

المجتمع الماني في الشرق الأوسط وخصصت بجلة المستقيل العربي أكثر من عدد لتنشر ملخصات المؤتمر الذي 

دعا إليه مركر دراسات الوحذة العربيةء» حول موضوع «المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق 

الديمقراطية»» بيروتء ٠١‏ - 75 كانون الثاني/ يناير 1497 انظر: المستقبل العربيء السنة 15ء العدد 1١98‏ 
(نيسان/ ايريل »)١199١‏ والسنة 1ء العدد 1917 (كانون الثاني/ يناير "019917 


وأنشئت في مصر مجلة متخصصة يصدرها مركز اين خلدون باسم المجتمع ا ماتي. هذا عدا حوارات 
«الشرق والغرب» و«الشمال والحتوب»»ء و«#اليحر المتوسط» حول موضوع المجتمع المدن. وهذا كله ليس 
سيئاً يحد ذاتهء ولكن لا شك أنه بنشوء صناعة جديدة هي صناعة المجتمع المذني» ينشأ رأس مال رمزي 
وغير رمزي خاص بباء وبيروفراطية ونظام تسويق يتحكم فيها العرض والطلب والشكل مثلما يتحكم 
المضمون. وتنتشر مفاهيم تعكس خطاياً في داخل الأوساط المنتجة والمستهلكة لموضوعة «المجتمع المدني 
بقدر ما تعكس جهداً علمياً وحماساً إصلاحياً. ولكن المقلق أكثر من ذلك كله هو تبوء التقليعة مركزاً رئيساً 
في غير أوانها أو أوانناء وإنما في أوان الآخرينء وزمائهم وعلى جدول أعمالهم. 


0 


العالم الثالث أشكالاً في متخيل النخب تختلف عنه في أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة» حيث تحققت أنماط من الديمقراطية الليبرالية» وحيث يتخذ التقاش 
منحىء يحدد تميز المجتمع الماني من مجرد الديمقراطية» وحيث يجري البحث عن 
أشكال للمشاركة السياسية أكثر مباشرة من اليرلمانات» بخاصة على مستوى 
الميادرات المحلية للمواطنين (117682)نسلوعععا8) كما فى ألمانيا مغلآء أو منظمات 
حماية البيئة» أو على مستوى أولياء الأمور في 5 التعليم البديل» أو على 
مستوى التنظيمات غير الحكومية المتخصصة فى مجالات مختلقة» أو على المستويات 
المتقاوتة للعمل التسوي كأسلوب حياة أو كثقافة بديلة أو كمجموعة ضغط. 


ولكن إذا تغير المفهرم إلى هذه الدرجة بين مرحلة زمنية وأخرى» وبين مكان 
وآخرء ألا يفقد تبعاً لذلك قيمته التحليلية؟ وإذا كان المفهوم جاهزاً ليشرح أكثر مما 
ينيغي من الظواهر ألا يساورنا شك في أنه يربك أكثر مما يوضح؟ وإذا لم يكن من 
الواضح دائماً أن المفهوم يدرج من أجل الوصول إلى تحليل أدق واستيعاب أكثر 
حدة لما هو قائم»ء وإنما كثيراً ما يستخدم كمعيار لما يجب أن يكونء ألا يقود ذلك 
إلى انتقاص من قدرته التحليلية؟ 


لقد بات «المجتمع المدني» في المرحلة الراهنة يقدم إجابة جاهزة عن العديد 
من المسائل. فهو الرد على سلطة الحزب الواحد في الدول الشيوعيةء بإيجاد 
مرجعية اجتماعية خارج الدولةء وهو الرد على بيروقراطية وتمركز عملية اتخاذ 
القرار فى الدول الليبرالية» وهو الرد على سيطرة اقتصاد السوق على الحياة 
الاجتماعية والصحة والثقافة والمن» وهو أيضاً الرد على دكتاتوريات العالم الثالث 
من جهةء وعلى البنى العضوية والتقليدية فيه من جهة أخرى. ويبدو أن هذا 
الانتشار وهذا التنوع في استخدام «المجتمع الماني»» هو يحد ذاته تعبير عن أزمة 
سياسية عند حركات التغيير والقوى النقدية» يعد هزيمة الإجابات الجاهزة غير 
المشتقة من تحليلات تاريخية اقتصادية وسياسية عينية» وإنما من افاق قلسفية 
وأوتوبيات وغير ذلك. 


ما زال التطلع إلى مجتمع أكثر مساواة وأكثر مشاركة وأكثر تمثيلية وعدالة» 
والتوق إلى مجتمع أقل اغتراباً وصنمية قائماء والمجتمع المدني تعبير عن الحلم ذاته» 
الذي لا يريد أن يسمى اشتراكية ولا ليبرالية ولا ديمقراطية راديكالية» ولا غيرها 
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دون الجرأة الكافية للاعتراف بذلك» أي بأنه مثل حساء المتسولين» قد جمع من 
أعقاب النظريات المختلفة والحقب الزمانية المتعاقية. ولتجتب الحاجة إلى مواجهة 
السؤال: هل من الممكن نظرياً الجمع بين ايجابيات ايديولوجيات ونظريات مختلفة 
في الحكم تنتمي إلى مراحل تاريخية مختلفة؟ المجتمع الماني يحاول تحقيق المستحيل» 
انه يعطي تسمية جديدة لأحلام قديمة محاولاً تجنب الأزمة يتغيير التسمية. ولكن 
يبدو أن القفز عن المراحل يتجميعها غير ممكنء لأنه قي حالة المجتمع الماني» 
هنالك شروط تاريخية يجب أن تتوفر لكي يتحقق تفسير معين له على أرض الواقع . 
إما ذلك» وإما أن تطلق على كل مرحلة من مراحل التحول الاجتماعي والسياسي 


اسم | لمجتمع المدني. 


وهذا يعني أن مرحلة تشييد المجتمع الماني في وطننا العربي اليوم تعني تحقيق 
الديمقراطية» وليس عرد إقامة المؤسسات المدنية الحديثة اللازمة لموازنة البركان» 
والناجمة عن قصور الديمقراطية والليبرالية» وهي غير قائمة أصلاً في الوطن 
العربي. لا يجوز أن نقفز عن المراحل الضرورية» مثل تحقيق الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية من أجل تحقيق مفهوم معاصر للمجتمع الماني قائم على تحقيقهما في 
الغرب. ولكن لا ضير في أن نطلق على الصراع من أجل الديمقراطية في الوطن 
العربي تسمية المجتمع الماني كتجل تاريخي لهذا المفهوم مع عدم اتضاح جدوى ذلك 
أيضاً . في نهاية كتاب حول فكرة المجتمع الماتي يورد ادم زيلغمان سسدفة) 
(مقصوناء5 اقتباسا من وليام موريس (710265 20ذ!1ة/ا) في كتايه حلم جون بل: 
«أتأمل في كل تلك الأشياءء كيف يناضل الناس ويخسرون ثم يأتي ما ناضلوا من 
أجله رغم هزيمتهم» ولكن بيحلوله يتبين لهم أنه ليس ما حاريوا من أجله ثم 
يواصل آخرون النضال من أجل ما عنى الأوائل تحت أسماء أخرى»”" . 


لقد أصبح المفهوم رائج الاستعمال في الثمانينيات والتسعينيات» وكأنه قصل 
تفصيلا للمقالات السريعة والبيانات السياسية للأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في 
دول أورويا الغربية» للتغطية أحياناً على غياب البرنامج» أو لأغراض الصراع مع 


(؟) تمتمونه1 رحكىء! عم علمه ل" بج8) رإعاء30 0+1 [ه مع10 7256 ,مفسوناءد .8 سحلة 

نهد ,206 .م ,(1992* ,ملقسمتاأقصعاهآ مقااتدعد18 لاءسسدكة لعولا بوع131 بدلجصهن) صكلاتسمعدك8 الء ردك 
-39 .2م ,(1928 ,كتقمعهم.آ :8ه0ل0دم1.0) ا«مكدعط كأعمتا ه جه ااع8 اول ]إه مع 4 ,كسمه ك1 سدنا لاك 
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يفنا 


المافيا في ايطاليا». أو لأغراض الصراع بين الشمال والجنوب في كوكينا. ومن 
الواضح أن البحث عن العدالة والخرية والمساواة والتضامن بين البشر أصبح يتجاوز 
ما يمكن التعبير عنه من خلال الدولة الديمقراطية الليبرالية» ويتجاوز حتى ما عبر 
عنه في دولة الرفاه الاجتماعي وبالتأكيد في اشتراكية الدولة. 

ما هو الإطار النظري مثل هذا التطلع المعاصر (بالتوقيت الغربي) نحو 
المجتمع المانيء والذي يميزه مما سبقه من استخدامات؟ أعتقد أن الإطار النظري 
هو وعي متشكل تاريخيا لمجموعة من التمايزات: 

١‏ التشديد على الفصل بين الدولة والمجتمع» أو بين مؤسسات الدولة 
والمؤسسات المجتمعية» كشرط معطى تاريخيء أو كوعي اجتماعي معطى أو متطور 
تاريحخيا . 

؟ - وعي الفرق بين آليات عمل الدولة وآليات عمل الاقتصادء وهو شرط 
متطور تاريخياً مع الثورة الصناعية ونشوء البرجوازية. 

“ - تمييز الفرد كمواطن» أي ككيان حقوقي قائم بذاته في الدولة يغض 
النظر عن انتماءاته المختلقة . 

التشديد على الفرق بين آليات عمل المؤسسات الاجتماعية وأهدافها 
ووظائقها من جهةء وآليات عمل الاقتصاد وأهدافه ووظائفه من جهة أخرى. 

رؤية الفرق بين التنظيمات المجتمعية المؤلفة» نظرياً على الأقلء من 
مواطنين أحرار تآلفوا بشكل طوعي وبين البنى الجمعية العضوية التي يولد الإنسان 
فيها وإليها. 

5 - التشديد على الفرق بين الديمقراطية التمثيلية في الدولة الليبرالية 
والديمقراطية المباشرة (يسميها بعضهم الديمقراطية «وجها ‏ لوجه») والمشاركة 
النشطة في اتخاذ القرارء نظرياً على الأقل» في الجمعيات الطوعية والمؤسسات 
المجتمعية الحديئة . 

هذه هي الشروط التاريخية لنشوء فكرة المجتمع الماني بمفهومها الحديث 
والمتميزء أي الذي يميزها من غيرها من الأفكار السياسية في عصرنا. وقد تفصل 


زفق .174 .م ,(1992 لله*1) 93 .مه ,عماء1 «ر«راءاعه5 1011ن)» أن كعتاتاهط عطل[» ,براقا عطولا 


رذن 


هذه الشروط بعضها عن بعضها الآخر وتجعل منفردة دلالات ختلقة للمفهوم. 
ورغم كون المجتمع ا مدني مقولة معيارية إلا أنها مقولة معيارية مرتكزة على تبيزات 
تحليلية وبنيوية» تشأت عبر تطور تاريخي طويل. وهذه التمييزات تحمل في طياتها 
فروقاً وتناقضات هي السر أيضاً في غموض مصطلح المجتمع المدتي وتناقضه ‏ 


ولكن ركيب المصطلح هو أيضاً سر تطورهء وقد تطور هذا التركيب 
تاريخيا. ولكن شرط التركيب هو وجود الاثتين على الأقل؛ وفي كل مرحلة تاريخية 
مر بها المفهوم»ء كان هنالك دائماً مركبان على الأقل من المركبات الستة المذكورة 
آنقا . ولا يكفي أي واحد منها في أية مرحلة للدلالة على فكرة المجتمع الماني بتميز 
من فكرة أخرى مثل المواطنةء والاقتصاد الرأسمالي» واللييرالية» وبتبسيط الفكرة 
تزول بالطبع عينيتها . وقد مر المجتمع المدنيٍ بمراحل مختلمفة خلال تطوره. ووصوله 
إل التعيرات المعة الذكورة انقا يشير يران إلى قمة تظوى امدهومة العاصر كي 
الدول الرأسمالية المتقدمة. 

ونسخ النتيجة النهائية» المؤسسات المدنية المجتمعية» مثلآء دون مركيات 
المفهوم الأخرىء إلى حالة الوطن العربي على سييل المثال لا الخصرء يعني التراجع 
عن. أو الالتفاف حول الطريق المؤدية إلى المجتمع المدنيء والتي يجب أن تمر 
بالديمقراطية وحقوق المواطن. المنظمات غير الحكومية (2)26095 مثلاء يحد ذاتها 
مهمةء وقد تقوم بدور مهم جداء ولكن إذا قصرنا مفهوم المجتمع الماني عليهاء 
وإذا توقعنا بسذاجة أن تقودنا هي إلى الديمقراطية» وذلك «لأن المجتمع المدني هو 
شرط وجود الديمقراطية؟. نخطئ خطأ جسيماء لأن المجتمع المدن بمقهوم آخر 
تماما قاد إلى الديمقراطية في الغرب. فهو ببساطة كان يعني في مرحلة معينة 
ثالثة الانتخابات البرلمانية وتوسيعها وشموليتهاء وفي مرحلة رابعة حقوق المواطن. 
المجتمع المدني يقود إلى الديمقراطية لأنه هو عملية تطور الديمقراطية ذاتها. 
المؤسسات المجتمعية يشكلها المعاصر هي آخر تجلياته» واعتبارها هي المجتمع المدني 
ثم زرعها في التاريخ بأثر رجعي وكأنها قادت إلى الديمقراطية» لن يجلب نتائج» 
بل سوف يحيد عن المعركة الحقيقية للمجتمع المدني في البلدان التي لا يتور فيها 
نظام حكم ديمقراطيء أي معركة الديمقراطية. وهطى معركة سلطة ودولة. وليست 
خارج السلطة وخارج الدولة. 


من ناحية أخرىء إذا اكتفينا بالتشديد على الفصل بين الدولة والمجتمع» في 
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مرحلة يصح فيها العمل من أجل فرض المجتمع على الدولة فرضاًء إذا اكتفينا بهذا 
التأكيد وحدهء تتقدم بالضرورة إلى صدارة المجتمع تلك البنى العضوية: عائلة 
تمتدةء حمولةء حارة» لأنها أشد أهلية وفاعلية أمام الدولة المستيدة يسبب الحماية 
التى تقدمها للفرد منذ مئات السنين”“©» ولأنها أكثر استمرارية وثياتاً واعتماداً على 
الذات من المنظمات الطوعية التي طالما تمول من «الخارج». أما اذا أضفنا إلى قصل 
المجتمع عن الدولة قضية المواطنةء أو قضية المشاركة كمركبات للمجتمع المدني» 
فإنه يتحول بالحال إلى برنامج حدائي للتغيير. 


وإضافة إلى ذلك كله فإن التمييز بين المجتمع والدولة وحده يعني بالضرورة 
انضمام الاقتصاد إلى أحد القطبين» فإما أن يكون الاقتصاد هو اقتصاد الدولة (وقد 
رأينا نتائج ذلك في الوطن العربي وفي خارجه)» وإما أن يكون الاقتصاد هو 
المجتمع المدني» الآمر الذي يعني إخضاع المجتمع المدني لاليات السوق. ونسخم 
الفكر الليبرالي الاقتصادي إلى دول فقيرةء يعنى إقامة دولة تابعة وازدياد الهوة بين 
غنى لفكي الشركة فى المدلفلة وذقر أغلية ازراطكو الذي لا بد من أن يمش 
مشاركتهم السياسية» وهنا يعني هدم أي إمكانية لإقامة مجتمع مدني . 

أما التمييز بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة وحده كأساس 
للمجتمع الماني ومؤسساتهء فإنه لا يلبث أن يدخل مصطلح المجتمع العضوي أو 
الينى الجمعية من شياك ما بعد الحداثة يعد أن أخرجت من باب الحداثة. فقشرط 
الديمقراطية المباشرة هو وجود التلاحم والانسجام الثقافي وسيادة الاعتقاد يوجود 
جامع قبل عضوي بين أعضاء الجماعة (لإأنسنتصده©). كما كانت عليه 
الديمقراطية الاثينية المباشرة مثلا. إذا فصلت الديمقراطية المباشرة كهدف قائم يذاته 
عن الديمقراطية التمثيلية» فإن ثمنها يكون نفي تميز الفرد عن المجموعء أي ذوباته 
فيهء في حين أن ثمن الديمقراطية التمثيلية وحدها دون المجتمع المدني وديمقراطيته 
ال مياشرة هو اغتراب الفرد عن المجموع. لا يد إذا من البحث عن توازن هذه 
المركيات على المستويات المختلفة» أي في الدولة والمجتمع» وربما في الاقتصاد 
كذلك» وهذه تجربة لا نعرقها بعد. كما أنه لا بد من أخذ تمييزات أخرى بعين 
الاعتبار عند الحديث عن هذا التمييز بين الديمقراطية المياشرة والتمثيلية» مثل 


(5) وهي حهاية متطلقة من الاعتراف بالاستبداد وتقيل شرعيتهء وليس من رفضه- ولكتها حاية عل 
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التمبيز بين المجتمع والدولة وبين المواطن والمجتمع. 


ويحاول برنامج المجتمع الماني أن يعطي إجابة حول غياب المواطن الفرد في 
العلاقة مع الوحدتين: الدولة والمجتمع في بعض دول العالم الثالث مثلاء وفي 
العلاقة مع الدولة في أورويا الشرقية. وترتيط هذه الإجابة بالحقوق المدنية 301©) 
(واطعنظ والحقوق السياسية (كاطع1ظ8 20113621 للمواطنةء ولكن إتمال نوع آخر من 
الحقوق» هي الحقوق الاجتماعية (قاطع81 50831) كفيل بأن يقوض الحقوق 
الألخرى0 2 أما في دول أوروبا الغربية مثلاً فيتخذ برنامج المجتمع الماني شكل 
البحث عن نظام تخويل واستحقاقات (كاهعصع]اتاه8), ولا يكتفي بأنو اع الحقوق 
الثلاثة الائفة الذكر. يخاصة فى دول الرقاه الاجتماعى حيث يتوقر جزء كيير 
منهاء وإنما يتجاوز ذلك إلى البحث عن المشاركة الاجتماعية فى تطبيق هذه 
الحقوق» ولامركزة عملية اتخاذ القرار» واعتماد الادارة الذاتية» والديمقراطية 
المباشرة (وجهاً لوجه كما تسمى أحياناً) في كثير من القطاعات. 

التقدم نحو مفهوم متميز للمجتمع الماني وتقدم المجتمع الماني ذاتهء هما 
عملية فرز وتمايز تاريخية» اتفصال الوحدة البسيطة إلى عناصر تعود وتشكل وحدة 
مركبة على مستوى أعلى. والشرط التاريخي أو الفرز الأول الذي ييدأ مسيرة 
المجتمع المدني» هو انفصال الوحدة السياسية إلى مجتمع ودولة» ثم التلاحم بين 
هذين العنصرين في وحدة يتميزان في داخلهاء ثم تنفصل هذه الوحدة إلى مركيات 
أكثر لتعود إلى بناء وحدة أكثر تمايزاً . 

ويدعي رينهارت كوزيليك 1ءهلاءوه! :عقطمنع8) أن الفصل بين الدولة 
والمجتمع» حك يقومان على أسس نظرية مختلقة» الدولة وأساسها النظري دهكنة) 
(468 والمجتمع وأساسه الشيمة أو الفضيلة (عسامة)؛ أصبح مكنا مع نشوء 
أنظمة الملكية المطلقة في أوروبا على مشارف الحداثة في القرون الخامس عشر 
والسادس عشر والسايع عشرء والتي قامت يعد انتهاء الحروب الدينية في أورويا 
الإقطاعية”"". المجتمع يصبح مصدراً لقيم بديلة لمنطق الدولة وحده. وريما كان 


(1) ورد هذا التصنيف لحقوق المواطنة» فى : الع ععفلةت ,كعم ,المطمدلة بإمعطاموصسك1 كقصمط 

فنن تخرئف أعكصتآ متأكقلا كتدممروع؟ لإ وممتاعسلوعامد هد طائبه ,دترمككط :تمعتممماعع8 لماعمك5 له 
71-72 .مهم ,(1973 ,ؤمععط 0و بجمعن دن :01 

(/0) «عاءتاوععتاظ جعل عدعدععمطنوط جعت عتليمكى انظ أعكتن1 مسد علأنتي1 بعامعلاعومع1 متمطمعم 
65-68 .مم ,(1973 ,وسقطمطد5 تستمل! صنه أمدكلمدء8) عاءث8] 


اهن 


هذا هو المصدر الأصيل والقديم» لارتباط مقهوم المجتمع بتداعيات ايجابية وارتباط 
مقهوم 8 بتداعيات سلبيةء حي تداعيات ساذجة دون شك 0 كامنة في 


ولكن علينا ألا ننسى للحظة واحدة ومنذ الخطوة الأمل في تلمس الطريق 
إلى المجتمع المدني أن المجتمع والدولة توأمان سياميان» يمعنى أن ما جعل من 
الممكن تمييز المجتمع هو تميز وجود الدولة» أي تبلور الدولة كوحدة قائمة بذاتما 
في الملكية المطلقة. 

لقد ظلت الوحدة السياسية التي لا تتميز فيها الدولة والمجتمع سائدة في 
القرون الوسطى الأوروبية. وغاصت الدولة في المبنى الاقطاعي الاجتماعيء حين 
لخص دور الملك الحاكم الشرعي يعبارة «الأول بين متساوين؟ ]هنا 00 
(متتدص أي أن الملك هو النبيل الأول بين مجموع النبلاء الذين يشكلون 
الأر ستقراطية في نظام الطبقات السياسية السائد (©0معهاة عأهاكة)) ومع تحول 
التبيل الأول إلى ملك مطلقء فقد التبلاء بالتدريج طبيعتهم السياسية» أو صفتهمٍ 
كطبقة سياسية» وتحولوا إلى طبقة اجتماعية ذات امتيازات سياسية» زالت هي أيضاً 
بالتطور التدريجي أو بالثورة. 

وتجسد الطيقات الاجتماعية غير السياسية (2)©1355 عملياٌء أء الظهور الأول 
لاقتصاد خارج المبنى السياسي من ناحية» وخارج الاقتصاد المنزلي» البيت» من 
الناحية الأخرى. وتجليه الأكثر أهمية ومفترق طرقه التاريخي» الواقع عند تزوده 
يالية اقتصادية مستقلة عن آلية الفقسر السياسي لتحقيق الريحء هو الطيقة 
اليرجوازية» وهي الطبقة الاقتصادية يامتيازء الأولى في التاريخ البشري . 

المجتمع الأول هو الطبقات السياسية 9©هاد8): وقد تحولت إلى اجتماعية 
وانفصلت عن الدولة. ويهذا المعنى فإن الشكل الأول للمجتمع المدني [51©) 
((5061613 هو المجتمع الر اقي (لأع©50 طعنة6) . و الملجتمع هنا غير مؤلف من 
مواطنين» وإنما المواطنون أفراد» كل منهم قائم بذاته» مشتقون منه. قالمواطن هو 
عضو الطيقة (©5856816) والمواطنة في هذه 0 ليست مصطلحاً نظرياً وإنما هي 


جرد مقهوم . أي مقهومة من ذاتها ‏ 
الدولة والاقتصاد. أما انفصال الفرد ومحوله إلى ا ا د أو إلى د 


يذ 


هو مواطنء فهو وليد الثورة البرجوازية السياسية. ولكننا لا نستطيع تحديد أي 
ييز أدى إلى الآخرء هل أدى انفصال الاجتماعي إلى تمييز الاقتصادي أم العكس؟ 
السؤال مدرسى والإجابة متوقفة على الموقف الايديولوجىء لأن تحديدها بشكل 
غلم رةه .هومن المتعوبة"يمكان.: وريدو آنه من الآدق اعتبان الاجتماعى/ 
الأقتصادى وجدة والجدة اتفصلت عن 'الدولة أو غيرت مها فى الخطوة الأول 
وقد رحد هذا الاتفضال قرا عند فى ظزيات الحود الاتساع. الخذلتة بخاضة 
في حال جون لوك (عاءمة صطمق) الكلاسيكية . ْ 


الفلسفة السياسية التي كانت سائدة في أوروبا قبل اتطلاق المجتمع المدني إلى 
طريقه الشائك و تقدمه الملىيء بالنكسات» كانت لضفه رسكن اووحد ازع ديا 
وتفسيرات لها وتداخلات مع اللاهوت المسيحيء استمرت أيضاًء ولم تفقد 
حيويتها وتجددها في الحداثة ذاتها . ولم يميز أرسطو في فلسفته السياسية بين 
المجتمع والدولة قهما واحد (2تهمصتهء! عءاناتادم)ء ولكن أر سطو ميز بين «دتآأوم» 
دولة/ مديتة» جتمع سياسي و«5هاذه» بيت» منزل» اقتصاد منزلي» وصاحب البيت 


. 00 
هو «ومع تسم همعلته» 7 : 


وليس صدفة أن يصبح لفظ «ومانه» الأساس اللغري للفظ «لإتسمدمء#ى 
أي اقتصاد في الانكليزية وعدة لغات أوروبية لأن المنزل كان هو الاقتصادء أو 
الاقتصاد الوحيد هو الاقتصاد المنزلي (بلغة اليوم). فقد كان المنزل هو أيضاً مصدر 
القيم الاستعمالية» أي مصدر الانتاج. وصاحب البيتء المواطن الخرء هو جزء 


(4) أعتهد أن رفض المركزانية الأوروبية» يما في ذلك رفض التسليم بوجود خط تطور تصاعدي من 
أثينا القديمة إلى باريس ولندن المعاصرتين» وهو موقف صحيح يحد ذاته. يجب ألا يؤدي إلى رفض رؤية 
تأثير القلسفة السياسية اليوتانية في الفكر السياسي في أورويا الحديثة» ولا إلى رقفض تأثير كليهما في أحوالتا 
وأفكارنا السياسية» وإلا وقعتا قي موا اقف لائقة سياسياً (اع6مره© رللكناناهم) بدلا من الدقة العلمية.ء 
وخلطتا كما هو شأن اللائق سياسياً بين ما هو قائم وما يجب أن يكون واكتفينا بالتعبير عن رغياتنا كبديل 
لتحقيق مصاحنا الذي يتطلب رؤية الواقع كأكثر من محرد تعيير لغوي أو نص لائق 

من غير للمكن فهم النظريات السياسية المعاصرةء يما قي ذلك عندنا نحن العرب دون فهم فعل 
الفكر الأوروبي بمدارسه وأنماطه المختلقة والمتتاقضة علينا بشكل: )١‏ غير فكرنا. 1) غير الفكر الأوروي 
ذاته. "03 أنشأ أنواعاً من ردود الفعل ومحاولات التعامل مع هذا التغيير لدى القطبين. 

(9) ويورد أرسطو شعر هسيود: «البيت أولاً وقيل كل شيءء هو زوجة وثور للحراثة»» على أساس 
أن الثور لدى الفقراء هو يمثابة العيدء والعبد هو بمثابة الدابة لدى الأغنياء. يتألف البيت عملياً من رب 
البيت والعاملين لديه/ ورعيته في الوقت ذانه وهم الزوجة والأبناء والعييد. وطبعاً الأشياء غير الحية أيضاء 
الأملاك الجامدة 
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من أقلية من السكانء. متحررة من العملء ولذلك فهو جزء من ال«تاهم» أو 
المجتمع/ السياسة . وكل من يعمل في البيت/ الاقتصاد يمخضع لسيادة صاحب 
البيت» أي أنه عضو تابع في هذه الوحدة الصغيرة» ولكنه ليس عضواً في 
المجتمع/ السياسة . 

كما أن أرسطو لم يميز بين مجتمع (50©3619) وجماعة أو بنى اجتماعية عضوية 
بمفهومها المعاصر (زاندنام7)00' '2. وعدم التمييز بين هذين البعدين للكيان 
الاجتماعي هو أساس الانتماء إلى ال«وناهم». وهو في الوقت ذاته أساس 
الديمقراطية المباشرة» التي يصبو إليها مغتربو العصر الحاضر ومستلبوهء ويغيب عن 
توقهم إليها وجهها الآخر. الديمقراطية المباشرة قائمة على عدم قيول العضوية 
الطوعية أو الخيارية» كما أنها قائمة على الإقصاءء إقصاء الغرياء والتساء والعبيد. 
الديمقراطية المياشرة وحدهاء أي دون النظام التمثيلي» هي عملية تقنين أو تشكيل 
أو تنظيم (122102] 2 سسعاوز5/ه21122110دمره*1) للديمقراطية الأهلية المياشرة في 
القبيلة» أو العائلة الممتدة الأول التي يرتيط بها القرد من خلال رياط الدمء أو ما 
يعتقد أنه رباط الدم. ولكن ما يميز الديمقراطية اليوناتية القديمة من «ديمقراطية 
القبيلة المباشرة»» عدا الرسمية والشكلية» هو تميز المنزل (105ذ0) من بقية المجتمع» 
وتحول صاحبه إلى مواطن له حقوق وعليه واجيات. بالطبع ليس كل الأقراد 
مواطنين وليس كل الناس أفراداً. صحيح أن أرسطو يستخدم في كتاب السياسة 
الثاني عيارات أو استعارات من الحياة المنزلية: مثلاً الذكر والأنثى» والتزاوج بين 
اثنين لا يستطيع أن يعيش أي منهما على حدة» من أجل تصوير علاقة الحاكمين 
والمحكومين» وصحيح أنه يستخدم استعارات سياسية لوصف العلاقات داخل 
المنزلء كأتها علاقة الحاكم بالرعية» ولكن هذا الاستخدام يعني أن الدولة والعائلة 
معطيان طييعيان بالدرجة نفسهاء ولا يعني أنه لا فرق بينهما. 

لكن الحاجة إلى ترسيم العلاقة بين المواطن والدولة ناجمة عن الانفصال 
الوظيقى بين الدولة والمنزل»ء وعن المرق الينيوي بينهما. الييت واحد» وحدة 
عضوي غسنة برب الأسرة لها إرادة واحدة ومصلحة واحدة» وليس فيه تعددية 
آراءء أما الدولة فكثرة. 


)٠١(‏ ستقوم فى هذا الكتاب ياستخدام كلمات «أهل؟ و«جاعة أهلية» للدلالة على «لاتهنستسه©» 
لاعتقادتا يأتها أقرب الكلمات العربية إلى هذه الدلالة» وسوف نترجم بالتالي ممضتهاتصسسسه©» 
«إعقعمدء12 إلى ديمقراطية أهلية. 
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الدولة ليست فرداً واحدا لا كتجريد من أفراد مختلفينء ولا كجمع بين 
أفراد متساوين. الدولة جامع لأفراد مختلفين»ء وأرسطو يعترف بالحق بالاختلاف» 
والمواطنة عنده لا تستنفد الفرق بين الناس. ويذلك يعارض أرسطو موقف 
أفلاطون الذي يرى في الدولة واحداً وليس كثرة»ء ولذلك أيضاً يعارض أرسطو 
المشاركة بالأملاك في الدولة بينما يراها ‏ أي المشاركة في الملكية ‏ طبيعية في 
العائلة. ويهبذا يستيق أرسطو بحس سليم وفطري استحالة الملكية المشتركة غير 
القائمة على بنية اجتماعية عضوية. عمليآء لا يدعى أرسطو أن «الاشتراكية» منافية 
لطبيعة البشر"' 02 وإنما يدعي أنها منافية لوضع يحتاج فيه البشر إلى دولة» وهو 
وضع الانفصال والتعددية. أما في حالتهم العائلية فالملكية المشتركة هي طبيعتهم . 
أما نظرياً فإنه يعتبر «الاشتراكيةة أو المشاركة فى الملكية مخالفة لطبيعة اليشرء لأته 
عير الذولة أيضا معظى :طعا مكل الحائلة والتتددرة اقبي منطن طريعى كنا هر 
شأن الوحدة في العائلةء وهذا مقهوم لأنه ‏ كما قلنا ‏ لا يوجد في ال نامم» 
تمييز بين المجتمع والجماعة الأهلية والدولة» فالدولة معطى طبيعي مقابل معطى 
طبيعي آخر هو العائلة. 

وكما أن الدولة قائمة طبيعياً مثل العائلةء فكذلك الخال بالنسية لوجود 
حاكمين ومحكومين» وأسياد وعبيد. وداخل هذه المعطيات الطبيعية يوجد مكان 
لعدة تمييرّات: بين السياسى (5م1ناةادم) والملك (5هاتاكةهم) ورب الييت 
(5ه1تسمسه]1ز0) والسيد 000 والمرق هو في طبيعة الوظيفة وجوهرها. 
وبرأي أرسطو يخطئ من يعتير الفرق مجرد فرق في عدد الواقعين تحت سلطة كل 
من المذكورين آنفاء فالعلاقة فى الدولة مثلاء علاقة قائمة على التبادل والمنفعة 
المتبادلة. أما العلاقة فى المنزل فقائمة على المصلحة نفسهاء ولا يوجد تبادل لأنه لا 
يوجد اختلاف» وإنما الهم هو القيمة الاستعمالية للأشياء وليس قيمتها 
العادلة350 , 


لا نجد لدى أرسطو فصلا بين حيز عام سياسي (الدولة) وحيز عام عناطدم) 


)1١١(‏ ويجبوز أن نقول إن الاشتراكية ليست منافية لطبيعة البشرء وإنما هي ملائمة لطبيعتهم بالذات» 
ولكن لطبيعتهم فحسبء أي لخالتهم المعطاة طبيعياً في العائلة والبتى العضويةء وليس لخحالتهم الاجتماعية 
غير العضوية القائمة في الدولة. 

(؟١)‏ سيكون لهذا التمبيز فيما بعد تأثير هائل في نظرية كارل ماركس في الطبيعة المزدوجة لليضاعة 
وهي أساس نظريته في القيمة الفائضة» وهذا ياعترافه هو. 


ع 


(©تعطم5. الحيز العام الوحيد هو الدولة/ المجتمع أو المجتمع/ السياسة . ولذلك فإن 
الدولة في الواقع ليست حيزاً عاماً. واعتبارها حيزاً عاماً هو إسقاط لمفاهيم الحاضر 
على الماضى» كما أن العائلة أو المنزل ليست حيزاً خاصاً. أي أن الفصل بين 
وكما تتفاوت بينهما الحدود تبعاً للحالة القانونية والثقافة السائدة وغيرها من 
الاعتبارات. ليست العائلة حيزاً خاصاً وإنما هي المركب الأصغر من مركيات 
الدولة ممثلة يسيدها أو رب العائلة. 


يتطور الحيز العام والحيز الخاص بشكل مستقلء» عندما لا يتطايق الأول مع 
الدولة فقط. ولا الثاني مع العائلة فقطء عتدما يصبح هنالك معنى لهذه التعريقات 
بشكل يتجاوز الدولة والعائلة. عند ذلك تصيح الخصوصية صفة للعائلة كما قد 
تطلق على غيرها. والحيز العام في الحداثة هو فضاء اجتماعي/ سياسي قانوني/ ثقافي 
يتسع ويضيق . وقد يكون له اهتمام يما يجري داخل العائلة كما قد يكون له اهتمام 
خارج الدولة ‏ ودون ذلك لا معنى للحيز العام» كما أنه لا معنى للمجتمع الماني 
بالمفهوم الحديث . الحيز الخاص كذلك لا يعني في الحداثة أن رب العائلة مثلاء محلل 
من القواتين» أي من نفوذ الحيز العام» في معاملته لزوجه وأبنائه» كما لا يعني أنه 
لا يوجد لأفراد العائلة حقوق عامة ينص عليها القانون. لا يقتصر الحيز العام على 
بداياته كتجريد من الدولة» ولكنه تحرر من التماثل مع الدولة وطور حياته الخاصة 
حولها. والحيز الخاص تجريد من العاتلة ولكنه تحرر من التماثل معهاء وأصيح فكرة 
قائمة بذاتها قد ترتبط بفردء كما قد ترتيط بمؤسسة «خاصة» في علاقتها مع الحيز 
العام» هو المجتمع الماني. من دون هذا التمييز لا ينطلق المجتمع الماني إلى تاريخه . 
فى فضاء أرسطو القكري لا مكان لحيز خاص مستقل عن العائلةء» يتجاوز حدودها 
بالاتجاهين» كما أنه لا مكان لحيز عام في متخيله. 


لقد تطور الفصل بين المجتمع/ السياسةء وبين المنزل/ الاقتصاد في أوج 
التطور القانوتي في العصور القديمة في الاميراطورية الرومائية. عتدما وضعت 
الأسس القاتونية لملكية خاصة تفصل بين الدولة وملكية المواطئين”"'2. واعتير 


(17) هذه الحقيقة التاريخية تعتير عند بعض الباحثين الأساس التاريخي للفصل بين الدولة والمجتمع 
الماني في الفكر الأوروبيء مثلا: «رنزاع50 اأبن أن كمعداطلم سد كعدلآ عمال» ,لمه/لا معماككلة حملائا 
تدمقدم]) «عاعنوء!! اكتاماعم5 عا :كلصبععلاء1:آ عد [ه تهء ع ع1 ,.كله ,[.[2 أع] لممطتاتقة طملم؟ تمد 

(1990 ,طم م] 
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القاتون المدتي (©1ك كدة) هو القانون الساري لتنظيم العلاقة بين المواطنين. هذا 
القصل الروماني القانوني أصبح مرجعاء يمكن العودة إليه والبناء عليه كتقليد قانونٍ 
في بدايات الحداثة» ولكنه لم يشكل شرطاً تاريخياً لها. فالحداثة لم تنطلق منهء لأنه 
ترك حلبة التاريخ لنظام سياسي اجتماعي آخر هو الإقطاع الأوروبي. وقد انطلقت 
الحداثة من مدن الإقطاع الأوروبي» وليس من روما أو أثيناء بعد ظهور الملكية 
المطلقة في نهايات الإقطاع ونظامه السياسي/ الاجتماعي. عندما تحولت الدولة إلى 
أداق» أو إلى تنظيم مستقل يتميز من المجتمع وليس من الاقتصاد المنزلي فحسب. 
وقد تطور هذا المجتمع إلى مجتمع المواطنين في المدينة الأوروبية الحرة على هامش 
الاقطاع . 

نتيجة للامركزية الإقطاع نشأ مجتمع المواطنين في المدينة الحرة» كما نشأت 
الأرستقراطية الاقطاعية. وعندما تميزت الدولة كهدف قائم بذاته» كملكية مطلقة» 
وجدت أمامها (أو وراءها وهذا ليس مهما لغرضنا) كيانا يسمى المجتمع. والعلاقة 
بين الدولة وبين هذا الكيان»ء وبينهما وبين المواطن ستصبح هي قضية الفكر 
السياسي والنظرية السياسية فيما يعد. لكي تكون هنالك نظرية» يجب أن توجد 
متغيرات بالإمكان تثيتها كمجردات منفصل بعضها عن بعض» لكي تبحث النظرية 
في «قوانين» العلاقة بينها. 1 

دخلت فكرة المجتمع المدني إلى الفلسقة السياسية كتعبير عن وجود علاقة بين 
قطبين هما المجتمع والسياسة. وذلك من خلال الصراع داخل فكرة الحق الطبيعي ١‏ 
وبعدها فكرة العقد الاجتماعى التى بتيت على الأولى. وفى اللحظة النظرية التى 
جعلت فيها الدولة تقوم على العقدء بدأت مرحلة نظرية نهايتها اعتبار المجتمع 
سابقاً على الدولة» وقادراً على تنظيم نفسه خارج الدولةء» ومصدر شرعية الدولة 
ورقييها. ومع أن هذه المرحلة بدأت يتبرير الملكية المطلقة» إلا أنها انتهت بنفي 
الملكية المطلقة واعتبارها نقيضاً لفكرة العقد الاجتماعي وروحه. 


وقد أصبحت فكرة إعادة إنتاج المجتمع لذاته خارج الدولة» فكرة متداولة 
خارج شروط تحققها التاريخية بغض النظر عن كوتبها غير ممكنة دون الاقتصاد 
الرأسمالي» أو منطق ما بعد التراكم الأولي لرأسمال السوق المسير ذاتياً» والمستغني 
عن آليات القسر اللازمة من أجل تملك القيمة الفائضة في الأنظمة قبل 
الرأسمالية» ولكن بعض المفكرين يعتيرون هذا الشرط التاريخي لتطور المجتمع 
امد شرطاً نظرياً ضرورياء أي مجعلونه جوءاً لا يتجرأ من مقهوم المجتمع المدنيء 


بف 


الأمر الذي يعني أن على المجتمع» أي مجتمع» أن يمر بمرحلة السوق الرأسمالي 
بمفهوم التراكم الأولي قبل نشوء المجتمع الماني. 

والحقيقة أنه ليس من الضروري أن يكرر هذا التلازم التاريخي ذاتهء فالتاريخ 
لا يعود على ذاته. والرأسمالية الناشئة في دولة تابعة اقتصادياًء أو دولة غير 
متطورة في محيط لمركز رأسمالي متطور لا تشابه الرأسمالية الأول الثورية في 
ابتكارها الاقتصادي وفي دورها التاريخي السياسي. لا تستطيع الرأسمالية التابيعة 
بطبيعتها إعادة انتاج ذاتها دون وساطة الدولة قي حالات» ودون حماية الدولة في 
حالات أخرى. وتنشأ بشكل متأخر رأسمالية قعيدة فى دول متخلفة اقتصادياً من 
خلال التحالف مع جهاز الدولة البيروقراطي ومن خلال آليات القسر الدولتي» 
هذه الرأسمالية معادية بالضرورة لفكرة المجتمع الماني. ليس هنالك إذا اقتصاد 
السوق بشكل عامء» وإنما هنالك سوقان على الأقلء سوق المركز وسوق الهامش ‏ 
كما أنه ليس كل سوق ينجب آدم سميث وفيرغسون وغيرهما من مفكري المجتمع 
المدني في العصر الحديث» الذين انطلقوا من إمكاتية النشاط الاقتصادي للمنتجين 
مع أقل قدو من تدخل الدولة. كما أنه ليس ضرورياً أن تقتصر فكرة المجتمع 
الماني في عصرنا على أفكار آدم سميث وقيرغسون وجون ستيوارت ميل. وحتى 
في عصر التنوير لم يكن هنالك «تنوير» واحد إذا صح التعبير. وكاتت هنالك 
نماذج أخرى للمجتمع الماني تختلف عن نماذج آدم سميث وفيرغسون . مونتسكيو 
وروسو وتوكفيل» وفي أثرهم دوركهايم» مثلاء اتطلقوا في تنظيرهم للمجتمع 
المدني مباشرة من قدرة الأفراد على نسج علاقات اجتماعية خارج الدولة» وليس 
من نشاط الناس الاقتصادي أولا. 

وجد المجتمع الماني تعييره السياسي والقانوني الأول» في إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن في أعقاب الثورة الفرنسية» حيث تحول عمليا إلى فكرة المواطنة 
بمعناها الحديث» أو حيث بدأ تاريخ فكرة المواطنة المعاصرء التي ما فتئت تتطور 
منذ ذلك الحين ‏ ومنذ الثورة القرنسية والتحولات المتاحمة لها في أمريكا وبريطانياء 
والمجتمع الماتي يمر متوقفاً عند محطات عديدة. ومحطته الحالية منذ ثمانينيات هذا 
القرنء هي واحدة من المراحل التي ستؤدي إلى فرز جديد بين عناصره المكونة يتم 
بعده إعادة انتاج وحدة المجتمع المدنيٍ على درجة أعلى من التمايز والتركيب 
وعلاقات أغنى بين مركياته . 

ومن الخطأ أن نكتب تاريخ المجتمع الماتي عبر البحث عن معانيه الحالية في 


و 


التاريخ» فإذا كانت المرحلة الحالية تعني توطيد المبادرات الاجتماعية الذاتية 
والمنظمات غير الحكومية (01609 والتنظيمات النسوية والبيئية وغيرها من 
المؤسسات اللابرلمانيةء فإن المطالبة باليرللان وحرية التعيير والاجتماع وشمولية حق 
التصويت هي مرحلة أخرى لتطور المجتمع المانيء ومن الخطأ البحث عن منظمات 
غير حكومية في أيام الثورة الفرنسية مثلاآً كأنماط سايقة للمجتمع الماني. تاريخ 
المجتمع الماني ليس إذاً تاريخ المنظمات والمؤسسات الأهلية» وإنما التشديد على دور 
هذه المؤسسات هو من مميزات إحدى المراحل في تاريخه . 


قلنا إن الشرط التاريخي الضروري لليدء ببلورة فكرة المجتمع المذني كعلاقة 
بين مواطن ‏ مجتمع ‏ دولة» هو تميز المجتمع من الدولة. وكما أن المجتمع المدني لا 
ينشأ إلا بتميز المجتمع من الدولةء فإن الدولة» كتجريد قائم بذاته من غير 
المجتمع» لا تنشأ إلا بنشوء المجتمع. الدولة هي أيضاً وليدة الحداثة. وفي الحداثة 
أيضاً يصل تطايقها مع مفهومها إلى ذروته. الدولة هي مينى إداري وقاتوني يقوم 
عليه عمل منظم لطاقم إداري يتبع في عمله اجراءات وأنظمة. ولهذا النظام في 
الادارة والقوانين سلطة على مواطنين (رعايا) وعلى أرض محددة يحدود» وعلى 
النشاط الجاري على هذه الأرض . الدولة هي تنظيم قسري يحتكر استخدام القوة 
على أرضه وداخل حدودهء واحتكار الدولة للسلطة ينقسم إلى مجالات عديدة: 

١‏ التشريع. 

. ضبط النظام العام‎ - ١ 

- تنظيم شؤون النقد والعملة. 

5 الدفاع القومي. 

ه ‏ إدارة القضاء والحكم في الخلاقات. 

1 جمع الضرائب ‏ 

وقد يضاف إلى ذلك المشاريع العامةء وبخاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية. 
كما قد يضاف إلى ذلك الاهتمام برفاهية المواطنين وليس يأمنهم فحسب. هذه 
المهام تفرز وتتمفصل مع تطور الدولةء وتتخذ شكل أجهزة بيروقراطية مستقلة 
تؤلف سوية جسم الدولة. 

لقد قامت الدولة القديمة» استبدادية أكانت أم ديمقراطية» يجزء من هذه 
الوظائف. ولكن الحدود بين هذه الوظائف لم تكن واضحةء أي أن درجة التمايز 
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منخفضةء وبالتالي كانت درجة تركيب الدولة وغنى علاقاتها الداخلية متدنية» إلى 
درجة اقتصارها على القوة العارية في حالة الاستبداد. لقد قامت الدولة يعدد أصغر 
من الوظاتف» ولكنها كانت أكثر شمولية للكيان الاجتماعىء فى حالة الديمقراطية 
الكلاسيكية الاثيتية» وللكيان الاجتماعى والفردي فى حالة الأمحداة. وكلما ازداد 
النمايز بين المجتمع والدولة تطورت وظائف الدولة رغم تقلصها واتضاح حدودها. 
تقلص الحيز الذي تمثله الدولة يعني في هذا السياق تكثيفه وتنوعه. 


مع بداية تاريخ المجتمع امد كمقهوم بدا المجتمع لأول مرة» كأته منفصل 
عن الدولة كتجريد رغم كوته متطابقاً معها. ولكن هذا التطايق ليس طبيعياً كما 
أنه ليس معطى طبيعياً مثلما هو الحال عند أرسطوء إذ أصبح من الضروري تبرير 
هذا التطابق وتفسيره . والتفسير الكلاسيكى للعلاقة بين المجتمع (وحالته الطبيعية 
المتخيلة دون دولة هي حالة حرب» أي حالته الطبيعية هي ا جتمع) من ناحية 
وبين الدولة من الناحية الأخرىء تفسر بالعقد الاجتماعي الذي يتنازل فيه جميع 
الأفراد عن كافة حقوقهم, إذاً فالمجتمع الوحيد الممكن كمجتمع مدني هو الدولة. 
التحديد الأول للمجتمع هو تحديد سالب إنه لا دولة. أي جتمع طبيحى تسوده 
حالة الخوف واللاأمن واللااستقرار. إنه باختصار لامجتمعء ولكي يغدو اللاجتمع 
مجتمعاً. يجب أن يتحول إلى دولة. الدولة إذاً تعطي المجتمع تحديده الموجب أيضاً. 
حالة الحربء أن تحولت إلى مجتمع قادر على تسيير ذاته في حالة طبيعية متخيلة 
دون دولة في فكر جون لوك عءم1 صطه1)ء وآدم قيرغسون («مكدوعءع5 سدللة) 
وآدم سميث (0158ه5 دتدلق)ء والتنوير الاسكتلتندي بمجملهء حتى التنوير الألماني 
وعمانوئيل كانت ه13 أعغنهدسمد). ثم تطورت هذه الخالة الاجتماعية الطبيعية 
بموضوعية لا يقدر عليها الأفراد» إلى درجة الفوضوية الليبرالية عند توماس بين 
(عهندط قددووط1)ء حيث يعني تطور المجتمع تضاول دور الدولة حتى زوالها. 
المجتمع هنا ما زال في تحديده النظري لادولة. وتجليه الأخير في اجابيته يعني نفي 
الدولة وزوالها. العلاقة بين المجتمع والدولة ما زالت مجردةء إما نفياً أو إيجاباً. 

تعود الدولة لتلعب الدور الأساسى عند هيغل (16861)» يعد أن استوعيت 
المجتمع المدني في داخلها كنقي ديالكتيكي» وكمرحلة من مراحلهال وكتجريد من 

هه 


وإثيات مجردةء وإنما هي علاقة يتحول فيها كل من طرفيها إلى مركب مكون 
للطرف الآخر. 


ثم يعود الانفصال بين الجمهورية الديمقراطية ذاتها والمجتمع الماني عند 
توكفيل (060311هوه2)10» حيث لم يعد الخيار بين دولة ديمقراطية تنقي الحاجة إلى 
مجتمع مدنيء لأنها تمثلهء وبين مجتمع ديمقراطي ينفي الحاجة إلى الدولة» لأنه قادر 
على إدارة شؤونه. ويصبح ال موضوع موضوع دولة ديمقراطية تتعايش في الوقت 
ذاته وتتوازن مع مجتمع مدني يحدها ويكملها في الوقت ذاته. إنه ليس بديل 
الديمقراطية بل صمام أمان ضد استبداديتها هي ذاتها . 


ثم يغيب مفهوم المجتمع الماني في المرحلة اللاحقة. رغم وجود استثناءات 
مثل اميل دوركهايم («تاعطاءنا© عاتد) الذي يعير عن الحاجة إلى «شيكة أمان» 
من المؤسسات المدنية بين الدولة والفردء من أجل تأمين التعاون المتبادل والتصدي 
لخالة اغتراب الأفراد وأمراض اجتماعية أخرى» ناجمة عن اتهيار البنى العضوية 
للمجتمع في ظل الحداثة”*'2. لقد غاب المجتمع الماني كمفهوم من التنظير 
السياسي عقوداً طويلة في القرن العشرين» بعد أن انقسم الفكر السياسي إلى ثلاثة 
معسكرات رئيسية لكل منها تشعياته» ولكن ليس في أي منها مكان للمجتمع 
المدي. 

فقد بحث التيار الفاشي عن تماهي المجتمع مع الدولة تماهيآً كاملاً إلى درجة 
ذويانه قيهاء ووجه انتقادات حادة للبرمانية الليبرالية باعتبارها نظاماً غير عضوي 
وبعيداً عن روح الشعب وعبقريته» وكذلك باعتبارها تزيل خصوصية الشعب 
القومية في عمومية طبقية . 

أما الفكر الاشتراكي فلم يترك متسعاً لفكرة المجتمع الماني» بعد أن قصرها 
ماركس على المجتمع اليرجوازي ونشاطه الاقتصادي. وبعد أن قصر الدولة على 


)١ 4)‏ انظر : هتاعمههن) لإا 0عأهاعمهها ,كله جملة لاج همه عنطاط لمم«متكدع و2 تستعطلاسس] عانمسكى 

ع لاط ,عمعمعا0) و«ماأعتمأكدمعع8 لهاعه5 امه بووماماعه5 آأه وموعطنة أهممتاأمميعام1 بلاءقعاممئط 
تلطا انا نولك ع36015) لإ معتفاكسدكا ,براعاء50 عط سامطمة زه #متكتغط 7256 لصة ,([1958] ركصعدط 
مطول نص «رلمء12 عط عمقضعط معصع» ,عممع؟ا صطو3 لسة ,28 .م ,(1964 ,عءمعمه1© أن كوععط عمء:1 :علوملا 
51-52 .هم ,(1988 ,هذى ل عادولا بجع81 بسملدمة) بوعلعمك لانم 4ه برعم معط« ,عصوع]ا 
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جهاز قمع للطبقة البرجوازية ضد الطبقات الأخرى. المجتمع الماني هو السوق 
الرأسمالية والدولة هي جهازه القمعي» والهدف إلغاء كليهما. قمع تحرر المجتمع 
من طبقيتهء وتحرر الأفراد من اغترابهم عنه وعن إنسانيتهم»ء تذوب الدولة في 
المجتمع. في مثل هذه «الأوتوبيا»» التي سميت بالطبع اشتراكية علمية» لا مكان 
للفصل بين الدولة والمجتمع المدني إلا كايديولوجيا برجوازية. ومع استثتاءات قليلة 
أهمها غرامشيء قاد هذا الفكر في النهاية إلى الاستخفاف يأفكار المجتمع الماني 
المستقل نسبياً عن الاقتصاد وعن الدولة» واستغل أيضاً لإعطاء الشرعية لنقيضهء 
أي ليس لذوبان الدولة في المجتمع» بل لتضاؤل المجتمع أمام الدولة الكلية القدرة 
في الدولة الاشتراكية» تحت اسم دكتاتورية البروليتارياء التي كانت في الواقع 
دكتاتورية الحزب البيروقراطي» بل دكتاتورية قائد أو قيادة الحزب. 

ومع انتصار الليبرالية الديمقراطية على الفكر الديمقراطي الجمهوري في 
معظم الدول الديمقراطية» زالت أيضا في الفكر الديمقراطي الحاجة إلى مفهوم 
المجتمع المدني”*'". والفكر الليبرالي المتأخر ينطلق من حقوق الأفراد وليس من 
حقوق المجتمع. والدولة تمثل رأي وإرادة أغلبية الأقرادء وتحافظ في الوقت نقفسه 
على حقوق الأقلية» وبالتالي فإن فكرة المجتمع الماني القديمة» من وجهة النظر 
الليبرالية» قد أنجزت من خلال النظام الليبرالي ذاتهء ولا مكان لفرز سياسي 
وحقوقي بين المجتمع والدولة يتجاوز الفرز الاقتصادي القائم على أي حال كأساس 
للفكر الليبرالي والقاضي بعدم تدخل الدولة في الاقتصاد مبدثيا. 

لقد عاد المجتمع المدني إلى الوجود في العقدين الأخيرين في المواجهة مع 
الأنظمة الشيوعية التي انتهت إلى إخفاق تاريخي اقتصادياً وسياسياً. لقد عاد أراتو 
(8:2:0). الذي أحيا مفهوم هيغل للمجتمع لمانيء إلى ثلاث محطات قي هذا 
المفهو م من أجل تطوير مقهوم هابرماس (513662225) حول الخيز العام عناطن©) 
(عتعطامه : 


(15) كان التميز بين الجمهورانية والليبرالية تمييزاً بسيطأً في البداية. الديمقراطية الجمهورانية تنطلق 
من وجود جموع هو الشعب أو المجتمع» ومن شيم وميادئ مشتقة منه تتشخص في مصطلح الخير الغام. 
والفرد مطالب من حيث الواجيات باللاهمة في هذا الحيز. أما في حالة الليبرالية فالانطلاق» نظرياء ليس 
من الشعب أو اللجتمعء وإنما من الأقرادء حقوقهم وواجباتهمء هي محددة قاتوناً سلباً أكثر تما إيجاياء 
فال مسموح هو ما ليس ممنوعاً. الاشتقاق لا يتم من الماهمة في الخير العامء وهذه المساهمة لا تزيد من 
حقوق الفرد. واضح أن المجتمع المدني كفكرة وكوجودء يجسد الحيز العام القائم بذاته وهو أكثر احتمالا 
في حالة الفكر الديمقراطي الجمهوري من حالة الفكر الديمقراطي الليبرالي. 


/ عا 


١‏ نظام الحاجات أو نظام البناء الاقتصادي ‏ وهو ما تبقى من المفهوم عند 
ماركس - 

؟' ‏ مؤسسات القانون الخاص (:تآ 239816©) مقايل القانوني الجنائي 
والدستوري. 

- الشرطة والجمعيات الأهلية (قهه6ا2:هم:ه60). 

مغهوم هابرماس حول الخيز العام مشتق من العنصر الثالث. وهو يتعلق 
بالروابط والمؤسسات التي ينظمها المواطنون في وقتهم الحرء وهي ليست اقتصادية 
بالضرورةء كما أنها ليست تابعة للدولةء وهذه الصفة الأخيرة هى ما أراد أراتو أن 
يشدد عليه في بحثه عن المجتمع الماني ضد الدولة في بولتداء أي في سياق كانت 
فيه يقية عناصر مفهوم هيغل للمجتمع المدي : الاقتصادء الاتحادات» دور النشرء 
الشرطة مسيطراً عليها من قبل الدولة ‏ ولذلك فإن تشديد أراتو على هذا العنصر 
له معنى بالتأكيد*""''. لم تكن هذه المحاولة بحد ذاتها مركبة نظرياء وإنما كانت 
محرد محاولة لتطوير موقف أخلاقي خارج نظام الدولة الشيوعية في أورويا الشرقية» 
أضاف إليها أراتو مفهوم الحيز العام حسب هابرماس . 

ولكن سرعان ما اختفت فكرة المجتمع الماني هناك أيضاء واستوعبت في 
التعددية الحزبية والبرمانية واقتصاد السوق. وفي ايديولوجيات ويتى جمعية تؤكد 
على عضوية الثقافة وعلى الخصوصية القومية في المجتمعات التي تخلصت من 
الأنظمة الشيوعية . 

في المعسكر اللييرالي بقي هنالك توازن بين دولة تمثل الحيز العامء وبين 
خصوصية الحيز الفردي واقتصاد السوقء ولم يترك مجال لخير عام خارج الدولة 
الديمقراطية. إلا أن المعسكر الليبرالي مر بعدة هزات ما لبثت أن أعادت الحياة إلى 
فكرة المجتمع المدي : 

١‏ المعارك التنقابية الكييرة من أجل حقوق أكثر للأجيرين ويخاصة الطبقة 
العاملة الصناعية ‏ التي هدفت عملياء وبشكل غير واع في حينه» إلى تحرير صحة 
وثقافة وبيئة وساعات عمل وشروط عمل العاملين»ء من قبضة اليات السوق 
وإخضاعها لاعتيارات أخرى غير اقتصادية» رغم كون النضال كان يتم تحت 
شعارات اقتصادية . 
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؟ ‏ الحركات المعادية للاستعمار في مرحلة التحرر الوطني في العالم الثالث 
والتي قلصت من التماهي بين المجتمع والدولة وسياستها الخارجية. 

 '"‏ الحركات النسوية التي اعتبرت النظام السياسي والاقتصادي قائماً على 
سيطرة الرجل على المرأة» وطالبت بمجتمع من نوع آخرء أي بتغيير لا يتوقف عند 
تغيير النظام السياسي للدولة.» وحاولت في يعض الحالات خلق مجتمعات صغيرة 
بديلة تحكمها علاقات أخرى وتستخدم في لغتها السياسية مقاهيم بديلة عن المفاهيم 
السائدة. 

حركات السلام وحركات الحفاظ على الييئة» وقد كان هنالك تقاطع 
بينها في مرحلة الصراع مع التسلح النووي. وقد طورت هذه الحركات بالاضافة 
إلى ديمقراطيتها الداخلية المباشرة عملا سياسيا لا برلانيا ورؤية لخير اجتماعي وحيز 
عام مختلف عن رؤية الدولة والأحزاب» ويعارض معارضة هجومية 00 اقتصاد 
السوق على قضايا التسلح والبيئة وإخضاعها لهدف الربح قحسب. 

ه ‏ الثورة الثقافية فى الستينيات والتى جمعت فى داخلها العديد من العناصر 
الأربعة السابقةء وبدأت مع أوهام وأؤتوبيات فوضوية وماركسوية مختلفة» ولكنها 
انتهت رغم إخفاقها إلى إحداث ثورة ثقافية حضارية في فهم المواطن الفرد لذاته 
ولعلاقته مع الدولةء وفي التحرر من مفهوم «الخير العام المفروض من الدولة 
الذي يبدأ بواجيات المواطن المقدسة» ويتتهي إلى التحكم حتى في ذوقه في وسائل 
الإعلام. 

ومع أن النظام الرأسمالي القائم استطاع أن يستوعب معظم هذه الحركات 
(«هناقام00©) ضمن ميتا إلا أن رؤية الأمر بهذه اليساطة هي تعام عن مقهوم 
التطور. فلكي يكون المجتمع الرأسمالي قادراً على استيعاب هذه الحركات وبعض 
من مطاليهاء لا بد له من التغير والتلاؤم (همناهامهة8) مع الجديد الوافد إلى 
ميناه. إن إخفاق هذه الحركات في إحداث ثورة في النظام الرأسمالي لا يعني أنها 
لم تغيره أبداً. ومن لم يستطع رؤية التغيير الكبير الذي طرأ على هذا النظام ودوله 
منذ الحرب العالمية الثانية يعانِ مشكلة حقيقية في فهم ما يجري في عالمنا وفي 
تحليله . 


ومن ضمن هذه التغيرات» نشوء حيرز عام يضع ذاته خارج آليات السوق 

الرأسمالي وخارج آليات الدولة. وفي هذه الخالة فقط. حالة الدولة الرأسمالية 

المتطورة ينمو مفهوم متميرٌ للمجتمع المدني» أي متميز من مجرد النضال من أجل 
3 


الديمقراطية. بينما في أورويا الشرقية نجد أن فكرة المجتمع الماني ترتبط» على 
العكس من ذلك. بالتشديد على الحاجة إلى السوق الرأسمالي والمنافسة الحرة. 

مميزات هذا الحيز الأساسية هي إمكانية الانضمام إليه على أساس طوعي 
(تعاقدي) وأن تتم المساهمة فيه على أساس عقلاني» ويتم اتخاذ القرارات بالمشاركة 
القائمة على الحوار وتبادل الرأي. أساس التلاحم في هذا الحيز بين الأقراد هو 
التضامن من أجل تحقيق الهدف». ولكن الهدف ليس الربحء وإنما فهم معين 
للحيز العام للمجتمع: صحتدء بيئتهء ثقاقتهء» وحتى سياسته. وقد تكون 
استراتيجية المؤسسات العاملة في هذا الحيز هي تغيير السياسة والتأثير في المجتمع 
ككل . وقد تكون استراتيجيتها ممارسة أسلوب حياة يديل لما هو سائد على شكل 
ثقاقة قائمة بذاتها داخل المجتمع (#عداناهطن5). ويجدر بنا بالطبع أن تذكر أن هذه 
المحاولات لإقامة ثقافة بديلة فى مجتمعات مغلقة تواجه خطر الانتهاء إلى ميول 
لإحياء الجماعة العضوية ناسو والتحول إلى ملجأ ومفر من غرية الحداثة» 
ملجأ يعيد للقرد العائلة المفقودة ودفء علاقات ما قبل الحداثة وحميميتهاء وهى فى 
الواقع تشويه يفتقد خصال علاقات العائلة اللفقودة كما يفتقد خصال إنجازات 
الحداثئة» خصوصاً فيما يتعلق يحقوق القرد. 

ولكن هذا الطرح للمجتمع الماني» على شكل روابط ومؤسسات مدنية تعمل 
في الحيز العام خارج الدولة والاقتصادء هو طرح ذو معنى إذا سبق ذلك اعتيار 
المجتمع يأسرهء نظرياء رابطة طوعيةء وبذلك وضع الأساس لمجتمع هو مصدر 
شرعية سلطة الدولة الديمقراطية المتداولة ديمقراطياً بالانتخاب. هذه الرؤية 
للمجتمع كرابطة طوعية بين أقراد لهم إرادة هي الأساس الفكري للنظام 
الديمقراطي. ويتطور المجتمع الماني الذي نعنيه اليوم ضمن هذا النظام كحيز عام 
(في الدولة بمقهومها الواسع ومستقل عن الدولة بمقهومها الضيق). هذا المجتمع 
المدني هو نتاج الديمقراطية وليس قاعنتها. ومحاولة إسقاطه على الماضي من قيل 
بعض منظري المجتمع الماني في أيامناء كشرط تاريخي لتكون الديمقراطيةء هو 
يمثابة إرياك وخلط للمقاهيم . المجتمع المذني الذي شكل شرط الديمقراطية النظري 
وليس التاريخي هو اعتبار المجتمع ككل قائماً على التعاقد الطوعي» وليس إقامة 
هذه الرابطة أو تلك المؤسسة على التعاقد الطوعي. 


أما في المجتمعات التي لم تقم فيها النظرية السياسية على اعتبار المجتمع بأسره 
مجتمعاً مدنياً بشكل أصيلء أي لم تتوصل فيها النظرية السياسية السائدة بعد إلى 


ءا 


اعتبار المجتمع تعاقداً بين مواطتين أحرار والدولة كتتاج لهذا التعاقدء خاضعة له 
فإن طرح المجتمع الماني بمقهومه «المتأخر» قد يعني عمليا هرويا من المعركة 
السياسية لدمقرطة الدولة إلى مؤسسات غير حكومية» تهدف إلى الاستقلال عن 
الحكومة كأنها تعيش في دولة ديمقراطية بدلا من الصراع مع الحكومة من أجل 
الديمقراطية . 

وقضية خلق حيز عام» هو المجتمع الماني» في الدولة الرأسمالية المتطورة 
ليست محرد حاجة لوضع حدود للدولة والاقتصادء وإنما أيضاً حل مشكلة متأخرة 
غير قائمة هذه الحدة فى المجتمعات التى ما زالت تعتمد فى تلاحمها على البنى 
العضوية أكثر ما ديه عل التعاقد المفتراض. وَهَده الشضلة هى مشكلة تذرير 
الأفراد («منا معتسامتق)ل الأمر الذي يؤدي إلى نشوء ثقافة فردية مرا وتضاوؤل 
الاعتماد المتبادل والتعاون المتبادل غير القائم على الربح في علاقات الأفراد» وتدني 
المسؤولية تجاه الحيز العام في سلوك الأفراد والشركات الاقتصادية”"" . أما المشكلة 
في المجتمعات الأخرى فهي غياب الفرد وليس غياب الحيز العام الذي لا يمكن 
أن تقوم له قائمة أصلا إلا يوجود الأفراد المواطتين. القضية التي تواجهنا قي بعض 
الدول اللاديمقراطية هي قضية تحول الفرد إلى مواطن معترف به ككيان حقوقي 
قائم بان وإنحيك قفر 00 المدني القديمة مع عدم نسيان إنجازاتها الأخرى 
والمتأخرة في الغرب للحظة واحدة. أما إحياء فكرة المجتمع الماني كهدف قائم بحد 
ذاته وليس كوسيلة لطرح النظام الديمقراطي» فهو ما يثير التحفظ . 

وريما كانت هنالك حاجة للتمييز بين هذا التحفظ وتحفظ بعض اليساريين 
في الغرب على طرح فكرة المجتمع المدني هناك كفكرة قائمة بذاتها وليس كوسيلة 
من أجل الوصول إلى الاشتراكية» كما كان الخال في حالة غرامشي (اعقسة©). 
يزيد طرح المجتمع المدني في الدول الرأسمالية المتطورة» بموجب هذا الرأيء من 
القاومة أمام قوى الدولة» ولكته يقلل من المقاومة أمام قوى السوق» 0 
والرأسمالء لأنه يحول الاقتصاد إلى قطاع قائم بذاتهء كأحد الثقافات أو الانتماءات 
ال ينتمي إليها الفردء وبدلاً من مقاومتها يجري رسم حدودها. والحقيقة أن قوى 
المجتمع المانيء بمفهومه الحديث» تطرح استراتيجيا جديدة للتعامل مع الرأسمالية» 


(11) فى مرحلة مبكرة انتقد توكفيل مثلاً غياب الحيز العام في أمريكا وشدد على النظمات المانية 
(05ناهنسدع0 0011) كحل لهذه الشكلة. انظر: ,معا«عمم4 وز عع مم2 ,علا اعدوعءه1؟ عل دتدعلم 
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تتخلى عن حلم الأجيال الماضية بدحرها وهزيمتها واستبدالها بملكية اجتماعية» لا 
تليث أن تتحول إلى رأسمالية دولة» وتأخذ أسوأ ما في الرأسمالية التنافسية دون 
حسناتها: الانتاجية» الابتكارء النجاعة. . . الخ. لقد أصبح من الضروري اجتراح 
استراتيجيا أخرى» وهي الوحيدة الممكنة في عصرنا: تحديد شمولية الرأسمالية 
وتوتاليتاريتها السوقية (من سوق) ورفض اعتبار آلياتها كمنظمة لكافة جوائب 
الحياة» وبالتالي تجريد قطاع بعد الآخر من سيطرة الاقتصاد (والاقتصاد الوحيد 
الذي تعرفه هو الاقتصاد الرأسمالي» ولا وجود لاقتصاد آخر قائم بذاته). والآداة 
الأساسية لتحرير قطاعات مختلفة من حياة البيشر من دكتاتورية علاقات الربح 
والخسارة» بدءاً بصحة الناس وبيئتهمء وانتهاء بحقهم بالوصول إلى المعلومات 
الموضوعية غير المحكومة ققط بربح وسائل الإعلام وحسارتهاء والأداة النظرية 
المطروحة في أيامنا للدلالة على هذه المعاقٍ هي نموذج المجتمع الماني. 
ثانياً: تناقضات المجتمع المدني 

إذا اتفقنا على أن المسيرة الحالية للمجتمع الماني بدأت بالتصدي لشمولية 

الدولة في أوروبا الشرقية» وانتهت إلى لقاء مع هموم وتجارب طويلة في البحث 
عن التوازن في معادلة المواطن ‏ المجتمع - الدولة وأفكار تحررية أخرى» وأن هذا 

اللقاء أفرز المفهوم المعاصر للمجتمع الماني» فلا بد لنا من رؤية التناقض الكامن 
في المفهوم في هذه اليداية. 

هنالك مثلا من لا يكتفي باعتبار الأنظمة الاشتراكية التي انهارت أنظمة 
حديثة فحسبء ويتجاوز ذلك إلى اعتبارها قد شدت الحداثة إلى خبايتها المتطقية 
القصوى*'' . قالشيوعية التى سادت فى هذه الدولة كايديولوجياء تؤمن بالحداثة 
إيماناً مطلقاًء إنها تؤمن بتخطيط المجتمع تخطيطاً عقلانياً: إزالة الفوضى في الانتاج 
والسوء في التوزيع» كما تؤمن بتحويله تحويلاً عقلانياً بحيث تزول الحاجة إلى 
الدين والأساطير وحتى إلى الايديولوجياء انها تؤمن بالمعرقة العلمية والخلاص 
الكامن فيها للإنسانيةء» كما تؤمن بالمشاريع الكيرى 0 ا لا شك في 
أن اشتراكية الدولة حداثة قصوى. ولذلك فهي حداثة مخفقة 

ولكن التصدي لشمولية الدولة على الشمولية الكامنة في هذه الرغية الحداثية 


29 ,ععتعلتدها عامسلا بجعل! بدحلدما) بوتمعلوبماووط زه 111711015 بمقتصد 182 أمنتمجع‎ )١8( 
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القصوى يشملء بلا ريبء رد فعل ليس على الشمولية فقطء وإنما أيضاً على 
الحداثة. أي أنه يحتوي على عناصر روماتنسية ما قبل حداثية» تتعلق يالبحث عن 
حيز عام عضوي أهلٍ خارج نطاق خطط ويرامج الدولة الحديثة. ولا شك أن رد 
الفعل الأوروبي الشرقي على تعفن الأنظمة الاشتراكية وعدم نجاعتها خاصة في 
تلبية الحاجات التي خلقتهاء إضافة إلى قمعها للحريات المانية والسياسية» ترافقه 
مشاعر قومية وإعادة إحياء للتراث القومى وإعادة إحياء الخصوصية الثقافية' 
وذلك ناتاه التشديد عل الكيانت الايديولوحي/الشياسى فيهاء أي تمويلها إل 
مطالب سياسية تشمل إقصاء الآخر المختلف. والانغلاق أمام الأجانب. ووضع 
الحدود ضد القوميات الأخرى فى الدول المتعددة القوميات إلى درجة التطهير 
العرقي والمذابيح» والتحريض ضد الأقليات القومية والتشكيك بولائها. لقد رافقت 
المجتمع الماني كمفهوم معاد للدولة القائمة» عناصر محافظة وتقليدية وحيز عام 
عضوي الثقافة يعتبر الخصوصية القومية والثقاقية إطاراً موحداً مقابل سقوط 
الدولة . 


في هذه البداية إذاً للمفهوم المعاصر للمجتمع الماني» نجد تناقضاً بين 
عناصره الحداثية وعناصره غير الحداثية الياحثة عن يديل اجتماعي حميم للدولة 
الحديثة» بالتشديد على الخصوصية القومية والثقافية. يعتير كوهين وأراتو الاعتراف 
بوجود الروابط المدنية وتمثيلها لمصالح معترف بهاء وحقها في مناقشة القضايا العامة 
باعتراف الدولة ولكن باستقلال عنهاء مقياسا لمدى تطور المجتمع المدني. ويدذلك» 
أي بتمثيل المصالح والاعتراف الدولتي بهذا التمثيل» يميز المؤلفان الروايط المانية 
من العائلة والقبيلة””"©. ولو زار المؤلفان دولة صغيرة في منطقة الشرق الأوسط 


(19) من الجدير هنا أن نؤكد أن الأنظمة الاشتراكية لم تماتع في التشديد على التراث والخصوصية 
الثقافية» بل واستخدمت هذا التمييز في سياستها من أجل إحكام سيطرتها الثقاقية» يعدما أخفقت 
الايديولوجيات الطيقيةء والأهمية وحدها في الهيمنة ثقافيا. 

)7٠١(‏ صا كعتلساك ,رمع 11 لمعتنتاوط فاته راعاءه5 1 ,واوعطة باععلعطة لسة معطم .آ مكل 

.48 م ,(1992؟ ,ددع 11131 تخل1ة رععلعطسهن) أطعدمط1 لداء50 سقسسعءت ممرمممعاهمت 

يرتكز المؤلفقان على تحليلات أودونيل وشميتر حول التحول إلى الديمقراطية ومرحلة الانتقال إلى 
الدكتاتورية . وتعتمد هذه المرحلة برأمهما على وجود مجموعة من المؤسسات الوسيطة بين الدولة والعائلةء أو 
بين الدولة والبتى العضويةء وهي مؤسسة معترف بها كجزء من الحيز العام وتمثل أيضاً مصالح معترف ها 
الظر : .كته بلممعطعاتطللا ععمعوعهآ اسه ععاتسطعد .0) عم ةالتطط لأعمدهدط”"0 .ةق مسمعتانستن 
كتعاوه1! خصطو1 :1/110 رء«مستالفظ) ترعموممء2 «م كاععمعوج تعلسخا ابماعملة«مطافتا اتممل كعدمةاتعايه 1 
كقاعه 100ء 187 اتماءعد لآ الامطه كاوأكبداء:00) عقلهت 1 :4 .اونا ,(1986 ,كمع برالكع تملا 
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مثل الأردن» لتعرقا على وضع اجتماعي/ سياسي/ قانوني يعترف فيه بالعشيرة كجسم 
في الحياة الاجتماعية والسياسية وحتى الحقوقية» وبأنها تمثل مصلحة مشروعة 
إعتناع] : بل ونظرة خاصة من زاويتها للحياة العامة. وفيما عدا القضاء العشائري 
المعترف به إلى جانب القضاء الماني والشرعيء» وفيما عدا الاستقبالات التي تتم 
لرؤساء العشائر وزيارتهم من قبل رموز النظام للتشاور معهمء قد يرى الزائر من 
حين لآخر في شوارع العاصمة الأردنية إعلانات باسم هذه العشيرة أو تلك» تعبر 
عن تأييد للنظام في خطوة من خطواته في السياسة الخارجية أو الداخلية. كما قد 
يقرأ إعلانات من مختلف الألوان فى الصحاقة الأردنية تعبر فيها العشائر عن 
استحسان لأمور في الحياة السياسية و الأافة العامة» أو عن استتكار لها 


ويستمر التفاؤل الهبرماسي الذي يمثله الكاتبان في عقلنة الواقع أو خلط ما 
هو قائم يما يجب أن يقوم. عند مناقشتهما لتالكوت يارسونز (كهووعةط 6ؤأمع1ة1)» 
الذي يميز دون شك مثل أستاذه دوركهايم بين البنى الأهلية ((اتهنتسممت) 
والمجتمع («اء1ع50) ولكنه يطلق مع ذلك على ما نسميه المجتمع المدني اليوم 
مصطلح «لإانمصحمه0 1داءك500» (وقد تكون ترححمتها العربية الجماعة المجتمعية). 
وسوف نرى أن مصطلح بارسونزء على أهميته الفائقة» يطمس الحدود بين المجتمع 
المدني وبين عدة بحالات مجتمعية أخرى. وهذا سر قوته وضعفه في الوقت ذاته. 
الصورة كما يراها بارسونز مركبة جدآء فالمواطتة بداية هي (ولا تعلم أهي كذلك 
أم يجب أن تكون؟!) أساس التضامن الذي حل محل التضامنات الحزئية الاقطاعية» 
وأساسها هو تفرد الفرد أمام الحاكم في عصر الملكية المطلقة. أصل المواطنة عمليا 
في التمايز بين السلطة (الدولة) والمجتمع في الحكم المطلق. وهي في الوقت ذاته 
آلية حماية من هذا التمايز. هى إذن وليدته وحماية منه فى آن معأ التضامن بين 
الأفراد في الدولة مباشرة رن واسطة أو وساطة رف التضامن القومي. 
وبارسونز يريد أن يبني القومية الحديثة على أساس المواطنة» أي أن تكفي المواطنة 
من أجل الاماه إلى الأيوة 20 وواضح أن هذا الطرح متأثر بالنموذج الأمريكي» 
ولكنه طرح ثوري على أي حال. في الماضي كانت القومية هي أساس المواطنةء 


(2) 51-2 .« ,([1969] رومعوط عم*1 :عاون ل" بجج11) سب اعبصاك أهنءه5 همه كعراتامط ,كدودعةط ا أمعلة1 

يدعي يعضهم أن اليحث الجاري عن الخنصوصية الثقاقية والجذور القومية للمجموعات الإثنية 
المختلفةء في الولايات المتحدة ذاتها وقيلها في أورويا الغربية» هو دليل على إخفاق هذا الطموح الحداني 
العقلايء وعدم تعامله مع الواقع» بل مع الأماني. 


ان 


أي أن المواطنة كانت تترتب على الانتماء إلى الأمة العضوية (لغةء ثقافة مشتركةء 
إيمان يأصل مشترك وتاريخ مشترك على سبيل المثال)» أما الطموح الذاي الثوري» 
فهو أن تبنى الأمة على أساس المواطنة وليس على أسس ميثولوجية ما قبل حدائية . 


المرحلة الثانية فى تطور المواطنة هى عملية المشاركة فى الشؤون العامة» التى 
تدرجت حتى الحصول على حق الاقتراع والمشاركة في اتتخاب السلطة التشريعية» 
وقد تدرج حق الاقتراع إلى أن أصبح شاملا للنساء ولعديمي الملكية. أما المرحلة 
الثالثة فهي تطور الحقوق الاجتماعية للمواطتين. 


إن المؤسسات القائمة على السعى تحو المساواة فى المجالات الثلاثة: الحقوق 
المدنية للمواطنة» الحقوق الأساسية بالمشاركة فى الشؤون العامةء والحقوق 
الاجتماعية» هى التى تشكل أركان المجتمع الماني. 

لقد نتج المجتمع المدني برأي بارسونز من تمايز المجتمع ووظائفه في الحداثة 
نتيجة لثورات ثلاث هي: الثورة الصناعية التي فرزت الاقتصاد كمجال قائم يذاته 
والثورة التعليمية التي جعلت التعليم والثقاقة قطاعاً اجتماعياً قائماً بذاته أيضاء 
والثورة الديمقراطية التى فرزت السياسة كمجال للمشاركة العامة والرقاية العامة 
ولكنه أيضاً محال قائم بذاته. 

بعذ هذا المرر اتسع فضاء المؤسسات المدنية غير التقليدية. وحداثة هذه 

١‏ قيامها على أساس الانتماء إلى الآمة (المواطنة) ‏ وقد تبين أن هذا 
الأساس ليس حدائياً كليآء وأن الانتماء إلى الأمة قد يتخذ أشكالاً تقليدية وعضوية 
(ممكناهه71210 لمعنع210عم66) لا تعتمد على المواطنةء بل على الذاكرة الجماعية 
والأصل المشترك المتخيل . 

" - إمكاتية العضوية فى أكثر من مؤسسة فى الوقت ذاته ‏ والحقيقة أن هذا 
التصتيف غير كافٍ للدلالة على حدائية المؤسسات. ففي المجتمع التقليدي ينتمي 
الإنسان إلى أكثر من «مؤسسة» فى الوقت ذاته وعلى مستويات مختلفة: العشيرة 
والقبيلة والطائفة مثلاً. ولو قلنا مثلاً إن أساس العضوية هو الطوعية أو الارادة 
الحرة والتعاقدء لكان التصنيف أكثر دقة بكثير. 

© المساواة بين أعضاء المؤسسة ‏ وهى مساواة شكلية مرتيطة بالثورة 
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الديمقراطية في المجتمع وليست مستقلة عنها بأي حال. وحتى بعد تحقيق الثورة 
الديمقراطية في المجتمع تحتفظ بعض المؤسسات المدنية بهرمية منافية لما قد حققته 
السياسة من مساواة شكلية» وتكمن الخطورة في أنها قد تعتير هذه الهرمية 
خصوصية من -خصوصياتها كمجال مستقل عن السياسة . 

5 الأنظمة الإجرائية» أي أن المؤسسة المدنية تقوم على قواعد شكلية 
معترف بها من قبل الأعضاءء حول كيفية اتخاذ القرار وكيفية إدارة المؤسسة وضم 
الأعضاء الجدد وغير ذلك» بحيث تفسح هذه الإجرائية مجالا للحجة والإقناع 
والحخوار وتبادل الرأي» وكلها جوانب تدعم العقلانية في عملية اتخاذ القرار. ولكن 
يطرح السؤال: ما الذي يجعل هذه الاليات تعمل وما الذي مخلق شعور: «نحن» 
لدى أعضاء المؤسسةء هذا الشعور الذي تتم في ظله المناقشات المتسامحة 
والعقلانية؟ ألا يوجد عنصر تضامن لاعقلاني» مثلاً إيمان بأن المؤسسة تجسد قيمة 
معيارية مشتركة لأعضائها في أفضل الحالاتء أو رابطة دم مشتركة في أسوأها؟ 
هذا التضامن هو بالذات ما يميز المؤسسة المدنية بالذات من المؤسسات الاقتصادية 
القائمة على المصلحة المتبادلة والربح» ومن المؤسسة السياسية القائمة على عنصري 
لاعقلانية القوة والسيطرةء وعقلانية البيروقراطية . 

إضافة إلى التناقضات القائمة في الظاهرة المركبة التي تبدو لبارسونز وغيره 
من علماء الاجتماعء عنصراً جداقا قاعم ذاه فإن بارسرنة يطمس الحدود ياتهاه 
آخر. إنه يرى أن المؤسسات الاقتصادية الصناعية وبخاصة الشركات المساهمة 
الكبرى» والمؤسسات المهنية الكبيرة (وهناك فرق هائل بين الاثنين) آخذة شيئاً فشيعاً 
بتبني المساواة والإجرائية» فانتخاب إدارتها من قبل المساهمين ونوع النقاش العقلاني 
الذي يدور في هذه الإدارات يذكر بمؤسسات المجتمع الماني. وطمس الحدود هنا 
بين مؤسسات المجتمع الماني ومؤسسات النشاط الاقتصادي يربك بشكل خاص» 
ليس فقط لاختلاف الأهداف الاجتماعية لهذه الأنماط المختلفةء وإنما أيضاً 
لاختلاف جوهري في نوع العلاقة بين المساهمين في شركةء والقائمة على الحساب 
البارد (أو الساخن لهذا الغرض) للمصلحة المادية» وبين الرايطة الايديولوجية أو 
المعيارية أو المصلحية المهنية بين أعضاء المؤسسة المانية . 

مؤسسات المجتمع المدني قائمة إذا على عناصر حدائية وغير حداثية» وهو أمر 


واضح يشكل خاص في المتال التاريخي الذي اختاره بارسويتزر لمتابعة تطور المجتمع 
المدني في الولايات المتحدةء وهو مأسسة الدين أو المدارس الدينية البروتستانتية 
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الا في الولايات المتحدة على أسس التعددية والتسامح والمشاركة في الوقت 
ذاته70 . ولا ندري ماذا كان يارسونز ليقول عن العناصر الجديدة التي حلت على 
هذه الطوائف البروتستاتتية المتعددة فى أمريكاء من عصبية دينية وسلفية سياسية - 
رافقها استخدام لأحدث وسائل الاتصال» ومحطات تلفزيونية ويخاصة في بعض 
الأحيان» من أجل تجنيد الأموال»ء بل وبهدف الربح أو الإثراء السريع في بعض 
الأحيان. والعنصرية ذات العصبية الفائقة فى الشؤون الاجتماعية ويخاصة في قضايا 
الزواج والاجهاض وحقوق المرأة» إضاقة إلى التحديث الثوري الشامل في وسائل 
الاتصالء وبناء المؤسسة الدينية بناء اقتصاديا. هى أمور لا يمكن الاستخفاف بها 
عند دراسة الأوضاع الخحالية للمؤسسات الدينية في الو لايات المتحدة. 


التناقض الثاني في المفهوم المعاصر للمجتمع الماني هو تناقض أكثر خطورة 
من الأولء لأنه متعلق يإحدى خصوصياته المعاصرةء الكامنة من النفور من 
الدولة» الذي لا بد له في نهاية الأمر من أن يعود بالضرر على قضية المجتمع المدني 
ذاتها. إن النفور من الدولة هو في نهاية الآمر نقور من السياسة» والنفور من 
السياسة هو ألد أعداء الديمقراطية» ويخاصة عنصر المشاركة فى الحياة العامةء» وهو 
العنصر الأكثر أهمية اللازم من أجل تنمية مجتمع مدني. هنا 'عذا عن أن النفور من 
السياسة هو نقور تشجعه معظم الدكتاتورياتء كما تشجعه التوجهات النحبوية في 
حالة الأنظمة الديمقراطية. 


إن التداعيات الفكرية التي تثيرها فكرة المجتمع المدني مقابل الدولة لدى 
العديد من اليساريين أو المابعد يساريين» هى تداعيات سلبية فى حالة الدولة 
وإيجابية في حالة المجتمع. فالدولة هي مجال القسر العسكري والسياسي» وهي 
محال الدعاية الرسمية الميريحة وغسل الدماغ وغير ذلك من كواييس الأخ الأكير 
#عطاه:8 818)» عند جورج أورويل (1ا026 عوءمء6©) حيث تمثل الدولة اندفاعا 
مستمراً نحو السيطرة على نفوس الناس وأوقات فراغهم وخصوصياتهم وميولهمء 
باتجاه توحيد نظرتهم إلى الحياة وتوحيد قيمهم وغير ذلك. أما المجتمع فهو بحرد 
لادولة» أي نفي مجرد للدولة. واللادولة هي حالة تنظم ذاتها تلقائياء وذلك بعفوية 
صحيةء وتعبير عن خصوصية كل فرد على حدةء اللادولة هي حالة حرية تشكل 


1 وعم1متع50 مععلمهل! أن كممتاهلسسس"1 ,ععناءعاءعم5 #«جعله4ا![ زه #«رءنكيرك 712:2 ,كدمعدط غامع1ل2‎ )7١1( 
,ملمد1آ-ععقصمعءط :لظ ,قلأت لموبمعلعم8) جعرعد‎ ]1971[( 


لاه 


الرأي العام وغير ذلك من الايجابيات الخراقية. هذه بالطبع تداعيات أوتوبية تمثل 
رغيات في النفس التي تحتضنها أكثر مما تمثل حقائق حول المجتمع. فالمجتمع ليس 
لادولة» وإنما هو شرط وجود الدولة مثلما أن الدولة هي شرط وجوده. ودون 
إدراك ذلك يغيب تماماً البعد التحليل في مفهوم المجتمع الماني» ويبقى اليعد 
المعياري فقط ‏ 

والبعد التحليلٍ لازم لفهم المجتمع المدني وتعريفهء كما هو لازم لإدراك أن 
تفكك الدولة وتضعضعها لا ينتج مجتمعا مدنياء كما تثبت التجربة في كافة المناطق 
التي ضعفت أو تفككت فيها الدولة المركزية من يوغوسلافيا إلى لبنان» بل يزيد 
هذا التفكك من قوة أشكال التنظيم الاجتماعي البدائية وتضامناتها فى مواجهة 
شريعة الغاب» وهذا ما يحصل ليس فقط حيث تنحل الدولة المركزية» بل حتى فى 
الهوامش البعيدة عن تأثير الدولة المركزية القائمة أيضاء كما يزيد من أهمية 
ووظائف البنى العضوية والانتماءات المباشرة (بالولادة) . 

لا ينشأ المجتمع المدني من ضعف الدولة» وإذا كان المفهوم يثير مثل هذه 
المعاني والتداعيات قهذًا دليل على عدم دقته. المجتمع المدني هو وليد قوة الدولة 
ومن أجل موازنة هذه القوة. إن موضوع الرقابة على الدولة قائم لأنهء وفقط 
لأنهء باستطاعة الدولة إن تراقب المجتمع ‏ المجتمع الماني هو نتاج تحديد صلاحيات 
الدولة» لأن بإمكان الدولة أن تتجاوز صلاحياتهاء وهو نتاج تحديد العلاقة بين 
المجتمع والدولةء لأن هنالك خوقاً من أن تخضع الدولة المجتمع كلياً. وباختصارء 
فإن المجتمع المدني ليس نتاج هدم أو تراجع الدولة أو زعزعتهاء وإنما هو نتاج 
تحديد العلاقة بينهاء كمجال السلطة واحتكار القوةء وبين المجتمع المفترض فيه أن 
يكون مصدر شرعيتها. والحقيقة أنه في بعض بجالات صراع المجتمع الماني مثل 
البيئة والصحة والثقافة والتعليم وصناعات أوقات الفراغ الاخذة بالازدياد» ليست 
الدولة هي الخصم اللدود في الدول المتقدمة وإنما قوى السوق. 

المجتمع من دون الدولة» إذا لم يكن تصوراً معيارياً مبنياً على تحليل لوضع 
الحدود معهاء هو المجتمع بكل تخلفه وشوفينيته وتعصيه وانغلاقه وذكوريته وكرهه 
للأجانب ولغير المألوف» واحتقاره للمرأة والطفل وتجاوز الحق العام من قبل 
المصالح الخاصة» وغير ذلك من القضاياء المجتمع ليس مجرد عفوية صحية وتنظيم 
ذاقي ورأي عام مبلور ذاتياً. إن العلاج لمثالية المجتمع والتداعيات الأخرى التي 
يثيرها مفهوم المجتمع المدني مثل سلبية الدولة» هو في وضع تصور معياري 
للمجتمع المدي» يجعلنا نصبو إليهء كمثال» وليس إضفاء المثالية على المجتمع في 
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مواجهة الدولة. ومن تاحية أخرى» وضع حدود المصطلح تحليلياً ليكون بالإمكان 
تميز المجالات التي يتطور فيها المجتمع المدني» مقابل الدولة والاقتصاد والمبنى 
العضوي التقليدي للمجتمع» دون التوهم للحظة واحدة أنه سيصل إلى مثاله في 
يوم من الأيام أو يلتقي معهء ودون الوهم الآخر بأنه بالإمكان تنقية المجتمع المدنيٍ 
تماماً من السياسة والاقتصادء والتضامن اللاعقلاني القيمى على الأقل والثقافى فى 
يجالات أخرى. وقد تكون وظيفة المجتمع المدني ليس لفسا فيك الال 
الاجتماعى وهذه المجالات فحسبء وإنما أيضاً التوسط بينهاء وسوف نرى أته 
دو هته الوشاطة لآ يفكن أن يحصل تطوز ف السياسة أو الاقتصاد أوافن 
علاقات أكثر ديمقراطية داخل العائلة مثلآء وهي البنية العضوية الأساسية . ١‏ 


الأتونوميا أو الاستقلالية المجتمعية كبرنامج هي قفكرة حديثة» وريما هي 
فكرة ما بعد الحداثة”"' (أي بعد الليبرالية والاشتراكية والقاشية) وهى مثال نصبو 
إليه أو نموذج لممارسة اجتماعية قائمة على الاتصال العقلاني والحوار بين البشر 
(عند هابرماس «هاءلم 112 21965 اتصتتصتصرهع1») . أما من الناحية التحليلية فالفصل 
بين هذا المجتمع وبين اقتصاد السوق والدولة والبنى العضوية أيضاً. هو في الوقت 
نفسه اتصال . 


يبدأ تاريخ فكرة المجتمع بالاستقلال عن الدولة مع تطور فكرة العقد في 
القاتون الخاصء وتعميم هذه الفكرة لتكون نتيجتها نشوء «المجتمع؟ كمقهوم يؤدي 
إلى استعمار كافة أنواع الانتماءات الأخرى لفكرة المجتمع الشامل”* '“. الفرق بين 
الدولة والمجتمع يطمس كافة القوارق الأخرى. وتخضع كافة الروابط والولاءات 
الأخرى نظرياً في المرحلة الأولى للمجتمع. 


(77) لا أقصد هنا فلسفة وقكر ما يعد الحداثة» وإنما أقصد آخر مراحل الحذاثةء أي بعد أزمة 
الايديولوجيات والأنظمة الحديثة. 

(705) ,1800 ©: 1500 ,نراعاعه5 زه برجمء11 عط) تنه سمط لدععنعلة ,ععاتة0 صملا لطعقلعت1 60© 
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يلتقي هذا المؤلف باعتقادي مع فكرة هانا ارندت أن المجتمعء يدلاً من المحافظة على الحيز الخاص 

مقصولا عن الخيز العام يحول الحيز العام إلى عائلة واحدة كبيرة. اتظر : انمتصط 176 ,الدععىة طمصمدة] 
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الممهو م التنويري للمجتمع إذاً من لوك عير مونتسكيو (1ا81021650116) وحتى 
هيغلء بغض النظر عن المدارس المختلفة» يتضمن عنصر طمس الاختلاف 
واستعماره لصالح «المجتمعق. هذا المجتمع الذي يرتيط بالفرد مياشرة نحو 
الداخل» ويتعامل كوحدة مستقلة قائمة بذاتها مع المجتمعات الأخرىء فهو ليس 
مجتمعاً عالمياً وإنما يفترض وجود مجتمعات أخرىء وتعبيره السياسي الحديث هو لا 
شك الدولة القومية. المجتمع في تجريده هو فكرة متطايقة مع فكرة الأمةء ولكنها 
متوجهة إلى الداخل وليس إلى الخارج» أي أنه مجتمع نحو الداخل وأمة نحو 
الخارج. المجتمع الماني إذاً لا يمكن أن يكتفي بهذا التصنيف ‏ مجرد الانفصال عن 
الدولة هو في الحقيقة تطايق مع الأمة. المجتمع الماني ليس إذا المجتمع المجرد 
المتقصل عن الدولة. 

محرد الفصل بين الدولة والمجتمع يعني من الناحية الأخرى أنه تقف مقابل 
الدولة في الحداثة عملية إنتاج الحياة المادية المتفصلة عن عملية إعادة إنتاج الدولة» 
أي تقف عملية الانتاج الرأسمالية القادرة على إدارة وتنظيم ذاتها عن طريق يد 
السوق الخفية مقابل الدولة ‏ المجتمع المنفصل عن الدولة هو إذا السوق 
الرأسمالي . وهذا هو موقف الليبرالية الكلاسيكيةء الذي إذا تحول إلى موقف فكري 
سائدء فهو كفيل بمنع وجود أي حيز عام قائم على المشاركة. إن جرد فصل 
الدولة عن الاقتصاد بهذا المعنى هو تدمير لقضية المساواة الاجتماعية. ولا شك فى 
أن اللامساواة الحادة اجتماعياً لا تسمح بمشاركة سياسية أو اجتماعيةء أي أنها تمنع 
إمكانية خلق حيز عامء جاعلة عوضاً من ذلك مجتمعاً مدنياً نخبوياء أي مناقضاً 
لذاته لأن مدنيته لا تقوم على المواطنة وإنما على الموقع الطبقي. ليس هتالك مهرب 
إذاً من الحاجة إلى معالجة قضية اللامساواة التى تنتجها يد السوق الخقية» معالجة 
سياسية يِتَجَاوَرٌ الاتفضال عن :الدولة» أي بتدحل هن قبل الدؤلة: 


لقد «تسامحت» الرأسمالية بمعنى ما مع الديمقراطية المجردة من الحقوق 
الاجتماعية» أي من العدالة في توزيع منتوج العمل الاجتماعي والثروة» واعتبرت 
الحقوق فردية» قائمة ومرافقة للفرد بغض النظر عن موقعه الطبقي» يخاصة يعد 
توسع هذه الحقوق لتشمل العمال والنساء وغيرهم من الفتات التي استثنيت من 
الحقوق المدنية والسياسية في الجمهوريات الأولى. ومع تجرد الديمقراطية عملياً من 
موققها الاجتماعي» تحولت من معناها الأرسطيء أي حكم الققراء» إلى المعنى 
الليبرالي الذي يعني نظرياً الحياد الطبقيء ويعني عملياً حكم النخبة» لأن يد 
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السوق الخفية تحيد الفقراء عن شؤون الحكمء مع الاحتفاظ بحقهم في اتتخاب من 
يحكمهم ‏ وهو إنجاز يخطئ من يستخف بهء لأنه لا يقف وحده بل تراققه 
مجموعة مهمة من الحقوق المانية والتخويلات هذه هى المرحلة الأساسية والمهمة 
لتقوء الديمقراطة الخدفة .وعد أتنتك جرية القرن المشريت أن"الامطنطاء عدها 
يكلف ثمناً باهظأ ‏ 


لقد قلنا إن مجرد قصل المجتمع عن الدولة يعني تطابقه مع الاقتصاد من 
ناحيةء ومع الأمة من ناحية أخرىء أي أنه يعني الأمة البرجوازية» في الخطوة 
النظرية الأولى. ثم قلنا إن ما يفرز عن ذلك هو الديمقراطية الشكلية التي تتوسع 
لتصبح شاملة بالتدريج» ومع شموليتها تصبح أكثر فردية وأقل اجتماعية» أي أنها 
كلما توسعت ضحلت. وهذه المرحلة لا يمكن الاستغناء عنها في يناء 
الديمقراطيةء وبعدها فقط من الممكن الحديث عن حقوق اجتماعية وعن مشاركة 
في الحيز العامء أي يصيح هنالك معنى للطرح الحديث للمجتمع المدتي. لا معنى 
للمجتمع الماني المعاصر إلا كموازنة وتكملة لهذه الحالة الديمقراطية (وإلا كان 
موضوعه فى حالة الأنظمة الدكتاتورية إنجاز الديمقراطية ذاتها)» وذلك لكى لا 
تتحول الديمقراطية المحايدة طبقياً إلى حكم التخب الاقتصادية والبيروقراطية 
والإعلامية. المجتمع الماني يأحد ما تدعيه الديمقراطية عن ذاتها يجدية ويلاحقها 
إلى عقر دارهاء من أجل أن يشاركهاء وسلاحه في ذلك أنه يبتكر آليات حوار 
وتيادل رأي ومشاركة واجتماع وضغط هي ليست آليات السوق ولا آليات 
السلطة. المجتمع الماني لا يقوم في فراغء ولكته أيضاً لا يقوم على الأسس نفسها 
التي يقصد من وجوده موازنتها. 


واعتبار المجتمع الأمريكي في الولايات المتحدة نموذجاً للمجتمع المانٍ في 
عصرنا يحمل فيما يحمل كافة التناقضات الآنقة الذكر. هنالك ميل تاريخي للتأكيد 
عل غنات الدولة الرقزية فى :فترة التوسع الاستيطان نحو الغرب الأمريكي في 
القرن التاسع عشرء وعلى لامركزية الدولة لاحقاء كدليل على بدايات المجتمع 
المدني هناك. والحقيقة أنه» كما أسلفناء ليس مجتمع اللادولة يحد ذاته ويتجريد 
كهذا جتمعا مذتيا. 

وغياب الدولة عن الحياة الاقتصادية في الساحة الأمريكية أدى إلى مفهوم 
للحقوق المانية مشتق كله من الحرية الاقتصادية. وقد تعصبت المحكمة العليا في 
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الولايات المنحدة مدة طويلة لهذه الرؤية*'؟2. ومن الناحية الأخرى» فإن غياب 
الدولة» وبروز عنصر التنظيم الذاتي هو أساس اعتبار المجتمع المنظم في البلدة 
الصغيرة (لإأتهنامم00)) تموذجا للمجتمع المدني ‏ وا المجتمع المحللي الصغير في 
البلدان المتنائرة فى وسط وغربي الولايات المتحدة ميني على الاتصال المباشر داخل 
البلدة في اجتماع عام يعقد لمناقشة القضايا العامة» وقي اجتماع مجلس البلدية 
المفتوح للجمهورء وفي عملية انتخاب شرطي البلدة» وغير ذلك من أنماط 
المشاركة المباشرة فى شؤون اليلدة. وقد يكون هذا الحوار موجهاً ضد تجاوزات 
شركة مالية 00 من أجل الحفاظ على البيئة» أو لبحث شؤون مدرسة محلية 
(وقد زودت هذه العناصر الأفلام الأمريكية بمئات وآلاف من المواضيع حول 
صراع سكان البلدة ضد الشر الوافد عليهم» تارة ينتصرون عليه يأنفسهم وتارة 
يساعدهم بطل من الخارج مار بالصدفة في البلدة) ولكن النقاش والحوار والمشاركة 
لا تتم يصقة الإنسان الفردية يل بصقة انتماته إلى الجماعة (لإانمنصمه00©)ء وتعريقها 
قد يشمل نمط الخياة المتشابه» كما قد يشمل الرجولة ولون الجلد فى فترات تاريخية 
محددةء أو قد يشمل الانتماء إلى الكنيسة وغير ذلك مما عبر عنه عادة بمصطلح 
«885». ونقاش الاجتماع العام في قضايا المدرسة المحلية كان يعني في 
الستينيات رفض انضمام تلاميذ سود البشرة إلى المدرسة ‏ وقد يكون الصراع حول 
ذلك مع الدولة الأكثر مدنية في هذه الحالة من المجتمع المحلي. الخرية الفردية 
والرأي الخاص المعير عنه مياشرة فى هذه الحالة مبنيان على الانتماء المحافظ إلى حد 
سين فد تكوت الكتافطة بورففن النسيير حل حالة التسيعات العيد تر ترظية 
لليبرالية . إنها فردية ضمن إجماع وحرية رأي ضمن نطاق «العائلة الواحدة»؛ أو ما 
هو بديل من العائلة الواحدة. وتكون تناسق ووحدانية الثقافة والوضع الاجتماعي 
والذوق والمسلك وغير ذلك ما هي إلا إطارات توظف في حالة غياب الدولة. إن 
حلم المشاركة المباشرة وواقعها أمران مختلفان. فقد تكون المشاركة المباشرة محافظة 
الطابيع رافضة للاستثناء وللآخر المختلف معتيرة إياه تهديدا لتماسك الجماعة. 
كل ما سيق لا يعني استحالة المفهوم» وإنما استحالة البحث عنه في 
تجريدات منفصلة عن الأو ضاع الاقتصادية والسياسية السائدة ‏ المجتمع المدني وحدة 
قائمة بذاتهاء وإنما يكتسب عينيته وملموسيته كمقهوم تحليلي وكاصطلاح معياري 
)١0(‏ عزناطط «رواعه50 1ألان) أن 1016 عط نلماتكتعظه مكتتلقدهتاجع8:0 مفعتمعسقه يلاع اعتهوط 
.13 .م ,(1989 عمتم) أعععسة 
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من علاقته بالدولة والأوضاع السياسية ونظام الحكم والاقتصاد. قد يعني المجتمع 
الماني فى مرحلة تاريخية محددة متاهضة الدكتاتورية والوصول إلى الديمقراطية» وقد 
يكون في مجتمع آخر مثلاً في الولايات المتحدة» حركات حقوق المواطن في حالة 
المواطنين الأفارقة الأمريكيين (ضدهةعدة-ه86) وحركات تحرر المرأة والمبادرات من 
أجل الحفاظ على البيئة» والميادرات من أجل تطوير مشاركة المواطنين في عملية 
اتخاذ القرار السياسي والاجتماعي الذي يمسهم وغير ذلك. 

ولكن في كاقة الحالات يميل المجتمع الماني إلى تعريف أكثر قوة وكثاقة 
للخير العام (60040 عناطد) وللفضائل المبنية عليه (وعددءالا [011). أي أنه يتضمن 
فى العادة نوعا من الجحمهوراتية المتميزة من القردية الليبرالية المتطرقة» يدقعها نحو 
مشاركة الفرد بشكل أكثر فاعلية في الوصول إلى الخير العام. وقد يتضمن هذا 
التعريف للحيز العام تشديداً على الانتماء المباشر للمجتمع بأسره في مراحل السعي 
من أجل الديمقراطية . وقد يعني الحيز العام» بخاصة بعد تحقيق الديمقراطية وفي 
إطارهاء التشديد على انتماءات أصغر من الانتماء للمجتمع بشكل عام الذي يتم 
الاتصال معه بالمشاركة السياسية» حق الاقتراع» المقاضاة العلنية وغير ذلك. وهذه 
الانتماءات الجديدة تزود المواطن بإمكانيات التحكم والإدارة يوحدات اجتماعية 
ترى بالعين المجردةء خلافاً للسياسة الدولية التي تتحكم به أكثر مما يتحكم بباء 
والاقتصاد الدولي الذي يسمع عنه حصول هيوط في قيمة العملة أو غلاء في 
الأسعار أو هبوط فى اليورصة»ء التى تواجهه وكأتها من قوى الطييعة الخارجة من 
تطاق تحكمه. 000 ١‏ 

ولكن المشكلة تيقى أن مثل هذه الوحدات الصغيرة» إنما تعطي المواطن 
شعوراً بالتحكم أكثر مما تعطي تحكماً على مستوى المجتمع» وهي توف شعوراً 
بالإلفة والأمان في عالم منقلب بسرعة»ء كما أنها تزوده بإمكانية التعصب المشروع 
لتعريف محدد جدا للخير الاجتماعي والشر الاجتماعي بدلا من التعصب البدائي 
العائلي أو الطائفي. هذا أحد الأخطار الكامنة والذي قد يبدد الإيجابية الكامنة في 
المشاركة في الحيز العام» من عدة مداخل قد تكون مشروعة ة جداً ومؤثرة ة جداء 
ولكن خطر ايتعادها عن السياسة قد يحولها إلى وهمء تجرد وهم. 


ثالثاً: السقوط من المعجم 


في موسوعات الفلسفة والعلوم الاجتماعية لْ يفرد مكان خاص لصطلح 
«نزاءكت50 0531», مع أن كلمة «اذ:0» تظهر كمكون لعدة مصطلحات أخرى. 
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في معجم تاريخ الأفكار” "© يظهر المصطلح «عممءلءطموزط 0:11» أو «العصيان 
المانى» وتطلق عليه هذه الصقة لأنه عصيان للقانون المدني («هآ 11©)ء أو لأنه 
عبارة عن مقاومة حضارية أو متميزة (ع#عههاكاىع2 لعتنا1ة0) أو لأنه اشتقاق من 
عصيان المواطنين الناجم عن انعدام الحقوق المانية (هاطع81 11©). ولكن لم 
يتعرض المؤلفون حتى في هذا السياقء» لذكر المجتمع المدتي» على الرغم من أن كل 
الاشتقاقات السابقة تفترض أصلا وجود مجتمع منفصل عن الدولة» وهذا الاتفصال 
هو الفكرة المياشرة أو التجريد الأول غير المنعكس للبدء بتحليل موضوعة المجتمع 
الماني ‏ إنه يفترض مجتمعاً ويفترض دولة ويفترض إمكانية التعبير عن كل منهما 
على حدة. 


وفي معجم الفكر الحديث”"" تظهر مفاهيم العصيان الماني وحركة الحقوق 
المدنية ()هعم»280 كاطع81 01511) في السياق الأمريكي» ولكن يغيبٍ مصطلح 
المجتمع الماني تماماً. أما في معجم يولدوين (8219810) للفلسفة وعلم النفس فيظهر 
مفهوم «ا01093)» ومقهوم «#هآ 0011» ولكن المجتمع المدني غائب يا وريما 
من المفيد أن نتوقف عند دلالات مقهوم «اة©» كما ترد في هذا المعجم: 


١‏ - متعلق بالدولة. 


2-1 متعلق بالتعامل «العادي» للدولة مع مواطتيها لتمييزه من التعامل 
العسكري والجنائي» والاكليركي أو الديني. 


- يتعلق بالتعامل مع مواطني دولة ما لتمييزهم من القوى الأجنبية» كما 
هو الحال في الحرب الأهلية (:ه17 31ن0). ومفيد أن ننتبه هنا إلى أننا لا نقول 
بالعربية حرياً مدنية» بل حرياً أهلية ‏ والمشترك بين معنى الحرب الأهلية ومعنى 
دلا 11ح0» أن الحرب هنا تدور بين مواطنينء» الأمر الذي يذكر أن الاشتقاق 
«011» ليس من «ه22110ةا011)» مدنيةء» وإنما من «2»©115» مواطن. وتذكر ترحجمة 
«عدللا 551» إلى حرب أهلية بالسؤال حول جواز ترجمة «دمتاهعنسمع:0 05231» إلى 


(76) لماوساط لعاءعاء5 [ه كعتفي5 :كدعك]1 إه «ر«ماكة!ظ ع[؟ كإه برمعدمناءة2 ,له ,ععمعتثالا .2 مناتطط 
434-442 .مم ,1 1ه؟ ,([1973-1974] ,تعس ط هعد امه لا بع13) _كاه؟ 5 ,كمءك1 


(0807؟) باعيمء711 «معهوطاة زه وجمممناءة2 «عدعهط 776 ,كله ,ككةوطنزلاهاد ععأ«نا0 قصة عاعمالس8 ملق 
.م ,(1977 ,[تعمعد] تصملهماآ بعلرهما بعل 


)7١0(‏ بطال! ,عامعمد1ت)) برومامطعرئط هه «روأومدماقطط إه «جمامنععل2 ,لت ,متسلامظ علمدل1 معسدل 
4 .ص ,1 .أه؟ ,(-1960 بطاسسة 
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المؤسسات الأهلية بالعربية وبالتالي اعتيارهاء مهما كانت تركيبتها ومعناها 
التقليديين» جزءاً من المجتمع المدني . 


من ناحية أخرىء يذكر تعامل هذا المعجم مع مفهوم «اة00» لا كمقهوم 
مستقل عن الدولة بل كمفهوم متعلق بالدولة» بنقاشنا في الجزأين السايقين من هذا 
الفصل بخصوص أن المجتمع المدني متعلق يوجود الدولة» فاتقصال المجتمع عن 
الدولة مفهوميا لا يعني إلا ترابطهما في الواقعء وان الفصل المفهومي يخدم في 
النهاية قضية تأثير المجتمع في الدولة. وربما من المفيد أن نحافظ في الذاكرة على 
المعنى الثاني لمفهوم مدني الذي أورده المعجم لتمييزه من الدلالات: عسكري» 
جنائي. ديني» أي لتمييزه من المجال العسكري ومن المجال الديني . المدني ((3:11©) 
إذاً هو علماني» أي منفصل عن شؤون الدين ومنفصل أيضاً عن الشؤون 
العسكريةء ولكن لاذا يرد منفصلا عن «الجنائي»؟ القانون الجنائى جزء من القاتون 
الماني بالمعنى الواسع ولكنه ليس جزءاً منه بمعتاه الضيق لأنه في القانون الجنائي 
تدخل الدولة كطرف يمثل الحق العام. أما في القانون المدني بمعناه الضيق والذي 
ينظم تلك العلاقة بين المواطنين لا تدخل الدولة كطرف فيها إلا إذا تحولت إلى 
جنائية. وبالطبع تذكر هذه التمييز ات بالاستخدامات العامية لممطلح مدني 
بالانكليزية والعربية»؛ لوصف ما هو متميز من كل من يليس الزي الرسمي 
(مءمنهتا): شرطةء جيش ‏ الخ» الأمر الذي لا يعني في الحقيقة إلا كونه غير 
رسميء أي متميزاً من الدولة ‏ والمفهوم العامي للمصطلح هنا يحمل جزءاً كبيراً 
من حقيقة المفهوم . 

في موسوعة ماكميلان (هداانم»8642) للعلوم الاجتماعية*© نجد المفاهيم 
التالية: الحرب الأهلية 18/2 0511)ء جهاز الدولة المدني (عمتجع5 011©). الحقوق 
المدنية (عاطونظ لأد)ء الحريات المدنية (وعتاءءطنآ 2:31)ء القانون المدني 1) 
(#اقآء العصيان المدني (66مءنلءه5ة2 0531) (قي سياق التحرر الوطنى فى الهند 
ققط)ء ولم يجد المؤلفون مكاناً للمجتمع المدني (واعاعه5 )ل ف كل هذه 
الاشتقاقات. ولكن هذه الموسوعة التي حررت عام 1970 وجدت من المناسب أن 
تورد مفهوماً قريباً جداً من دلالات المجتمع المدني في أيامنا وهو 01011» 


(59؟) عنم كععناعء5 أعاءه5 عالا [ه متلفعدمماء بعد ,«معمطه1 عتئلة قصد ممسوناءد هع متسل2ر 
.492-529 .مم ,(1948 ,مفللتمموكة عارن د 
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«كه230تصدع0 ويسهب المعجم في شرح هذا المفهوم. ولكن من منطلق الواقع 
السياسى الاجتماعي للولايات المتحدق وهذا أمر ممهوم ليس بسيب مصدر 
الموسوعة فحسبء وإنما لأن هذا المدلول التاريخي «المنظمات المانية» اتخذ شكله 
الأكثر تطوراً في الولايات المتحدة في تلك الفترة التاريخية . 


والمنظمات المدنية كما ترد هنا هي اسم نوع لكل مجموعة من المواطنين الذين 
اتتلفواء أو نظموا أنفسهمء من أجل دعم أو إنجاز قضية عامةء أي قضية مدنية 
(©05ة© 0011) أو مشروع عام وتتعدد هذه المنظمات بتناسب طردي مع التركيب 
والتعقيد المتزايد للعلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصاديةء» ولذلك فهى تكثر 
فى المدن نسية إلى المناطق الريفية وتتحول كل هذه المنظمات تقريباً إلى مترعغات 
1 (5م 02011 عكتاووعورط) للدفاع عن مصالح مختلفة لا يستطيع الفرد الدفاع عنها 
وحده فى غربة الحداثة» يخاصة فى المجتمعات الكبيرة» ولكن تٌثيل هذه المنظمات 
لصالح عبينية لا يعني أا تمثل أنانية بالضرورة»ء فقد تكون المصلحة عامة في 
منظور بعض المواطنين» وقد يكون في تلبية مطلب مجموعة الضغط مصلحة عامة 
للمجتمع بأسره. 
المنظمات المانية هى أيضاً إثبات على ضعف تصور الأنظمة الديمقراطية 
الليبرالية أن النظام الوا التمثيلي يقدم حلا ناجزاء لجميع قضايا المشاركة والتأثير 
اللازمة للمواطنينء وذلك يتوفير حرية التعبيرء والانتخايات الدورية. فتعقيد 
المجتمعات الحديثة وتركيبها لا يؤيدان هذه البساطة في الطرح» وخصوصاً بالنظر 
إلى الاغتراب عن الأجهزة البيروقراطية الضخمة والمعقدة التي تقوم بالحكم فعلاء 
وأزمة الثقة بينها وبين المواطن» والقواتين الداخلية التي تحكم عملها. إضافة إلى 
- ذلك فإن العديد من المواطنين يشعرون يعدم القدرة على العمل من خلال الانتظام 
في أحزاب» وهي أداة التعبير السياسي الأساسية في النظام البرماني» وذلك لأن 
الأحزاب ذاتها آخذة بالانقسام إلى يحموعات ضغط ومصالحء ولأنه من الصعب 
التمييز بين المصلحة التي يمثلها الخزب كداقع للعمل» ومصلحة جهاز الحزب 
كدافع آخر مستقل وقائم بذاته””". 
(0) عدم اعتبار الأحزاب جزءاً من التنظيمات المدنية يجب ألا يخرجها من مفهومنا للمجتمع الماني 


بأي حال من الأحوالء لأنها أهم مؤسساته. قالمجتمع الما دون أحراب يعني عملياً القضاء على 
الديمقراطية البرلمانية» وهي الديمقراطية الوحيدة المتوقرة فى عصرنا. 
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ولكن بالإمكان توجيه النقد نفسه إلى المنظمات المانية» فقد تقوم هذه 
المنظمات بتغطية مصالح جزئية لمجموعات ضغط صغيرةء مدعومة من أوساط 
ضيقة ومتمولةء وذلك بطرحها كأنها قضايا أخلاقية وقضايا عامة» دون التصريح 
عن المصلحة الضيقة التى تختبئ وراءها. لذلك تبرز الحاجة إلى العلنية وإلى اضطرار 
هذه المؤسسات في النظام الديمقراطي”' " إلى تقديم بيانات عن نظامها الداخلي 
وإجراءاتها ومصادر تمويلهاء ليس من أجل استخدام هذه المعلومات لمنعهاء وإنما 
من منطلق حق الجمهور بالوصول إلى المعلومات. 


وقد انتبه المفكر الايطالي الاشتراكي نوريرتو يوبيو (800610 500ء210:6) لضيق 
وجزئية المصالح التي تمثلها المؤسسات المانيقء ولكنه افك اانا كر سرمية 
من هذه المؤسسات. فالمؤسسة المدنية برأي بوبيوء تمثل أسوأ ما في النظام البرلماتي 
دون ايجابياته””"' مثل: الجزئية» الحزبية» والمصالح الضيقة وتحكم الممولين دون 
حكم الناخبين» كما أنها تحول هذه المساوئ إلى شيم وايديولوجيات يفاخر بها . 
ولكن توميو يتسى للحظة عندها يركز عل هذه الشلبيات» إن القصود من 
الجمعيات المانية””" ليس الحلول بها محل البرلمان بل تكميله. ومن هنا أيضاً أهمية 
أن نفهم أن وظيفتها ليست مجرد الفصل بين المواطن والدولة وإنما أيضاً التوسط 
بينهما. تقع المأساة بالطبع في حالة الدولة الديمقراطية عندما يعتقد يعض المفكرين 
أن هذه المؤسسات هي نموذج بديل من الديمقراطية البرمانية . 


بورد م أكسفورد الكبير الدلالاات التالية للمفهوم 040 


١‏ متعلق بالحقوق الخاصة للمواطتين (قاطعن1 عغ22122)»: ولذلك فهو متعلى 
أيضاً الجسم الاجتماعى المؤلف من مواطنين (000:215م00) ويعني أيضاً: 


(11) نميز هنا بالطبع بين اضطرارها في النظام الديمقراطي إلى العلنية وإجبارها على تقديم تقارير في 
الأنظمة غير الديمقراطية من أجل الرقابة عليهاء وتقيدها بل ومنعها بحجة التحويل من الخارج وثيل 
مصالح أجنبية . 

(7؟) ,عجه6 ع[ لزه كعلط عط؛ [ه ععضعاء1 4 :برعم مم8 زه ع مذي 712 ,وتطامظ معطملل 
اناه :101 ,عع لعطسهن)) زتسسقلاع8 تلممطعت2 لاط لعع لماص كمد لعاتله بمكص ععع180 نزط لمنتاكمدها 

50-9 .مم ,(1987 ,كدع:8 هأوكعممتاآ أن وأتوع0انمل] :1111 ,كتامممعممة84 بدوعءط 

(3) تغلب عليها في أيامنا تسميتها بالمنظمات غير الحكومية (كدهناهةنصمع0 لماسمعسمع همع ه010 . 

22 .446-447 .وم ,2 701 ,(1970 ركوط دمفمعمهن) جلعهل:0) ومعدمتاعاط امتاعاسا هل«ول:0 
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سياسى ء» عمومى » وأيضاً متعلق بالمواطن العادي خلافاً للجندي» وأنهناة: 
مواطنيء مؤدب.» حضري (01628). وهي جميعاً مدلولات للفظ اللاتيني «لاكك» 
وبالانكليزية والفرتسية تتخذ هذه الدلالات امتداداً طفيفاً فحسب. 

١‏ خاص بلمواطنين» مؤلف من مواطنين أو من #رجال» (8465) يقطنون 
فى جماعة (لإأنهنتدد00) كما هو فى المفاهيم : «لإاعاء50 3911)» (حيث يرد المفهو مم 
لأول مرة)ء والحياة المانية (2)03581 أو متعلق يطييعة المواطن كإنسان مدني 01©) 
(صهالة أو مخلوق مدني (عتنادع0© 01511) ومصطلح المجتمع الماني هنا لم يرد إلا 

“" - متعلق بالجسم يأكمله المؤلف من مواطنين أو متعلق بالتنظيم الداخلي 
للجسم السياسي أو الدولة؛. كما هو الحال عند غلادستون 1750 : «الدولة المانية 
تتألف من النبلاء والإكليروس» (هنا بالطبع خلافاً للرعايا الاقنان من ناحية والملك 
والحيش من الناحية الأخرى). أو كما وردت عند ماكنتوش “الما فى مصطلح 
المؤسسات المدنية (كدهننداناكمة 01531) (هنا بالطيع خلاقاً للمؤسسات العسكرية 
والدينية للدولة) . 

أهلى كما هو فى الحرب الأهلية. 

2080 مديء عل بلدي . 

1 متعلق بالمواطن الفرد كما هو فى الحريات المدنية (وعناءطنآ 511ة) . 

؛ - لاتق بالمواطنة . 

م4 ذو نظام عام (عتأطن©) متاسب ونظام اجتماعى مناسب» منظمء محكوم 

9 - متمدن كما في «لعظلة:0». غير بريري. عالم بأصول الحياة في 
المجتمع ومتمرس في فن ومهارات الحياة نآ 6ه كا8) . 

٠١‏ - ملثشقماء متعلم» مدجن » متعم أو ناعم (من تعومة العيش). 

. صاح » واعء مستقيم متمرس بعادات المجتمع الخيرة‎ - 1١١ 

١‏ إنساني» رقيق» عطوف. 

1 - غير حشن » غير فظ» مؤدب» كثير الكياسة . 
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وبما أن «311» متعلق بالمواطن بصقته العادية» فإن هذا يميزه من ألفاظ 
عديدة لها دلالات خاصة أي غير عادية» وبالتالي يميز منها سلبيآء أي بالنفي. 

1 - غير عسكري - 

60 - غير ديني» غير إكليركي . 

متميز من القانون الجنائى كقانون مدني» أو متعلق بالعلاقات الخاصة 
(غه©) لأعضاء المجتمع والاجر اءعات القانونية التي تنظمها. مدني هنا متميز أيضاً 
من سياسي وفن دوي 

- في التقويم السنوي كمتميز من التقويم الطبيعي أو الفلكي أو 
الشمسي» وذلك لأنه يوضع من قبل اليشر لتنظيم حياتهم المانية . 

- قانوني كمتميز من طبيعي . فهنالك مثلاً موت مدني (وضع هذا التمييز 
فى القرون الوسطى فى أورويا) لدى حصول النفى السياسى أو الحرمان. فى هذه 
لاله ركوة الاتان احا عاك ل ل و 3 ١‏ 

6 متعلق بالقانون المدني الروماني. 

الأمر الأكثر أهمية برأيى هو اشتقاق اللقظ من مواطن أو باللاتينية «قاكك»ي 
ومدلولات المو أله الكتلقت و هذه دلالة متوفرة أيضاً في اللفظ الألماني «تعوسداظ» 
المشتق من مدينة «8:ناه80». ولكن لفظ «مدني؛ العربي 7 «مديتة» أو ١مذنية»‏ أو 
«تمدن» لا يحمل دلالات المواطنة. وريما كان من الأصح أن نترجم 001» 
«5061619 إلى مجتمع المواطنين أو مجتمع مواطني باللغة العربية. ولكن هذه الترجمة 
الأكثر دقة من مجتمع مدني قد تزيد من الارتباك نتيجة تعريبها ويعدها عن 
الأذهان» ولكنها مفيدة للتذكير بمدلولات اللفظ المترجم من اللاتينية» لتكون 
حاضرة في الأذهان إضافة إلى دلالات اللفظ العربي: المانيء والمانية» والمدينة» 
والتمدن"" . 


(0؟) هذه الدلالة تذكر بالمجتمع الماتي يمفهومه الحديث كمتميز من سياسي. ولكن القاتون المدتي هو 
مستوى تحليلي مختلف عن المجتمع المدني» فالقانون الماني ينظم علاقات الناس الخاصة مقابل علاقتهم مع 
الدولة (الحق العام) ومقابل القانون الدستوري» في حين يتعلق المجتمع المدتي بالحيز العام . 

() وهناك أيضا يالطيع المجتمع المدنيٍ مقابل المجتمع الطبيعي في نظرية العقد الاجتماعيء والقانون 
الماني مقابل القانون الطبيعي أو مشتق منهء كما نشتق من ميادئ كونية وثابتة تنظم بالعقل موضوع العدالة. 

(77) غياب هذه الدلالات جعلت الجابري يشتق خطأ بقوله المجتمع الماني هو أولاً مجتمع المان. 
انظر: محمد عابد الجايريء (إشكالية الديمقراطية والمجتمع الماني في الوطن العريء» المستقبل العري» السنة 
هى العدد ١737‏ (كانون الثاني/ يناير 2)19517 ص 24. - 
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إلا 


ونجد في مدلولات اللفظ الاتكليزي هذه كافة المعاني المختلف عليها اليوم. 
فمدني يعني : سياسي كما يعني غير سياسي مثلاء ويعني الدولة كما يعني غير 
الدولة. ولكن لا نجد فى أي من الاستخدامات إلا ما يذكر بفلسفة الحق 
الطبيعي. أي التعامل مع المجتمع المدني كمجموعة العلاقات المنظمة للمجتمع» أو 
المجتمع المنظم سياسيآء أو ما يذكر بالتقاليد المنبثقة عن القانون الروماني التي تتناول 
العلاقة بين المواطنين خلاقاً للعلاقة بين المواطن والدولة. ولا نجد ذكرا لنظريات 
المجتمع المدني المتأخرة التي تميزه من العائلة من ناحية ومن الدولة من ناحية 
أخرىء أو من الدولة فحسبء أو من الاقتصاد من ناحيةء والدولة من ناحية 
أخرى - إلا حين يلعب اللفظ دوراً تمبيزياً بين ما هو رسمي/ عسكري وما هو غير 
رسمى/ غير عسكري. وعلينا أن نذكر أن ألفاظ «عممء58 01011» (خدمة مدنية) 
و اموهة 0151» لوصف موظفي الدولة» ترد في سياق الدولة أي في سياق 
رسمي ولكنه غير عسكري . 


وأمر آخر يجوز التركيز عليهء أنه فيما عدا المدلولات الوصفية نجد هنا أيضاً 


والكياسةء وغيرها من معايير مجتمع النخبة: البرجوازية» الأرستقراطية. . . الخ. 
التي تجد ذاتهباء مستخدمة هذه المصطلحات» عن «الرعاع» في الداخل و#اليرابرة» 
في الخارجء الأمر الذي يحمل المجتمع الماني منذ البداية معاني اقصائية تستثني 
«الآخر» غير المتمدن وغير المؤدب»ء كما تبرز هنا أيضاً وفى هذا السياق بالذات 
نواة اعتبار المجتمع المدني مجتمع التخبة. ١‏ 

م تجد طيعة دائرة المعارف البريطانية (معنسصملةء8 مندعمماءسصس:2) مكاناً 
لمصطلح المجتمع الماني. أما طبعة 197٠١‏ فقد أضاقت إلى مصطلح «عهةحت5 0111» 
الذي يظهر في الأولى مفاهيم مثل 91 ,ونطكمه ناماع برسمانانس 1ت 0» 
«عقصعء2, وأيضاً عاطونظ لصه دعنارعطانة 31ز0». وهي مفاهيم أضافتها الستوات 


والحقيقة أن هذا الكلام يصح تاريخيآ وليس نظرياً فالمدنية أكثر عمومية من أن تشكل خصوصية 
المجتمع الماتي وشرطه التاريخي هو مفهوم المواطنة» وقد تطور مقهوم المجتمع المدني الذي نشأ في المان 
أولاً. لا شك في ذلكء تطور هذا المفهوم مع تطور مقهوم المواطنة. علينا ألا ننسى كذلك أنه في المدنية 
العربية تتينى هنالك امتدادات لمؤسسات أسرية كبيرة غير مذنية بمقهوم الجابري للمجتمع المدني على أنه 
مجتمع المؤسسات الحديثة: برلمانء قضاء مستقلء أحراب» تقابات» جمعيات. . . الخ (ص 0). 


7ع 


التي مرت ومن الجدير بالذكر أن «مدني» يوضع في طيعة ١97١‏ في دلالة مقابلة 
لعسكري. ولكن يبدو بوضوح أن مصطلح المجتمع الماني غائب» في هذه الفترة 
في القرن العشرينء عن الفكر السياسي والاجتماعي المنتشر على الأقل» ولذلك 
سقط من المعجمء ولكن من الصعب تصور صدور نسخه في التسعيتيات دون هذا 
المصطلحء يخاصة يعد التطورات في أورويا الشرقية. 

وبالالمانية تم استخدام مصطلح «اكقطء5لاءوء0) عطعتاعععس8» لترحهة 
«عناة قماءعكه50» أو «لزاءنءه5 0011». والمصطلح في الحقيقة يعطي المعنى نفسه 
والاشتقاقات نفسهاء لمواطن» ومدينة»ء ومدني... الخ ولكن تمت أيضا ترحمة 
مصطلح المجتمع البرجوازي إلى اللفظ نفسه في الألمانية» وعند ماركس مثلا 
«القطءدااعدء0 عطعء تامع معسط» لا تعني إلا المجتمع اليرجوازيء وهو يفسر ذلك 
على أنه في الواقع» وليس باللفظ فقطء المجتمع الماني هو المجتمع القائم على 
قوانين السوق الرأسمالية» وهو بالتالي المجتمع البرجوازي. أما التيار الفكري الذي 
أصر على التمييز بين البرجوازية كطبقة اقتصادية ودورها السياسي والاجتماعي فقد 
ترجم «اكلقطء د لاعوء0 عطعتاءمععوعدس8» إلى «لإاعك50 059011» عنذما 7 جهمت كتب هيغل 
إلى الانكليزية مثلاً. وعند عودة المصطلح إلى الاستعمال الجديد بالألمانية في 
النصف الثاني من هذا القرن» ومنعا للالتياس مع مصطلح المجتمع البرجوازي» 
عاد في لبوس لفظ جديد هو تعديل للفظ اللاتيني والانكليزي ع11ة2» 
«اكةطعولاءدء6. ويذلك تم تميز اللفظ من الاستخدام الماركسي كتعبير من نشاط 
اليرجوازية الاقتصادي. أي اقتصاد السوق ‏ 

وإذا نظرنا في أحد أهم المعاجم الألمانية للعلوم الاجتماعية وهو معجم 
المصطلحات التاريخية الأساسية”*”"» نجد أن مانفريد ريدل (اعلهنظ 4ه#ككمة6) قد 
وضع كافة اشتقاقات المصطلح «تععتتناط» (مواطن). ولكنه لم يجد من المتاسب أن 
يقر د مكاناً وشر حا خاصاً لمصطلح «اكقطعكلاءدعع عطعتاعع تعتسى أي مجتمع مدتي. 
كذلك الحال في معجم ريتر (83]165) الألماني الكبير للفلسفة» ترد مصطلحات 
مواطن» وحقوق المواطن» ولكن المصطلح قيد بحثنا غائب هنا أيضاً” ". 


١(‏ ؟) عط عطعهجود علماءهعططئغتاوط نه «معلعدعرط كعواءععة«ماكة8 ,عالتجوعطالصسصت) سطعتل عنعن 
672-725 .مم ,1 أه» ,(1979 ,[طام .م] -اأممعانساك) لسمللكايةع12 


(9؟) -لمطعممعكذة /لا :20 اكمصة12) عتطومعملنط ععل «أعنداعاحم ةلآ كعد ءكةده !ك8 ,.له ,ععاات1ا سنطعده1 
962-967 .صم ,1 املا ,(1971 بالقطعوتاعووعع طعنظ عطعتل 


لف 


مصطلح مواطن (01060) ركامعقكنا80 ركعع مداه بمعتتاان :0015)) هو مصطلح 
سياسي كلاسيكي يعني باللاتينية عضواً في الدولة أو جزءاً منهاء هو في الحقيقة 
ليس كلا بل جزءاً من كل. وليس كل قاطن في الدولة عضواً فيهاء بل فقط ذلك 
المسؤول عن «19آزه2»0) عن بيت (أي اقتصاد منزلي) أي كل من هو «رب عائلة». 


ال مواطن هو جزء من الدولة وهذا ما يميزه من الإنسان. وشيمة المواطن 
تختلف عن شيمة الإنسان». لأن شيم المواطن تعتمد على دستور الدولة المتغير 
والنسبي وعلى القوانين المتغيرة في الزمان والمكان. ويلتقي المتغيران فقط في الدولة 
المثالية. في هذا الشرخ» وفي هذا الانقصال بين الإنسان بصفته الخاصة كإنسان 
وبين المواطن يصفته العامة» نجد مصدر كل أوتوبيا في الفكر الثوري. في 
الأوتوبيا يتم البحث عن لقاء المنفصل» عن توحيد ما شقته المانية إلى نصفين: 
الإنسان ‏ المواطنةء الإنسان ‏ الله. وفيما بعد طبعاً الإنسان ‏ المجتمع عندما يدخل 
الاغتراب أيضا إلى علاقة الإنسان مع المجموع وإلى علاقة الإنسان مع ذاته. وترى 
أكثر الأوتوبيات تطوراً من حيث اعتمادها على محاولة تحليل علمي للتاريخ: ان هذا 
الانفصال يصل إلى قمته في المجتمع اليرجوازي حيث المواطن حر كمواطن مجرد 
ونظري» ولكنه عيد كإنسان عينى فى علاقاته الاجتماعية والاقتصادية ‏ المحرك 
الأساسي لأوتوبيا ماركس الشيوعية» هو توحيد المواطن والإنسان ليصبح المواطن 
إنساناً عينياً حرا 

المجتمع المدني هو وليد الاتفصال المتبيعث من المصدر التاريخي نفسهء ومحاولة 
لحل التناقض بين الإنسان والمواطن الذي يتخذ شكل تناقض بين الدولة والمجتمع» 
وهو الطاقة الهائلة التى يولدها هذا التناقض باتجاه جسر الهوة. ويتخذ هذا الجسر 
فى كل مرة شكلاً أكثر تطوراً ليعود الانفصال من جديدء مولداً طاقة سياسية 
واجتماعية وعاطفية باحثة عن وحدة أكثر تركيباً وتطوراً. 


فى القاتون الروماني (05316) كن1) هناك نوعان من التمييزات: 
١‏ - «لتاأداأرعطنآ كتاتماكى أي السؤال إذا كان الإنسان حر ا أم غير حر. 


"١‏ - وتمبيز آخر «دفاهاة0 15ها5» أي هل الإنسان مواطن أم غير مواطن؟ 
وهذا مرتبط ب ثلةنانسدط كدغه5» فأب البيت مواطنء أما الابن حتى لو تزوج 


فهو ليس مواطناً كامل الحقوق مادام ليس رب بيت» أي ما دام جزءاً من 
الاقتصاد المنزلي للآأب (تتاتسة1 ععاه©). الشعب (كنالنام20 ركةاة01) مؤلف من 


يف 


رجال لهم بيت» سموا أو ل 165 ننا0» ثم «0065)». روما ققط هي «191816)» . 
أما بقية الإمبراطورية فهي «80همصمة». في العام 7١7‏ قبل الميلاد تم ضم بقية 
قاطني الإمبراطورية إلى حق المواطنة الرومانية التي أصبحت مواطنة عاللمية (طبعاً لا 
تشمل النساء والعبيد والأتباع) . 

في أواخر العصور الوسيطة يظهر المجتمع المدني (5ذلة؟0 كهاء©50) كتسمية 
مقابلة للكنيسة (معناكةنوءاعه؟ عداءك580). أما القانون الروماني (1© كدة) قأصبح 
يعني القانون الدنيوي ‏ 

المواطن في القرون الوسطى هو مواطن المدينة الحرة المتميز من الفلاحين ومن 
المدن التابعة لإقطاعيات» ومن الأقنان والأتباع» وبالطبع من التبلاء والإكليروس 
أنشنا : إنه مواطن حر أي حر من علاقات التيعية الاقطاعية» وحقه هذا فى 
الحرية مربوط بالملكية كما هو حق موروث أيضاً. ولكن حريته من علاقات التبعية 
الاقطاعية تعني أيضاً أنه حر من السياسة» أي ليس له حقوق سياسية. وبهذا المعنى 
فإن المواطن الحقيقي في القرون الوسطى هو ليس المواطن الحر في المدينة» وإنما 
الاقطاعي وعضو طبقة (0هه5) التبلاء أيضاً. أما فئة المواطنين الأحر ارء وهي التي 
سميت فيما بعد بالطبقة الثالثة» فقد تمثلت عموماً في بجالس الدولة أو مجالس 
الأقاليم. ولكن الاعتراف بها كطبقة سياسية راققه قيام الملكيات المطلقة» وبالتالي 
تحول كافة الطبقات السياسية (56880) إلى طبقات اجتماعية» واتخاذ الانفصال بين 
الإنسان والمواطن شكل الانفصال بين الدولة والمجتمع. 

عند ذلك يتحول المواطن إلى رد «كتمعععتاهظى أي يحرد قاطن في المايتة 
(266ه76] 0:51©)ء وهو مواطن تايع لصاحب السيادة. لقد أصبح المواطن جزءا في 
الطبقة الثالثة» ثم عاد ليصبح رعية لصاحب السلطة وهو ذاته صاحب السيادة في 
دولة الملكية المطلقة. عندما أصبح المواطن مواطناً فعلاً أصبح أيضاً محكوماً. ولكنه 
محكوم في السياسة وحر 8 حياته الاقتصادية. الحرية هي حرية النشاط 
الاقتصادي. ويصيح الهدف هو توسيع الحرية الاقتصادية للمواطن اليرجوازي 
لتشمل حقوقه المدنية والسياسية» أي ليتوحد البرجوازي (5زهتعتنده8) مع المواطن 
(دعله:©). وعلينا أن نذكر أن هذا يعنى فى البداية على الأقل أن الحرية السياسية 
تتوفر لمن يملك حرية اقتصاديةء وله لحي مرة أخرى تعود الملكية» أي الحرية 
من هموم الحياة اليومية (كما يصفها كانت) لتشكل وجود شرطين للحرية السياسيةء 
أي ما إن التقى الإنسان والمواطن على شكل لقاء بين اليرجوازي والمواطن» حتى 

رف 


عاد الانفصال من جديدء وهذا يعنى فى وعى الديمقراطيين الراديكاليين المطالبة 
بأن يصبح الفقير أيضاً مواطتاًء ولتعود الديمقراطية من جديد لتصبح حكم الققراء 
يعد أن أصيحوا مواطتين أفرادا. 

وعندما تم هذا اللقاء وتوسعت المواطنة بالتدريج لتشمل الفقراء والنساء في 
عملية تاريخية طويلة» عاد اتفصال جديد هو الانفصال بين النحبة الحاكمة 
والمواطنين المحكومين» بين حرية الناس كمواطنين وعبوديتهم كمنتجين» أي 
وتحولهم إلى أدوات في عمليتي الانتاج والاستهلاك. وكذلك التناقض بين قرديتهم 
وانتمائهم إلى المجموع. وبين المجموع وتعييره السياسي في الذولة» وهذه 
معضلات الفكر السياسي والنضال السياسي منذ نهاية القرن التاسع عشر. 

إذا قبلنا مقولة هيغل أن الحاجة هي وعي النقص» تستطيع أن نرى التطور 
التاريخي في هذا المجال على أنه سد حاجة يعقبها وضع جديدء ينشأ فيه وعي 
لنقص آخر يتحول إلى حاجة يتم البحث عن سدها. وفي سياق اكتشاف الإنسان 
تدريجياً لنقص الحرية» أي تحول الحرية إلى حاجة في العلاقة مع الدولة وفي 
العلاقة مع المجتمعء وفي العلاقة مع الأفراد الآخرين» نرى أن التطور يتم عبر 
رسم حدود جديدة في كل مرة بين الدولة ‏ المجتمع ‏ الفردء الحيز الخاص - الحيز 
العام» وغير ذلك من الحدود التي تتضح من خلالها أيضا حقوق جديدة لا تسد 
الحاجة إلى الحرية» وإنما تجعل بالإمكان في كل مرة تعريقها تعريقاً جديداء وما 
دامت الحاجة إلى الحرية قائمةء أي ما خام وعي نقصها قائماء تبقى آفاق التطور 
مشتوحة . 


”ع 


(لفصل ١لثانى‏ 
من «اللفيتان, 
إلى يد السوق الخفية 


أولاً: نظرية المجتمع المدني التنويرية 

في العام ١18*‏ أداتت جامعة أو كسقورد توماس هويز (5ءططن1] كقصسمط1) 
جراء كتابيه الدولة )١5547(‏ ولفيتان .)١101(‏ وقد أدين هوبز لأنه استنتج أو 
استخلص كل سلطة مدتية من أصل مجتمعى دنيويء اعتبر يذل الطاقة والحفاظ 
على النوع قوانين أساسية من قواتين الطبيعة'2. لقد حورب هوبز ليس يسيب 
نشره لفكرة السلطة المطلقة» وإنما بسبب عدم اشتقاقه لهذه السلطة المطلقة من 
الحق الإلهيء وعدم تآسيسها على لاهوت كونيء والأنكى من ذلك كلهء لأنه لم 
يعتبر السلطة المطلقة معطى قائماً في الطبيعة أو بالطبيعة» وإنما جعلها كائناً 
اصطناعياً مستعملاً» وبالحرف الواحد «إلهاً اصطناعياً»» أي إله من صنع البشر. 
المعطيات الطبيعية الوحيدة بالنسية لهويز هى صفات الأفراد الطبيعيين كذرات المادة 
الخامء وحركة هذه المادة. 5 


وموقف هويز من عدم طبيعية المجتمع البشري هو الذي جعله يتناقض مع 
أرسطو ومع افتراض أرسطو أن الناس ولدوا غير متساوين بالطبيعة. لقد جعل 
أرسطوء برأي هويزء الحالة الاغريقية حالة طبيعية. ويرفض هويز الحيوان السياسي 


الجاج (بيروت: المؤسسة الجامعية» 6 5 ص و وماكس هوركهايمرء بدايات قفلقة التاريخ 
اليورجوازية. ترحمة عمد عل اليوسفي (بيروت: دار التنوير» )0 


يفا 


الأرسطي رفضاً قاطعاء قالسياسة ليست طبيعية» والحيوان في كل حالاته مخلوق 
طبيعي . وأي تواصل بين مملكة الإنسان ومملكة الحيوان هو تواصل خارج الحالة 
الاجتماعية» أي هو تواصل مرفوض بالنسبة لهويز. قالإنسان موجود فى حرب 
مستمرة مع ذاته ككائن طبيعي وفي محاولة لونتاج مضادات اجتماعية 5500 
وفي كل يوم يعيد الإنسان انتاج الحدود بينه وبين الطبيعة. 


وينطلق هويز في فهمه للدولة/ المجتمع من محاولة لفهم تصرف الأفراد 
وهم أصغر الأجرّاء المركية لهذا الكائن الاصطناعي»ء كما هي متخيلة بدون دولة. 
المجتمع دون دولة هو حالة اللادولةء وهذه الحالة غير ممكنة إلا نظرياء أي أن 
حركة الأفراد باتجاه مستقيم لتلبية رغباتهم. » ثم الصدام الناجم عن هذه الحركة 
المستقيمة باتجاه إشباع الرغية الأنانية» وحالة الحرب المترتبة عن هذا الصدام وعن 
كون الأفراد متماوتين في قوتهم ومتساوين في ضعفهم كل هذا غير قادر على 
انتاج حالة اجتماعيةء أي حيز اجتماعي عام منظمء وهي بالتالي حالة حرب 
ضرورية (أي نظرية!). 

غياب الدولة هو الحالة الطبيعية نظرياً. وهي حالة حربء. أي حالة خوف 
0 في توزيعه بين الأقراد وجزع لامائي من الموت. وهي الدافع إلى إعمال 

نين العقل التي يسميها هوبز بقوانين الطبيعة من أجل الخروج من أهوال الخالة 
ا وبذلك يتابع هويز التقاليد التي افتتحها غروتيوس حول قانون الطبيعةء 
كإملاء العقل الصائب الذي يدفع إلى عمل ما يتلاءم مع الطبيعة العقلانية. وبقدر 
ما يتلاءم العمل مع الطبيعة العقلانية هكذا يتلاءم مع الضرورة الأخلاقية. ويناء 
عليه يكون القانون الطبيعي أيضاً إلهيء أي يلتقى فيه الصواب مع الخير. الله هو 
العقل الذي يسكن القانون الطبيعيء والله بطبيعته لا 0 إلا أن يكون 
عقلانياء وهو لا يستطيع أن يحول الخطأ صواباً أو الشر خيراً. قوانين الطبيعة إذاً 
هي قوانين العقل الأزلية الخالدة. تتخذ علمنة السلطة في البداية إذآء أي في حالة 
فلسفة هويزء شكل نقلها من الحكم المؤسس على الحق الإلهي إلى الحكم المؤسس 

على العقل الإلهي . 
الحالة الطبيعية هي حالة يتعدم فيها قعل العقلء والحالة السياسية المدنية هى 


الحالة التي يحكم العقل عملية الانتقال إليها. وهيء أي الحالة المانية» ناجمة عن 
اد بن لقره كد الذين اجكيوا م الطبيعة. 


7ع 


الحضارة. ولكن ما يعتيره هويز تحليلاً نظرياً يؤسس الدولة تأسيساً عقلانيا 
يتوصل إليه فرويد بتحليل النفس العصابية الحداثية. إذا قوانين الطبيعة هي نوع من 
أنا أعلى أو للدقة. «نحنة أعلى. (مع8 ععمنداك) اجتماعي ينقل المجتمع من حالة 
الغرائز ال(10). أي الحالة الطبيعية إلى الحالة الاجتماعية» حالة الأنا أو ال «نحن؟ 
(580)ء التي تعيد انتاج الحدود بينها وبين الطبيعة يومياً. هي حالة قمعية» ولكتها 
حالة قمعية تمكن من وجود المجتمع أو تجعل المحافظة على التوع ممكنة. الدولة عند 
هوبز أداة قمع ضد الخالة الطبيعية» ضد الإنسان الطبيعي» في حين يعتيرها فرويد 
مؤسسة اجتماعية» وأداة قمع ضد طبيعة الإنسان. وكان موقف ماركس وسطيا 
بين هوبز وفرويدء فقد اعتيرها بالطبع أداة قمع في يد الطبقة الحاكمة ضد 
الطبقات الأخرى. 


هو إذاً «المجتمع الماني»» ويعني المجتمع السياسي المنظم في دولة. وعندما يتعاقد 
الأفراد متنازلين عن كامل حريتهم ينشأ هذا الجسم الاصطناعي» وهو الدولةء 
ويمثله حاكم أو هيئة لها سلطة مطلقة تمثل كافة الحريات التي تم التنازل عنها 
جتمعةء ومتلاحمة في ارادة واحدة هي إرادة العاهل صاحب السيادة. في حضرته 
تغيب الحرية» لأنه يتقمصهاء وتحضر في غيايه. 

لقد تنازل الأفراد عن حريتهم بشكل مطلق لتقوم على أنقاضها سلطة 
مطلقةء ذلك لأن الحالة الطبيعية افترضت كحالة شر مطلق.ء لا توجد فيها حتى 
جيوب خيرء ولنفيها نفيا مطلقاً هنالك حاجة لتخيل سلطة مطلقة. المجتمع الماتي 
ليس دولة فحسب وإنما هو دولة مطلقة الصلاحية يحكم تعريقها. والأفراد أو 
المواطنون فيها هم رعايا أو محكومون في علاقتهم معها. المجتمع المذني هو مجتمع 
عديم المواطنين مع أنه ناشئ بفعل إرادي» ولكنها إرادة لمرة واحدة. وكأن الأفراد 
كانوا مواطنين كاملي الإرادة والوعي في تلك اللحظة النظرية التي قرروا فيها يكامل 
وعيهم التنازل عن كامل إرادتهم ووضعها «أمانة» في يد الحاكم الذي لم يوقع 
عقداء وإنما نجم عن توقيع العقدء وبالتالي فإنه غير ملزم بأي علاقة متبادلة» 
وهو غير مقيد بأي التزام تجاه المحكومين. 
نظريين» عالم الفوضى والحرب الأهلية وغياب السلطة والمؤسساتء الذي تقترب 
من معناه حالة الحرب الأهلية» وعالم السلام المطلق الذي تقترب منه السلطة 


الى 


المطلقة”'2. الحيز العام الوحيد المعروف هو حيز الدولة» والحيز الخاص غير قائم 
إلا كحالة سلبية في تلك الجيوب التي لا تنظمها إرادة الحاكم ولا تطالها 
تشريعاتهء أي أوامره. الحيز الخاص هو الحالات التي يصمت عنها القانون. 
والمؤسسات والجمعيات» أو ما يسميه هوير بالروايط (65نع1.63)» هى عملياً جزء 
من اتير لخاضن الذى الحعار القائون الآ صل إلنف ولك هله الجالات غير 
محمية ولا تشكل بحد ذاتهاء كما لا تشكل العائلة» نطاقاً محمياً من إرادة وسطوة 
الحاكم. وبذلك قهي لا تشكل بحد ذاتها فكرة المجتمع المانيء وإنما هي شكل من 
أشكال الحيز الخاصء كحالة سلبية للحيز العام أو كحالة غيابه. الخاص لا يعني 
أكثر من نقيض مجرد للعام»ء أي الخاص عكس العام هو بحد ذاته ليس حالة 
وإنما انتعدام حالة. إنه ليس غنيا بالتعريقات» وبالتالي غير حقيقي. 

اعتبار هويز المجتمع الماني حالة سياسية اجتماعية اصطناعية هو السبب 
الأساسي الذي دفع إلى إحراق كتيه. لم يكن الداقع في الحكم المطلق وإنما في 
تأصيلهء لا إلهيا ولا طبيعياء بل فى الإرادة الاجتماعية التى جعلته جسما مصطنعا 
قائماً على التعاقد. المجتمع المذف خو المجتمع القائم على التعاقد ولو اتخذ شكل 
الحكم المطلق في التصف الأول من القرن السابع عشر. علينا ألا ننسى أن القفزة 
الكبيرة كانت في اعتبار السلطة قائمة : 

. على إرادة أفراد مؤسسة على قانون العقل‎ ١ 

١‏ على احترام التعاقد. العلاقة الاجتماعية لا تبدو طبيعية غير متوسطة 
(1210لعممه11). وإثما هي علاقة اتعكاسية متوسطة (846013164) ناتجة من تدخل 
عنصر الوعي» والوعي انعكاسي ومتوسط بحكم تعريفه. 

لقد أنجز يودان )١15935 - ١610(‏ (دنفه8 مم76" الخطوة النظرية الأولى 


(؟) وما زال هنالك من الكتاب المحافظين حتى يومنا من يبدي استعداداً للحديث عن #سلام هويس» 
(مهء2 سدعععطط110) كمقدمة ضرورية لأي إصلاح في المجتمعات والمؤسسات المتحلةء في روسيا بشكل 
خاصء وقبل الحديث عن أي تحولات باتجاه الديمقراطية. والنموذج لذلك هو النموذج الصيني حيث تتم 
التحولات تحو اقتصاد السوق في ظل #سلام هويس؟ . انظر: 
عطا 220 مك11 01 عممععوعممعع 1 عط1 :اماع50 1ن 10 3011015111ضلن0)-2056 جننع1)» ,/إقرت) سانل 
-30 صم ,(1993 تعستسس5) 2 .6ه ,11 .01؟ ,نعتامط فته نر أومدملقطط أمتاعدى «راعله154 معن ى ئلا عطا ؛0 عمناععدآ] 
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(1) في العام 1577 نشر يودان كتابه ستة كتب حول الجمهورية. انظر أيضاً: 

0 الأء«منطعهغ8 :2 01 ,(1969 ,[.طا« .ه] تص«ملهم1) .كاه؟ 3 راناعناه!1 لمعناتاوط إه دتعاكه4ة ,كعدو1 .1 .77/7 
.53-34 .وم ,تسمطندع8 


قبل هويز عندما جعل المواطنين (أعضاء الطبقات السياسية) وغير المواطنين» والذين 
لا ينتمون إلى طبقات سياسية» رعايا في علاقتهم مع السلطة المطلقةء وذلك بنقيه 
للحق الطبيعي الذي كان سائداً في فكر القرون الوسطى كنظام حقيقي» يجعل 
الكيان الاجتماعى (الكلية) سايقا على الكيان الفردي (الجزء)ء ويجعل الكيان 
الفردي يشتق ا من العضوية أو الانتماء إلى الكلي. في نظرية بودان لم يعد 
المواطن عضواً في الدولة وأصبح مجرد قاطن» ويذلك تساوى الجميعء أعضاء وغير 
أعضاء في الطبقات السياسية»ء كرعايا للسيادة» ويذلك أيضاً أزيل» نظرياء الفرق 
بين المواطن بتعريفه السابق»ء أي صاحب الامتيازات. وغير المواطن. تتخد المساواة 
الأولى شكلاً سلبياً. الكل متساوون أمام الدولة كونهم رعايا لها. ويتخذ الدفاع 
عن المواطتة في هذه الحالة لا شكل دفاع عن حقوق المواطن الفرد المجردء «المدنية» 
أمام سلطة الدولة» وإنما شكل الدفاع عن الامتيازات القديمة المتوارثة للنخبة» أي 
النبلاء والاكليروس ثم الطبقة الثالثة فيما يعد. 

لا يقع هوبز في هذا النمط من الدفاع عن المواطنة» إنما يمضي قدماً من 
فكرة النهضة (بودان ومكيافيللي) إلى الفصل التام بين المواطن والإنسان» بفصله بين 
الحالة الطبيعية التي يجعل الحق الطبيعي سائدا فيهاء وهو حق الإنسان بتحقيق 
وعناتة تددم كافة الوسائلء وبين الحالة المدنية التى يتحول قيها الإنسان إلى 
مواطن» أي رعية. ويذلك يفتح المجال» في تاريخ الفكر السياسي الماني» للتقدم 
نحو المواطنة لا على أساس العودة إلى الامتيازات الموروثة أو القائمة على الاتتماءء 
وإنما على أساس التقدم بشكل تدريجي نحو المواطنة العامة الحديثة القائمة على 
الحقوق والواجبات في العلاقة مع الآخرين» ومع الدولة في الحالة الليبرالية» أو 
على أساس القفزة الثورية إلى أوتوبيا تعيد إنتاج الوحدة بين الإنسان والمواطن» 
ولكن على أساس اجتماعي (لاطبيعي) في الخحالة الديمقراطية الثورية أو الشيوعية. 

فكرة العقد أو التعاقد هى الجاتب الحداثى لنظرية العقد الاجتماعىء ولكن 
هذه المكرة بالذات تتحول ع3 مفكر ام مثل تايلور (78162 كاعقط) إلى 
فكرة أوروبية. فهو يدعي انه حتى في القرون الوسطى الأوروبية كانت علاقة القن 
والإقطاعي تقوم على أساس الحقوق والواجبات» أي بكلمة أخرىء على 
التعاقد”*“. والحقيقة أنه حتى في العائلة والقييلة والبنى الجمعية الأخرى يتوفر نوع 


(5) ,(1990 لله1) 1 .مم ,3 01> ,عسطلمت عناطاط «ريواعه50 لنت كه ك5ع18100)» ,عمابيه]” عاعمكت 
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من الحقوق والواجياتء ولكنها معطاة وطبيعية. وهي ليست مرتبطة بالتعاقد وإنما 
أن يعتيره صاحب إرادة حرة. «الحقوق والواجيات» الطبيعية القائمة ‏ كنظام 
كاقة المجتمعات العضوية. ومحاولة تايلور هنا تساوي محاولته التوصل إلى فكرة 
المجتمع الماني في القرون الوسطى الأوروبية من التعايش بين منظومتين حقوقيتين: 
حىقى الكنيسة وحى الدولة. أو من وجود النيلاء ككيان مستقل في القرون الوسطى 
الأوروبية» مقابل غيابها في الشرق» روسيا مثلآء حيث قضى ايفان الرهيب على 
هذا التوازن””2. هذه المحاولة النظرية تنفذ في الواقع مهمتين متوازيتين: 

١‏ - مركزة الديمقراطية والمجتمع المدني» في أوروبا أو جعلهما من صفات 
الحالة الأوروبية. 


١‏ - نفي صفة الحداثة عن المجتمع المدني وبالتالي قطع الطريق أمام إمكانية 
فهمه تاريخياء أي كمفهوم محدد تاريخيا. 

تلتقي نظرية العقد الاجتماعي مع ذاتهاء أو تتخذ شكلها النظري المتلائم مع 
جوهر فكرة التعاقد عندما تصيح السلطة ذاتها طرفاً في العقد الاجتماعي» ويصيح 
عليها أيضأ حقوق وواجبات» وذلك فى معالجتى جون لوك حول الحكومة فى 
العام 1189: حيث لم يعد الحاكم إلهاً (8هطةة»م])ء كما لم يعد المواطن مجرد 
رعية. عاد الإله حاكماً أرضياً وعادت الرعية مواطنين» ولكن على أساس التعاقد 
الاجتماعي وليس على أساس العضوية في الطبقات السياسية بامتيازاتها. يخضع 
الحكام وبقية البشر للقوانين نفسها لأنهم أيضاً معرضون للأهواء ولتطوير مصالح 
شخصية منفصلة عن مصلحة الحكم» تحيد بهم عن واجباتهم التي تعاقدوا على 
القيام بها'2. لذلك لا بد من أن يخضع الحاكم والمحكوم والغني والفقير لطائلة 


القانون. 
ولكن ما هو القانون؟ إنه التجلى المدني أو التعبير الماني عن القاتون الطبيعي 


(05) المصدر تفسهء ص ١١‏ 
(1) لت غه لم8 لسة امعاكظ1 ,لمسمنوم0 ,ع1 عطا مسمتمععده2 برإمددظ8 مخه رعاءمآ صطمل 
مانا ,ععلتقطصسه) بلحسلا وع181) ااتعتصاممع207) زه كعكااهء17 1500 ,له بتأعاقهآا ععاء8 نهذ «باأسعسمعبوو© 
.9 لصة 316 .مم ,(1963 روععوط راوع نم11 
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أو قانون العقل الذي تسنه وتفسره وتطبقه سلطات المجتمع المدني. وقد كان هذا 
القانرنء بحسب جون لوك» سائداً فى الحالة الطبيعية وليس فى الانتقال من الحالة 
الطبيعية إلى الحالة الاجتماعية فحسب. المجتمع المتخيل دون دولة ليس حالة 
غرائوية ولا عجالة حر وإتنا عتالة ا مبضطة من صفات الإنمان: ون لا تمل 
الغرائز والشهوات فحسبء وإنما العقل والإرادة والأخلاق أيضاء الأخلاق التى 
لا توجد دون دولة فى نظرية هوبز العقديةء والأخلاق كفكرة عند هوبز كانت 
فكرة مدنية. ْ 


التجرد من الدولة عند لوك لا يتركنا مع حالة يتحرك فيها الأفراد حركة 
الذرات» كما اعتقد هويزء وإنما يبقي العقل والأخلاق ويبقي المجتمع والحالة 
المجتمعيةء أي بالإمكان تخيل وتصور المجتمع دون دولة. لا يسمي لوك هذا 
المجتمع المتخيل دون دولة المجتمع الماني وإنما الحالة الطبيعية. ويطلق اسم المجتمع 
المدني على الحالة السياسية» أي على الدولة أو المجتمع المنظم سياسيا. ولكن 
الانفصال بين المجتمع والدولة قد وقعء وبغض النظر عن التسميةء وهي فعلا 
ليست ذات بال هتاء أصبح بالإمكان تخيل المجتمع دون دولةء أصبح بالإمكان 
تخيل جتمع منظم ذاتيا دون دولة وبقوانين العقل الطبيعية. لقد كان بالإمكان في 
الماضى تخيل الجماعة العضويةء أو القريةء أو العشيرة» أو العائلة (إ)تستتصصه©) 
دون دولة أو خارج نطاق الدولة» ولكن الحديث هنا عن إمكانية تخيل مجتمع من 
الأفراد دون دولة. 

هذه الحالة الاجتماعية الطبيعية هى حالة يسودها القانون الطبيعى» أي حالة 
سلم وحرية يتابع فيا الأفياة ماله به طالما لا تتتقص من ا الآخرين. 
ولكنء تنقص هذه الحالة الضمانات اللازمة لسن وتفسير وتطبيق القانون عينيا. 
والمجتمع المدني هو الرد على هذه الحاجات» أي إيجاد سلطة تسن القوانين وتفسرها 
وتنفذها بشكل محايد ومعترف به اجتماعيا ويانسجام مع قانون الطبيعة. وبذلك 
تنظم السلطة الاستثناء ‏ أي نواقص الخالة الطبيعية ‏ وليس القاعدةء والقاعدة هي 
أن المجتمع ينظم نفسه تلقائياً. السلطة ليست نفياً مطلقاً للحالة الطبيعية (المجتمع)» 
فالحالة الطبيعية هي حالة سلم لا حالة حرب. ولدت السلطة إذاً محدودة نتيجة 
لاستنياطها من حالة طبيعية تتدير ذاتها دون دولة. الدولة غير «توتاليتارية؛» وهى 
تتدخل لمنع الاستثناء (حالة الحرب» مخالفة القانون الطبيعي» الجريمة. . . الخ) 
وليس لتنظيم القاعدة (السلم الاجتماعي). وقدرتها على تحويل القانون الطبيعي 
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الذي قد تتنازعه المشارب والأهواء المختلفة إلى قانون مدني تسنه السلطة التشريعية 
وتفسره وتطبقه سلطة قضائية محايدة هي ما نسميه ب #حكم القانون». ولكن هذا 
القانون لا يلزم أحداً أو لا يخضع له أحدء ولذلك فهناك حاجة إلى صلاحية إكراه 


يضاف إلى ذلك. بالطيعء» أن لوك يمنع الدولة أو السلطة السياسية من 
انتهاك حرمة المنزل حيث الرجلء» الآب هو صاحب السيادة وله سلطة مطلقة على 
زوجته وأولاده وخدمه. يختلف هذا الحاجز الذي يضعه لوك بين الدولة والعائلة 
عن الحاجز الأول بين الدولة والمجتمع القادر على تنظيم ذاته. هنا يكرر لوك 
حاجز أرسطو تفسه. فحدود الدولة هنا من التدخل فى سن القواتين التى تنطيق 
عل العلاقات داخل النزل» هى حدود قبل حدائية خلافاً للحدود الحداثية بين 
الدولة والمجتمعء لأنها تعني أيه لا بود للمرأة وأفراد العائلة الآحخرين أية حقوق 
كمواطنين حتى في ظل سلطة حكم القانون” . في المراحل القادمة سيكتسح 
المجتمع الماني المنزل أيضاً. وبعد إزالة الإله الفاني من رأس الدولة يجب أن يزال 
من رأس العائلة ليسري حكم القانون هنالك أيضاً. وطلما كان تعريف المواطن على 
أنه الفرد الذي يملكء أي الذي يستطيع إعادة إنتاج ذاته اقتصادياء فإن هذه المهمة 
غير ممكنةء لأن المنزل يبيقى ضمن مملكة رأس العائلة المالك» كما يبقى غير المالكين 
بمن فيهم النساء والأطفال غير مواطنين. هذا إذا وافقنا بالطبع على استثناء الآخر 
المختلف دينياً أو عرقياً. . . الخ . 


يمكن عقد لوك الاجتماعي من عزل السلطة إذا «تمردت؟ ضد العقد الذي 
وقعته بتجاوزها إملاءات القانون الطبيعي بالاعتداء على أملاك المواطنينء حرياتهم» 
وحياتهم دون وجه حق. وهو يفضل العزل المنظم عن طريق الاتتخابات الدورية 
بدلا من العصيان العنيف والحرب الأهلية ‏ وهيء أي الحرب الأهلية» لا تتم 


(0) المرأة هي الآخر المستثتى من الحداثة الأول» ولكتها الآخر الداخلي فقط. أما الآخر الخارجي 
فهم أبناء «الأعراق الدنياء الذين لا تشكل علاقتهم بالأرض عملا وبالتالي لا تنتج ملكية» التعامل معهم 
مثل التعامل مع النساء يتطلق من اعتيارهم في مرتية أدنى من الإنسان وهو الرجل الأوروي الأبيض 
المالك ‏ 

حول آراء لوك وغيره من مقكري التنوير في هذا المجال انظر: 8167 776 يناده .85 لممطونع 
لتاكنتة :3) ,مععانآ موذ) عمدن1 .8 كعصذل لسة ممكند/ل .ذة لمكقطعتةا! 9 0عائل ,كتوم رط 10 لوم 
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عادة لأسباب تافهة» فليس الناس محترفي حروب أهلية أو عصيانات» وإنما 
يميلون بطبيعتهم إلى التحمل. يدعو لوك إذاً بشكل واضح إلى انتخاب السلطة 
التشريعية وذلك بتجديد الثقة بها أو يعزلها. ولكن إنجاز لوك الأساسي يكمن دون 
شك في" تصورة لجتمع«منظم بالتبادل. بين البتشرء : مجتمع يعيف إتتاج ذاته. تلقائياً 
دون دولة. بهذا التمييز جعل لوك المجتمع مصدر شرعية الدولة وهو قادر على 
مراقبتها وعرّلها. 

يميز نموذج لوك للمجتمع المدني بين المجتمع والدولة. ولكن هذا التمييز في 
نباية المطاف هو تمييز بين المجتمع والسياسة. مجتمع لوك المتخيل خارج الدولة هو 
بيع اقتصادي غير سياسي (لادولة). ويفتح هذا النموذج من التفكير المجال 
لاحقا ل: 

١‏ تخيل المجتمع المدني كاقتصاد مسير ذاتياًء وهذا التخيل موجود بين 
العناصر المكونة للمجتمع الماني عند هيغل» كما سنرى لاحقاً. أما عند ماركس 
فقد أصبح المجتمع المدني هو السوق: علاقات التبادل المستقلة عن القسر السياسي. 

١‏ - تطور أوتوبيات معادية للسياسة تصور مجتمعاً مدنياً دون دولةء كيديل 
من الدولة وخارج عنهاء كما في حالة توماس بين (عمنه0 كمدسصمط) (لا”الا١ا‏ _ 
٠84‏ مثلاً. عند توماس بين يتحول التيار الذي يمثله جون لوك في نظرية العقد 
الاجتماعي إلى عداء كامل لسلطة الدولة» ودعوة عالمية لتحديدهاء ولكي يتم ذلك 
هناك حاجة إلى تحديد البطريركية فى العائلة ‏ قالدولة يحسب رأيه يحاجةء من 
أجل بقائهاء إلى النظام الهرمي البطريركي الذي ييدأ بالعائلة” . ويتم تحديد 
السلطة عن طريق ائتلاف الأقراد في جمعيات ومؤسسات طوعية تقوم على التعاون 
المتبادل بين الأفراد» ثم على التعاون بين الجمعيات ذاتهاء إلى أن تقوم جمعية واحدة 
عامة من الأفراد الأحرار هي بديل عن الدولة”" . 

ويجوز لنا أن ننوه هنا بأمر مشترك يجمع بين الماركسية والليبرالية المتطرقة» 
يتمثل في أنهما يريان في المجتمع كيانا لاسياسياء ولا يفردان المجال لحيز عام 
سياسي اجتماعي في الدولة ومنفصل عنها في الوقت ذاته. ولذلك أيضا يسهل 

(8) انظر: ناكم هممص عمك؟) كمتلام) بصمعكآ رط لعنتل ,مط زه عنطيونظ 116 ,عمندط كقسمط1" 


.5 .م ,(1977 ,[طم ممع 


6م 


على العديد من الماركسيين الذين حلموا يوماً باستبدال الدولة برابطة المواطنين 
الأحرار» الانتقال مباشرة إلى الليبرالية المتطرقة التي لا ترى المجتمع المدني إلا 
كسوق يخاصة بعد اتهيار المعسكر الاشتراكي . 


الحاجة إلى موازنة هذه النزعات التي تميل لتهميش السياسي أو ابتلاع الدولة 
من قبل المجتمع» تبينت لمفكرين جاءوا من تقليد فكري آخرء غير اتكليزي. وهو 
التقليد الذي بدأه مونتسكيو في سياق نظري آخر ولأسياب اجتماعية وسياسية 
أخرى جتخلته الذائع عن وام عليمة النلاة وتصدوره سوسم الدن اين 
تصورا لمجتمع مستقل عن الدولة كما عند لوك. ولا تصورا للدولة وحدها كما 
هو عند هويزء وإنما هو تصور لتوازن بين السلطة/ الدولة» ومؤسسات اجتماعية 
سياسية. وهذا التوازن هو الذي يجعل حكم القانون ممكناً. تصور موتتسكيو هذا 
يبقى للمجتمع الماني وظيفة خارج السلطةء ولكن في توازن معها وفي إطار حكم 
القانون”''2. وسنعود للحديث عن مونتسكيو في هذا الفصل 


تبدو نظريات الحق الطبيعي جميعاً. من غروتيوس (03نا701©) ويوفيندورف 
0مفمععن0) مروراً يلوك 500 وكأنها عودة إلى المجتمع المستقل عن الدولة» 
أي مجتمع القرون الوسطى. ولكنها في الواقع تؤسس للمجتمع في الدولة. وإن 
كان ذلك قي المقام الأول تبريراً دنيوياً للسلطة المطلقة إلا أنه يتحول في النهاية إلى 
تأسيس رقابة المجتمع على الدولة إما بالانتخاب كما في حالة لوك أو فى خلق 
الرقاية والموازنة (5ععهداة8 4مة 5لهء0) كما في حالة مونتسكيو. وكل ذلك في 
الدولة وليس خارجهاء أي من خلال علاقة جدلية معها. هكذا يبدأ الفهوم المجرد 
يتحويل الحد السلبي الذي يحدد المفهوم من الخارج بوضع حدوده مع الاخرء إلى 
حد داخليء إلى فرق داخلي في المصطلح ذاتهء الفرق بين المجتمع والدولة لم يعد 
بين مجتمع خارج الدولة ودولة خارجة عن المجتمع» بل هو فرق داخل الدولة كما 
يرى مونتسكيو وداخل المجتمع المدني كما يعتقد لوك. 
تكتب نظرية العقد الاجتماعى قصة الدولة النظرية أو تحكى حكايتها نظرياً. 
وخلافاً لحكاية أرسطو فإنها لا تبدأ بالجماعة كمعطى طبيعي: العائلة» وامتداداتها 
)1١(‏ يميز تشارلز تايلور مثلاً بين نموذجي لوك ومونتسكيو في فهم المجتمع المانيء ويجعل هذا 
التمبيز مصدرا للتمايزات اللاحقة في النظرية السياسية حول موضوعة المجتمع الماني. 
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في القرية ثم في الدولة. . . الخ يبدأ أصحاب العقد الاجتماعي بالقرد وصفاته 
أي بتخيل الجماعة (القطععستعمة© ,لراتستتسصم0) تستمع (لإاع1ع50)» أي كعلاقة 
منعكسة متوسطة ب بين أفراد ذوي إرادة حرة. هكذا يبدأ أيضاً تخيل الإنسان (الرجل 
الأبيض المالك) كفقرد. المجتمع هو عبارة عن تعاقد أو على الأقل علاقة متبادلة بين 
أفراد من منطلقات نفعية أو أخلاقية أو عقلانية. فهو ليس إذآ تعبيراً عن منظومة 
كونية عقلانية رواقية متجلية في قواتين الطييعة فحسب. وإنما هو أيضاً تعيير عن 
مصلحة فرديةء أو مصالح كك معقلنة أو عقلانية» ولذلك فهي متفقة مع مصالح 
الاخرين وملتقية مع سنة الكون: قانون الطبيعة» القانون الإلهي. 


تحرّك الإنسان عند هويز قوى اللميكانيك» قوى التجاذب والتنافر. والمشاعر 
هي نوع من هذه القوى. هكذا هو الأمر بالنسية لحب الحياة والخوف من الموت 
اللذين يحركان الإنسان في خط مستقيم جذباً أو تنافراء وهو يتحرك كأي جسم 
مدفوع إلى أن يوقفه عائق. وهذا هو أيضاً المعنى الوحيد للحرية الذي يدركه 
هويزء حرية الحركة. الموجودات الوحيدة هي موجودات جزئية في حالهة حركة. 
كذلك الحال بالنسبة للمجتمع . والمادة اللاصقة التي تجعل المجتمع يتماسك تأت من 
خارج الأفراد الأحرار الذين يتحركون نظرياً في كاقة الاتجاهات. ولكن لاحقاً في 
التنوير الاسكتلندي تتخذ قوتا الجذب والطرد شكل نوعين من الأخلاق: أخلاق 
الأثرة والأنانية وحب الذات من ناحيةء وشكل الإيثار والعطف والعناية وغير ذلك 
من المشاعر التي يشعر بها الإنسان تجاه الآخرين من التاحية الأخرىء» والأهم من 
ذلك. تلك المشاعر التي يريدهم أن يشعروا بها تجاهه. في هذه الحالة» ويخاصة 
عند آدم سميث (طانس5 ستدلرة) ١/77(‏ - 17140).: لم يعد اليحث عن الكل 
الجامع خارجياً بالنسبة للأفراد» وإنما أصبح موجوداً في الفرد ذاته. المشاعر 
الأخلاقية» احترام الآخرين» ورغبة الإنسان في أن يكون محبوباً هي بدل الكلي في 
الجزئي» أو هي التي تلعب دور المادة اللاصقة. وهي التي توحد العقل مع 
الأخلاق في آن. 

في كتاب تاريخ الأخلاق ال مقتضب يستعرض ماكنتير #8تهلكة[4) 


000 '؟ المناقشة قشة بين ماندفيل (8438069316) وبين شاقتسيري (لاقدلادع#قط5) 


)١١1(‏ ملسدط مدوعع! لس عولع لكام تممقهم]) كعنبلاج زه برممكقلط ا«ماك 4 رعدزاماعدكة عتدلعماق 
162-163 .مم ,(1967 
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وأنتوني آشلى (ز#لطعة دمطاصة) من الناحية الأخرى ‏ الأول يؤكد أن داقع العقل 
الإنساني هو جزئي» خاص» أناني» تفعي » مصلحي. .. الخ وأنه لن محاسن 
الصدف أن تؤدي الأفعال الناجمة عن الدواقع الفردية إلى حيز اجتماعى ينشأ عفويا 
بمجرد أن يتابع كل فرد مصلحته هوء فيما يرى الآخران أن الانسجام مع المحيط 
ومع الآخرين هو الشيمة الأولى المولودة للإنسان» وأن ميل الإنسان الطبيعي هو 
للتبل. ويدعي ديفيد هيوم (عصسس؟ 122914) التثويري الريبى المعحروفء أنه لا يوجد 
على العموم ما يؤكد عاطفة إنسانية اسمها حب الجنس البشري مستقلة عن علاقة 
الإنسان بذاته وعلاقته بالآخرين» وأن الإنسان لا يطيع القوانين السائدة في 
المجتمع بسبب وجود شعور عميق وأصلِي بالتضامن بين البشرء وإنما لأنه يرى في 
ذلك منفعة بعيدة المدى ‏ قالإنسان يطيع القانون لأنه يعتقد أنه إذا تجاوز الجميع 
القانونء فسوف يكون لذلك تبعات ضارة به في المستقيل. العلاقة إذاً بين 
ال موجود: ميولتالء ورغياتتنا الأنانية» والمرغوب: وجود جتمع مديء صي علاقة 
نفعية وليس علاقة أخلاقية ناجمة عن ميل في طبيعتنا. 


والميل لكسب احترام الآخرين وظيفة عقلانية. يصل هذا التوجه التنويري 
الأخلاقي أعلى درجاته,» حسب ر أيي » عند آدم فيرغعسون (همكنمعء*"! 1دلة) 
 177(‏ 1807) في كتابة مقالة في المجتمع المدني”"'2. ويظهر المجتمع الماني عند 
فيرغسون كعملية تطور من الطفولة إلى النضوجء أو من الخشونة (ومعمعوته) 
(وهى ليست كلمة سلبية عند فيرغسون) إلى المدنية («متادعنااكك) . 


وقفزة فيرغسون من نظريات الحق الطبيعي والعقد الاجتماعي تكمن في 
اتتقاده لاختيار الفردء أو حتى لصفة أو اثنتين من صفاته» لتؤسس عليها منظومة 
فلسفية كاملة منطلقة من تخيله في حالة طبيعية نظرية» متجاهلة المراحل التاريخية 
الحقيقية التي يستطيع الباحث اننا قعلاً. ويقصد تلك التي مرت بها المجتمعات 
في مراحلها البدائية. لا يبدأ البحث بالإنسان القرد إذا (وهذا يذكر بمقولة ماركس 


(؟1) مع إعادة إحياء مفهوم اللجتمع المانٍ ومفهوم التنوير في الفكر الغربي في تبهاية الثمانينيات» 
أعيدت طياعة هذا الكتاب من جديد في طيعتين على الأقل. ولكن البحث هذا استخدم التسخة القديمة 
النداولة في المكتبات العامة. الله 24 ,بوعاعه5 لاط إن «ر«ماعةطظ عل :جه ترموعظ ورف بمدكبوت؟1 سملم 

(1763 ,[طم .م] جمملدمل) 
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وإنغلز فيما بعد في كتاب الايديولوجية الألمانية» عن أن القرد يتفرد في المجتمع) 

وإئما يبدا بالمجتمع كمعطى. فالإنسان. مندذ البداية التاريخية وليس النظرية» 
موجود في جماعة. وإذا وجد هنالك تاريخ للأفراد فإنما هو تاريخ عَيززهم داخل 
الجماعة . 


لقد تناول أرسطو المجتمع السياسي ذاته كمعطى طبيعي . وعندما نفي 
المجتمع السياسي أو تم التجر د منه (865]:2]108) بقي هنالك الإنسان الفرد 
للانطلاق منه من أجل إعادة إتتاج المجتمع نظرياً وقهمه من خلال هذه العملية. 
ونفي هذا النفي» أي نفي نظرية العقد الاجتماعيء لا يعيد البداية إلى مجتمع 
أرسطو السياسي أو الدولة الطبيعية» وإنما ينطلق من الحالة الاجتماعية كحالة 
طبيعية للإنسان ‏ . هذا لا يعني أن السلطة حالة طبيعية ولا أن العبودية حالة طبيعية 
(العبدء المرأة» الأبناء)» وإنما تعني هذه البداية النظرية الجديدة التي تنفي بداية 
العقد الاجتماعيء أن الاجتماع صفة طبيعية للإنسان مثلما أن المهارات (115ةا5) 
أيضاً من طبيعته . 


من ناحية أخرى» يعني هذا أن كل الحالات الإنسانية وكاقة الحضارات 
الإنسانية طبيعية بالدرجة نقسهاء سواء أكان ذلك في الجزر البريطانية أم في رأس 
الرجاء الصالح أم على طول الطريق التي اكتشفها ماجيلان حول العالم. 0 
المعنى يكون مصطلح طبيعي | غير طبيعي الأقل دقة ودلالة079) من بين جميع 
المصطلحات التي نستخدمها من أجل فهم أعمق للشؤون الإنسانيةء إذ إن ما يقايل 
المجتمع المدني هو ليس المجتمع الطبيعيء ؛ لأن المجتمع المدني هو أيضاً طبيعي 
بمعنى ماء وإنما ما يقابل المجتمع الماتي هو المجتمع غير المتطور الموجود في حالة 
الخشونة البدائية . 


وكما أن الحالة الطبيعية مصطلح غير موفقء لأن الحالة المدنية هي أيضاً 
طبيعية للبشرء كذلك فإن اشتقاق العقد الاجتماعي من المنفعة والأنانية والمصلحة 
الذاتية يشوبه الالتياس والغموض ‏ فمن الممكن اعتيار الشرف والكرم والتضحية 
أيضاً أنانية بمعنى من المعاني لأنها طالما كانت تشكل جزءاً من شخصية الإنسان 
وقيمهء فإن الدقاع عنها يشكل مصلحة ذاتية» قدقاع الإنسان عنها هو دفاعه عن 
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ذاته. هنالك أنانية نبيلة وأنانية غير نبيلة. والنبل ليس عكس الأنانية وإتما عكس 
الأثرة» لأن النبل يفرد في أنانيته ورغباته متسعاً لرقاهية وسعادة الآخرين أيضاً. 
ليست المصلحة «الذاتية» إذاً هي ما يميز الصالح من غير الصالح» وليس حب 
التملك وحده هو القادر على تطوير مصلحة إنسانية بل يستطيع النبل أيضاً إنجاز 
ذلك. 


وإذا حرمت النظرية الناس من النيل غير المقتصر على المصلحة الذاتية 
الضيقة»ء فإنها لا تستطيع تجاهل مشاعر أخرى مثل الغضبء والانتقامء 
هذه المشاعر فإنه لا يسعى لتحقيق متفعة ذاتية بالضرورة» وقد يضحي الإنسان 
بحياته مدفوعاً بهذه المشاعر ‏ المصلحة والأنانية هنا يحملان مفهوماً أوسع بكثير من 
مجرد المنفعة الذاتية. هنا يلتقى فيرغسون القادم من خلفية التنوير الاسكتلندي» مع 
تقليد آخر هو تقليد مونتسكيو الذي لا يناقض بالضرورة مفهوم المجتمع المانٍ 
كمجتمع سياسي متطور مبني على التعاقد وإنما قد يكمله. وهو يلتقى معه في 
اعتبار الأنظمة المختلفة» أو تنوع المجتمعات المدنية مؤسسة على أنماط من القيم. 


يتفق قيرغسون مع مونتسكيو مثلاً على أن الجمهورية الديمقراطية هي أكثر 
الأنظمة حاجة إلى الفضائل 2تدهءذلا)» كبديل من فرض التصرف اللائق؛ بواسطة 
هرمية اجتماعية متوارثة تتضح فيها حقوق وواجيات الإنسان» أو عن طريق 
الاستبداد”*'". ويهذا يش فيرغسون طريقه بعيداً عن هيوم وغيره من متابعي طريق 
لوك. الأفراد لا يتصرفون في النظام الديمقراطي بدافع المصلحة الذاتية الضيقة 
فحسبء وإنما أيضاً من أجل الصالح العام أو آخذينه بعين الاعتبار”'". 


كما أن ميدأ الديمقراطية هو الفضيلةء كذلك فإن ميدأ الأرستقراطية هو 
الاعتدال أو التوسطء في حين أن مبدأ الملكية هو الرفعة أو الشرف. ولكن جميع 
هذه المبادئ تؤسس حالات نظرية أو نماذج. وفي الواقع تتوفر جميع العناصر في 


فاق المصدر نقسهء ص ل 

(16) فيرغسون عملياً يقول لنا دون أن يدري إن الديمقراطية بحاجة إلى ثقافة ديمقراطية يلغة 
عصرناء في حين لا يحتاج الاستيداد لسيادة ثقافة استيدادية ولا تحتاج الأرستقراطية لسيادة ثقافة 
أرستقراطية» وإلا ناقضت ذاتها لأن الأرستقراطية ثقافة الأرستقراطيين فحسب وليست ثقافة المحكومين. أما 
الاستبداد فلا ثقاقة له غير الخوفء عدو الثقاقة . 


ان 


كافة الأنظمة» والسؤال هو على أي أساس تعامل السلطة شعيها وتعامل من قبله؟ 
ما هو العنصر الرئيسي الذي يحكم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين. الديمقراطيةء 
على أي حالء ليست يحرد شكل نظام الحكم وإنما هي ميدأ. ودون توفر هذا 
المبدأ وتخلله للعلاقات الاجتماعية والسياسية السائدة» يصبح من السهل أن تتدهور 
السلطة إلى مهاوي الاستبداد (2:ؤةاهوم )12»5‏ ولو كان هدف الديمقراطية هو جرد 
توفير المساواة بين الناس في تحقيق الرغبة والشهوة والجشعء فسرعانث ما سوف 
ينتظم الناس في أحزاب» هدفها ليس الديمقراطية ذاتها وإنما السلطة والسطوة. 
عندها لا يكون هنالك ماتع من دعم المستبد أيضاء ما دام هذا المستبد يتيح 
عصرنا. يقول فيرغسون إن المساواة في السلطة قد تتحول بسرعة إلى مساواة في 
العبودية للسلطة. وهذا يعني في عصرنا عملياً تحول الجمهور الثوري إلى قطيع يقاد 
بالتحريض والتعبئتة» وتحول المواطن المستهلك المتوسط في الديمقراطيات المتطورة. 
إلى مواطن مسيطر عليه عن طريق توتاليتارية وسائل الإعلام أو مستوى الحياة 
الاستهلاكي الرفيع. يعطي فيرغسون هنا دون شك مؤشرا مهما إلى ما قد يحصل 
للديمقراطيةء إذا لم يتوفر فيها الالتزام بالميدأ الديمقراطي» بخاصة إذا أصبح 
الإنسان ذا يعد واحد هو اليعد الاستهلاكي». وأصبح من السهل قيادته والتحكم 
به. وإنه لمن المثير التفكير في السهولة التي تجري بها تعبئة المجتمع الأمريكي في 
حالة الحاجة لتجنيده لدعم السياسة القومية للتدخل في بلد أجنبي» وفي سهولة 
رسمع صورة العدو الداخلي والخارجي وتسويقهاء وكدلك السهولة التي يكم فيها 


ولكن فيرغسون ل يرَ الخطر الآخر الكامن في مركزية «المبدأ الديمقراطي» 
وثانوية موضوع الشكلء ألا وهو «التزام» عشرات الدول في القرن العشرين بالبدأ 
الديمقراطي نظرياً مع دوس شكل الحكم الديمقراطي بالأقدام. وكما يبدو فقد 
أثبت القرن العشرون أن جوهر الديمقراطية ليس مبدأ كامنا وراءهاء وإنما جوهر 
الديمقراطية هو شكلها ذاته» ويبدو أنه لكي يكتب لهذا الشكل النجاح في تأطير 
العمل السياسيء يجب أن يتوفر إجماع (اهعكهه0 [2:عم6) على شكل وقواعد 
تنظيم العمل السياسي وريما كان هذا الاتفاق الاجتماعي على الشكلء هو ما 
يجب أن يحل محل «المبدأ الديمقراطي». وإن الأمر الوحيد الذي يقدم ضماناً ضد 
تدهور السلطة إلى الاستبداد هو الالتزام بالشكل الديمقراطي وحتى ب «أتفه 

ل 


شكليات الديمقراطية» وليس الالتزام يمبدأ عام أو فضيلة تميزها. 


من هذه الناحية نرى أن ديفيد هيوم كان أقرب في أخلاقياته الريبية من 
المنطق الذي يعزز الحاجة إلى الضمانات الديمقراطية الليبرالية فى أيامنا'2. فقد 
اعتقد هيوم أنه عند وضع الدساتير والأحكام يجب أن يفترض المشرع أن الدافع 
والمحرك لوعي للتصرف الإساي الصا الذاتية» وعلى المشرع ان عكم 
بموجب ذلكء. أو أن يستغل هذه النزعة الإنسانية لتحويلها إلى خير عام "'' عن 
طريق قانون عقويات حكيم وغير ذلك. وهذا هو منطلق المؤسسة الديمقراطية 
اللامشخصنةء أي غير المرتيطة بوجود شخص معين أو برغباته وميوله. . . الخ» 
والتي يحتاج اليها المجتمع الديمقراطي للراقبة وموازنة المصالح الذاتية» ولاستيعاب 
تجاوزاتها لمصالح الآخرين وللمصلحة العامة» أو استغلالها لمؤسسات السلطة 
لخدمتها. 


من غير الممكنء بنظر هيومء الاعتماد على فضيلة خلقية من ناحية»ء ولا على 
سيادة العقل من الناحية الأخرى. فالعقل في التصرف الإنساني هو عبد الرغيات. 
والمعرفة» معرقة الصحيح والخطأ لا تقود إلى العمل. الداقع للعمل الذي يقصده 
هيوم هو «الرغية أو الأمنية بتحقيق شيء ما». وهما تعنيان» في نظر هيومء 
«شعوراً بالجذب إلى ما يمنح السعادة والنقور مما يجلب الذل»/*" . 


ليست قوانين الطبيعة عند هيومء قوانين العقل ولا القضيلة وإتما هي «ثيات 
علاقات الملكية أو الحيازة وإمكانية نقلها بالاتفاق وضرورة تنفيذ الوعود؛ أو 


(15) لم يؤلف هيوم عملاً يلخص كافة آرائه في النظرية السياسية» ومن الممكن تعقب هذه الآراء من 
خلال أعماله ومقالاته فى السياسة والأخلاق . ءالا 1+0 «فلصماعاا زه بماكعةلظ 176 :عصسلا فتحوط 
بك تككدأت لإلرعط11 :181 ركنا همد نهم1) .كاه 6 ,1688 قل «متأساممع 1 عط ها جمكعمن) كهاه1 لإه «متكمتيرر 
هاته عاتنكاعاكعل ه11 الهانسدلة عانة:7ع0011) كعاتناواظط لصد ,1754-1762 لعطوتاطسم غكج6 ,([د1983-198] 
لعاتلت لسصد 1777 أ0 هاقلت كبامسسط 805 عغطا ددهآ1 اعتصصم؟: ,كاع دهملا إن عءاماعسصةء«][ ع[ عستامععدم0) 
رععع 1 -رطاع5 .ة .1 لاط عتعلس1 لمعنالاإلههد لهة ,كأمعاممه 2ه عااها عحتأذتدم سدم ,وممتأعنسلممام1 طتصرد 

.(1975 روكعد2 دملمعجدات :20ه04) .لل 33 بطم:1ل11:0 .13 .2 بوط كعامه مه لعدتيعع أكرع) طتتيد 

)١0(‏ د<كنومكعك؟ ر,عسسط؟ 122710 نس «رامعمحتاتدط ع0 بعمعلمعمع0مآ1 عط 012» ,عسسة1 لتخدط 

"1 عمععدظ لطا لاتقكدماع سه كع20 ,0نمبيعنه! 2 طلته مسد ل4عاتلت ,رجععاقطآ انه لمعةاتامط ,لهرمللة 
42-47 .هم ,([1987] ركع كمهت أرعطن1 :180 ,كنا مجممهنهمه؟) ععلائق3 

)١4(‏ بطاءه كلم مممدة11]) توعد إطممكمائطط ممعتكط ,ع2 214 ,سمعكده .11 إلى 

م ,([1958] ركامه8 متسودط :لرعدء111:001 
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العقود”*'“. أساس المجتمع الماني هو ضمان وحماية الملكية وحرية التعاقد. إضافة 
إلى ذلكء فإن ما يشكل المجتمع الماني يطبيعة الحال هو الأرستقراطية كما في نظر 
مونتسكيو أيضاء فهي التي تضع أسس المجتمع الماني. ومن أجل أن تتوفر الرقابة 
والموازنة يجب أن ينشأ مجلس يحافظ على حكم القانون» وسلطة تتفيذية لها الحق 
الوحيد في التنفيذ منعاً للتنافس بين الأرستقراطبين. المجتمع الماني المتميزء كما هو 
الحال عند لوك» ليس بالضرورة ديمقراطياء ولكن يجب أن تتوفر فيه حماية 
مؤسسية للملكية وحكم القانون ونوع من الرقابة على السلطة وموازنتها. هذا هو 
ا موقف الذي جعل روسو يسخر من الخرية الإنكليزية باعتيارها حرية لوردات 
جمهوزاتية روضو وشعيويته خط تطوو عالقا تماماً في تاريخ فكرة المجتمع المدني» 
كما سترى لاحقاً. 


يعارض هيوم موروث أرسطو وتوما الأكويتي (كقستنوث كقسرمط1) حول 
نظام كوني كلي يشمل قيما يشمل» المؤسسات الاجتماعية والعدالة وغير ذلك. هذه 
المؤسسات بالنسية له هي من صنع البشرء وبالتالي هي اصطناعية ([521نائة) . 
وهي لا تحمل أي معنى لا تاريخي» وإنما هي محرد ممارسة إنسانية» أي من صنع 
البشر. ولكن من ناحية أخرى رفض هيوم التفسير التعاقدي لوجود المؤسسة 
الاجتماعيةء لأنها برأيه» قائمة قبلا بالنسية للفعل الإرادي للإنسان القرد الذي 
يولد على أساس وجودها ودين ويتعر في كللها ولتفسير كيام الؤسية 
الاجتماعية» امتدادا من وجود العائلة ككيان عضوي» يستخدم هيوم مصطلحات 
مثل: الحظء اليصيرة أو رؤية العواقب والتقليد» ونشوء الشعور بالملكية: هلي؟ 
و«لك4»: والتعود على احترام هذا الشعور في العلاقات خارج العائلة» وتطوير الثقة 
(اكن1) (المقصود هو حالة الأمان الناجمة عن الالتزام يالعهود) بما بخص العلاقة 
مع ملكية الذات والآخر وديمومتها في المستقيل. وعندما يعمم احترام ملكية 


(19) هذا تفسير هايك المنظم اللييرلل لهيوم. اتنظر: ,#صط ,عنزة11 صم أكموسدة طعملع1 
امعتتتاموط فته ععتاكمل زه كعامعدة:8 لمعطقة علطا كه 1اعتعنهاد «علظ[ 4 :براعطقط فته ماادماكتوعزة 
خمة ,40 .ص ,عع0:4 4تثته كعلسة :1 .01؟ ,([-1973] ,كوعءآ معفعتطن) 06 بإاتوقء انهلا نآلا ,موهعتت)) «رت«مدمعر 
كتنامط :م1 «ره200امصصط لقة لوعمء للعو ,كامعطامماءبه12 064 معاسندنا بالاعتتتمك307)» ,أنة عاد .10 
501010 01 عوهاتت1]1 ,باعء50 هحه عصععما! بمدسطظة جه كاكفلعملة :أعةقامء5 126 ,.له رعلعمطد5 

11-113 مم ,(1967 ر,كقعء© معقعنط) أه [إاأتكتحواتدنا آلآ رموصتط)) 
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الآخرين وحفظ الوعودء يثبت بما لا يدع مجالاً للشكء أنها عادات اجتماعية ناقعة 
لأنها تمكن من ممارسة حياة اجتماعية منظمة. هذا النفع الاجتماعي هو نتاج 
الأعمال الفردية وليس نتاج خطة كونية. وأهم ما في نتائجها أن الفرد يعتاد على 
تقبل السلوك الذي يحترمها وعدم تقبل السلوك الذي لا يحترمها. ويذلك يستدخل 
الفرد التفع العام ويحوله إلى أحد خصائصهء أي أن فضيلة احترام الصالح العام 
ليست مولودة بل مخلوقة ومتيناة اجتماعيا. 


يرفض هيوم نظريتي الحكم بالحق الإلهي والعقد الاجتماعي على السواء. 
فالتعاقد الاجتماعي قضية نظرية غير قائمة» والمواطنون لا يخيرون خلال حياتهم 
بالدخول في مثل هذا التعاقد الذي ينتج حكومة. والتعاقد الذي لا يعرف الناس 
بوجوده هو تعاقد غير قائم. يولد الإنسان في مجتمع خاضع لنوع من الحكومةء 
ويجد نفسه في وضع يضطر فيه لطاعة قوانينهاء ما عدا قلة من الناس تفضل الموت 
على طاعة القوانين. وهي قلة خشي منها هيوم كثيراً لأنها بتعصيها وحماستهاء قد 
تؤدي إلى الفوضى والخراب”' "©. لكن ولاء الفرد للحكومات يجب أن يرتكز على 
أمر آخر غير هذا الولاء ذاته (لأن الولاء ليس مولوداً بالطبيعة ولا يوجد تعاقد). 
وهذا الأمر هو المنفعة أو المصلحة الإنسانية في وجود حكومة لأغراض الحماية 
الداخلية والخارجية. عندما تتعزز درجة استيطان هذه المصلحة من قبل الأقراد. 
وبعد أن تدل طاعة القوانين على «منفعة مستبطنة من قبل الأفراد» يصبح الولاء 
شيمة مثله مثل العدالة» أي احترام الملكية والوعود كما أسلفنا. 


وعندما بقيت مشكلة نشوء المجتمعات السياسية تاريخياً وليس نظرياً دون 
حل» استنتج هيوم هذا المنشأ من مبدأ الحماية ذاته» وذلك عندما قرر أن أصل 
الحكومات التاريخي هو في طاعة القادة العسكريين في زمن الحرب والمنفعة المتبينة 
من ذلك وهكذا نرى أنه حتى التجريبي هيوم لم يستطع التخلص من استنتاج أو 
استخلاص التاريخ الماضي من اللمبدأ النظري الذي يتبناه في الحاضر لتفسير الطاعة 
أو الولاء للحكومة. ويبيقى أساس وجود السلطة هو هذا الولاء المؤسس على 
اعتقادين : 


1 انظر: عنه*1 123710 نص «رلومعط1 لمعتاتاوط كاعصسط1 أه عماعيماد عط1» ,مععكههظهد1]‎ )٠١( 
عع10 اسمن انهلا بعع1ل! بعوةققطسمهن)) عندم1ة 10 #متنندم: )001 عولة7طاجمن) 156 ,له ,سمترولدة‎ 
.مم ,(1993 ,كعووط وانوعاتودلآ‎ 192-193 
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١‏ ان الحكومة تخدم الخير العام. 
؟ ‏ ان للحكومة حقاً في أن تحكم. 


وأهم ما في خدمة الخير العام هو حماية الملكية وحفظ الوعود أو التعاقدات» 
وهذه لا يمكن أن تتولد من عقول وتفسيات الأقراد وحدهاء وإنما هنالك حاجة 
لمأسستها أو لوجود مّؤسسات ترشد السلوك الإنساني وتجعل قبه توعاً من العادة 
والرتابة والتكرار» بحيث يصيح بالإمكان حساب وتوقع سلوك الآخرين. ودون 
ذلك يفقد الإنسان حريته الاجتماعية» أي قدرته على اتخاذ قرار مع حساب 
النتائج . ولذلك يولي هيوم أهمية قصوى لوجود المؤسسات غير المشخصنة في أي 


أما بالنسبة لحق الحكومة في الحكم فهو برأي هيوم لا يعتمد على شكل 
حكم واحد. فقد يكون جمهورياً كما في المدن الايطالية» وقد يكون تلطا كما في 
الجزر اليريطاتية» وقد يكون ملكيا كما في ملكية فرنسا المطلقة. ولكن اعتماده هو 
على تطوير نظام حكم القاتون وعلى خدمة الصالح العام. قد يكون النظام الملكي 
كما أسلفنا نظاماً مدنياً إذا أثبت قدرة على تطوير مؤسسسات تحترم القانونء وعللى 
احترام ملكية الأفراد وتعاقداتهمء وإذا أضيف إلى ذلك نوع من التعددية ومن 
موازنة السلطة. وما دام النظام الماني قائماً وقادراً على تطبيق حكم القانونء فمن 
الممكن أيضا إفراد حيز للمجتمع لتطوير حياة اقتصادية تجارية يقظة كما جرى في 
القرن الثامن عشر في فرنسا وإنكلترا. 


إن أهم مميزات المانية والتمدن بالنسبة لهيوم هي الحرية الإنسانية في ظل 
نظام حكم القانون. 

وإذا قلنا في البداية إن ريبته الأخلاقية تصلح لتأسيس التمسك بالضمانات 
الشكلية المؤسسية لتطبيق الديمقراطية» فإن محافظته وخوفه من الحزبية» ويخاصة 
تلك الحزبية القائمة على أيديولوجيات أو ميادئ عامةء واعتقاده يضرورة تحويل 
احترام الخير العام إلى أولوية عند الأفراد» تؤسس جمهورانية كلاسيكية قائمة على 
احترام ملكية المواطتين القادرين على الدفاع عن حرية وطتهم بالسلاح - وهذه هي 
الجمهورانية المحافظة التي يعاد اكتشاقها في علم السياسة الغربي وبخاصة الأمريكي 
حالياً على شكل ديمقراطية أهلية (267همم؟<1 صدنعهانمدسصم20) ولها يعود قسم 

و94 


كبير من الرغبة المعاصرة في إحياء أفكار المجتمع الماني القائمة على الإيمان المشترك 
بالخير العام» وتحويل هذا الإيمان بتعريف محدد للخير العام إلى قضيلة مدنية 11:©) 


١ 5 
ِ م2‎ 


ولكن تفسير هيوم للعملية التمدتية لا يقتصر على هذه المقابلات» فبؤرة 
تنظيراته لا تجتمع فقط في حماية الفرد وحريته» أي ملكيتهء بالأساس عن طريق 
القانون وحماية عملية التبادل البضاعي في المجتمع» وإتما هنالك أيضا يؤرة ثالثة 
للنظرية» وهي أن المانية تعير عن ذاتها أيضا بتطوير العلوم والفتون. فالفرق 
الأساسى بين الحياة المانية وغير المانية هو الفرق بين الخياة الإنساتية اللاثقة والمريحة 
ومجرد الحياة الإنسانية . يجب إذا أن يتوفر حد أدنى من شروط الحياة المادية ومن 


المستوى العلمي والفني من أجل الحديث عن حياة مدنية. 


رأى آدم سميث أن هيوم قد اكتشف أهم مراحل تطور المجتمع الماني 
بتخلص المجتمعات الأوروبية من ماضيها الاقطاعي. وهو أول من أظهر كيف أن 
«التجارة والصناعة أنجبتا بالتدريج النظام والحكومة الحسنة ومعهما الحرية والأمن 
للأفراد وسكان البلادء الذين كانوا يعيشون في حالة حرب مستمرة مع جيراتهم 
وفي حالة تبعية مطلقة لأوليائهم»”""“2. لقد أدى تطور التجارة برأي سميث إلى 
سقوط النظام الاقطاعي/ الفروسي أو العسكريء» ويذلك وفر الشروط لجدولة 
الحرية في سلم الأولويات معرفة كحقاظ على العدالة والملكية وأمن الأفراد في ظل 
حكم القانرن. 

ومع أن تطور التجارة والصناعة هو شرط الحرية الضروريء إلا أن سميث 
لم يره قادرا وحده على تحقيق العدالة» كما يشوب كتاباته الاحتجاج على اتعدام 
العدالة في توزيع الثروات والأعياء الاجتماعية. وقد اعتبر التدخل للحد من الظلم 


0 انظ ر : لمعتاتاوط عطقت 110 «لتعتوملط امذلاء«مةطعمعكة :17 ,عاعمعه7 تعدهى عللتت:0 صطول 
بككء5 1 لإاتكدء اندلا وماععسصمط :[113 ,سماععمءط]) «مقاتفه :1 جبمءااطسوعظ عتناتملقكل عط مسه أرأعنه11 
تلعتنطعععلقطصسهنا] ععلة«طاسمهن) امعلومن) ص كععل1 ,مكنظ فته عءععدمم©) ,عضططا لمة ,([1975] 

125-11 مم ,(1985 رككعء© لإاتووعانملآ عع ل رطست يعلرولا بولح 


(1؟) «ركده0ج11 04 طالصه/١!‏ عط كه كعكددتن) 220 عمتغداظ عطا مكمذ مندسومة مق برطائم5 سملم 
6 اذ :[14ة571 :44001 ز9 ع207106776زد0077) 074 11/0715 7116 ,كله ,تعممطد .5 .ة لصة لأءطمسمه 1 .2 نما 
412 .م ,2 1أهن ,(1976-1983 ,[طام مه[ بلعمك<0)) جعدصناه]آ1 
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وانعدام العدالة وانتشار الامتيازات بغير حق إحدى أهم وظائف المشرع لأن جميعها 
عثرات في طريق تحقيق الحرية”"" . 


يبقى آدم سميث ضمن التصور التنويري للتجمع البشري اللمبني على عقلنة 
الأنانية أو ديجها في أخلاقية عامة. المجتمع المدني في هذه الحالة هو الحيز الذي 
يتم فيه نسج العلاقة المتبادلة» أو للدقةء علاقة التبادل بين الأقراد. ولكن هذا 
الحيز ليس عحايداً أخلاقياً أو ناجم عن تلقائية أو صدفة التقاء الأعمال الفردية» بل 
هو حيز أخلاقي ميني على الاعتراف المتيادل. فالرغبة في إثارة الاحترام واكتساب 
العطف والمودة ولفت النظر والانتباه هي من الصفات الإنسانية* "2 . هنالك إذاً إلى 
جانب الحيز الخاص حيز عام» والحيز العام» وليس الخاص فقطء ذو قيمة 
أخلاقيةء ومن دونبا لا تقوم له قائمة. ولكن آدم سميث يوسع حدود الحيز 
الخاص عندما يتحدث عن يد السوق الخقية (11880 ء1طزوةةه1 عط1) فى سياق 
معارضته المبدئية لتدخل الدولة فى شؤون الاقتصادء لأنه يعتقد أن الانطلاق من 
لمتفعة الفردية لكل فاعل فرد ينظم المصلحة العامة في النهاية. 


التفسير اللاحق لسميث يخرج هذه العبارة» المتلائمة مع نمط الانتاج 
الرأسمالي فى مراحله الأولى» من سياق نظريته الأخلاقية العامة. وفي هذه النظرية 
تعتبر دواقع الأقراد الفاعلين» بما في ذلك في المجال الاقتصادي» غير منفصلة 
عن اعتبار الحيز العام حيزا أخلاقياًء وغير منفصلة عن دوافعهم الأخلاقية 
الاجتماعية””'. ولكنء ومع ذلكء» هل بالإمكان تجاهل التناقض البارز للعيان؟ 
وما هو الداقع الحو الأول للفعل الإنساني في السوق الرأسماليةء ذلك الدافع 
الذي تخضع له بقية الدوافع؟ إن اعتبار الحيز العام قي السوق الرأسمالية حيرا 
أخلاقياً أو ذا 9 قيمي ء هو من باب -خلط المرغوب فيه بالموجود عند تصوير 


(77) 4 -ععناناوط إن ععدعاء5 عاطهلة 1724 ,اتمكسداظ صطولا هه طاعصتثال؟ 4اهده<12 ,تمتلام) معد 
لعولا بنج11 بإعمتطاععع0لتتطسدت] ععلمطستن)) «رماكفلط لمنععءاأعاصطآ «ومهدعن)- طاتسععاععةل[ اذ ومناى 
.29 .م ,(1983 ,كمع وااكعكندنا عول رطس 

(2؟) عاذ لطة اعمطممظ ١.‏ .<1 نإ لعاتله ,كاطع مط فاع لمعماة ره م122 116 بطاتصسد محلم 

.50 .م ,(1982 ,كعتككة1) لإأععطنطآ :181 رؤتاهمعمهتلم1) معدل 

)1١5(‏ انظر متاقشات آدم سيلغمان لهذا الموضوعء في : 11م /ه ع1 776 بممسوتكء5 .8 ستمهم 
اءسجددك1ة امول بوع11 يملهمهن) سهلاتمعدكة1 لأء سندلا :ماصوعه1' بكءظ عمء*1 علعءه لا" بى81) «وإعاعود 
.32-35 .مم ,(1992؟ رلقدهتأمصسعناهآ ممللتهسعدالخ3 
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منظري البرجوازية الفكري لنمط إنتاجها في نباية القرن الثامن عشر وبداية التاسع 


عشر -. 

لا ينطلق آدم سميث في نظريته حول ثروة الأمم من تراث لوك وحدهء 
وإنما أيضاً من نقد هيوم لهذا التراث» هذا النقد الذي يؤسس نمطا جديدا في 
تصور المجتمع المدني يقود فيما بعد إلى الفكر الليبرالي. ولذلك يقترح سميث 
العديد من المؤسسات الاجتماعية التي من شأتها تحويل أو ترحمة المصلحة الذاتية 
المردية إلى حير عام. وهو يحاول الموازنة بين الطيقات الثلاث: النيلاء 
والبرجوازيون والعمال. وعلى المشرع برأيه أن يستمع إلى البرجوازيين يارتياب 
وحذرء فهدقهم الأساسي ليس ازدهار المجتمع وإنما أرياحهمء وقد ينشأ تعارض 
بين أرياحهم وبين ازدهار المجتمع . 

لقد مزق هيوم الوحدة التنويرية بين العقل والأخلاق. وقد بنيت نظرية 
المجتمع الماني التنويرية بأكملها على قدرة البشر على اعتبار الصالح العام فوق 
المصلحة الفردية» لا على فرض المصلحة الفردية ولا على رؤية الصالح العام 
كمجرد مجموع للمصالح الفردية”'2. هذه هي أهمية النزعة التنويرية» وهذا هو 
أيضاً السر في محاولة العودة إلى هذه المبادئ في أيامناء بعد مأزق ايديولوجيات 
القرن التاسع عشر ووصولها إلى طريق مسدود في نبهاية القرن العشرين. وحدة 
العقل والفضيلة في التنوير هي أساس المجتمع المدني» وقد كانت هذه الوحدة ذاتها 
قائمة عند لوك» ولكن في حكمة قوانين الطبيعة» قوانين الله. يفصل المجتمع 
الماني في عصر التنوير بين الصالح العام والصالح الخاصء ثم يعود ليتوسط بينهما 
عن طريق العقل والأخلاق والمؤسسات المتلائمة معهما ‏ هنا تمت علمنة فكرة 
المجتمع المدني تهائيا . 

المصلحة الذاتية المعقلنة عند هيوم هي تلك التي تلائم بين قوانين العدالةء 
وبين أكبر قدر ممكن من الربح أو من تحقيق المصلحة الخاصة. المجتمع أو الحيز 
العام بحد ذاته ليس أخلاقياً وإنما هو مجموع الأفراد وعلاقاتهم. والمصلحة العامة 
هي النايعة من متابعة كل فرد تحقيق مصلحته الذاتية. ولذلك فإن قوانين العدالة 
ذاتها هي قوانين خارجية عن الفرد. الفرد يجري وراء مصلحته هو ومن المفضل أن 


(17) في هذا المجال لا يخرج روسو عن التنوير رغم ما يدعيه يعضهمء وإنما خروجه عن إطار قكر 
التنوير هو في رومانسيته الطبيعية وفي جعل الصالح العام يؤسس إرادة الشعب» الارادة العامة. 
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يتابعها في إطار قوانين العدالة» ومن المستحسن أن يتم استدخال هذه القوانين. 
في نباية الأمرء فإن ما يحافظ على تماسك المجتمع ليس قاعدة العقل ولا وحدة 
العقل والفضيلةء وإنما هو التحقيق المعقلن للمصلحة الفردية. شر الفرد أو خيره 
مثالبه أو فضائله ليست أساساً يشتق منه المجتمع بأسره. فإذا ما اتفقنا على أن الفرد 
شريرء ذتئب يطبعه (هوبز) لاشتققنا من هذه الطبيعة يجتمعا من نوع معينء ولو 
افترضنا الإنسان خيرا (التنوير الاسكتلندي) لاشتققنا منه جتمعا ونظاماً سياسياً من 
نوع آخر. ولكن موضوع الأخلاق هو الحيز الخاصء أما موضوع الحيز العام فهو 
العدالة . وهذا التمييز هو ما يحاول المجتمع المدني أن يتجنبه حتى عصرنا هذاء ولا 
معنى لهذا المفهوم (إِذا لم يكن المقصود مته الدولة ذاتها بالطبع) إلا إذا حاول 
التوسط بين العدالة والفضيلة. وإذا حافظنا على هذا الانفصال الهيومى بين العدالة 
والفضيلةء سيكون بالإمكان الاكتفاء بالليبرالية دون الحاجة لمفهوم المجتمع المدنيء 
فى النظرية الليبرالية الكلاسيكية يجب أن تطيق الدولة العدالة القانونية فى الحيز 
العام . أما الحيز الخاص فمتروك في هذه النظرية لقرارات المواطتين الأخلاقية» ولا 
وجود لحيز عام يتوسطهما بحيث تطبق فيه العدالة من منطلق أخلاقي ويقوم على 
الأخلاق المتلائمة مع العدالة. 


ثانياً: تقليد آخر: توازن القوى 

بعد اجتياز فرنسا قترة لويس الرابع عشرء ومع انتقال الملكية من الاقطاعية 
المتوازنة بين الملك والنيلاء والاكليروس» انطلق صوت المجتمع الماني من بين 
صفوف التبلاء الذين يشكلون الطبقة المهددة النفوذ. وقد أسس هذا الصوت» 
صوت مونتسكيو (ساعناووعاهه3)» تقليداً آخر لفهوم المجتمع المدني وهو التقليد 
الذي يجعل أسس التمدن تقوم على التوازن بين القوى التي تشكل الدولة أو بين 
السلطات”""2. ويختلف مونتسكيو عن هوبز ولوك في أنه لم يحاول وضع نظرية في 
المجتمع أو في الدولة بشكل عام. لم يفترض حالة طبيعية ولم ينطلق من قرد 
طبيعي مفترض. لقد استحق مونتسكيو لقب مؤسس علم السياسة لأنه تجرأ على 
أن مجعل معاينة الدول والشعوب وعاداتها موضوعا لهء يستنتج منه المبادئ التي 


(70) مع أن هنالك بالطبع قرقاً بين القوى والسلطات. فالسلطة القضائية مثلاً لا تشكل قوة عند 
مونتسكيو. وعلى أية حال هتالك فرق أكبر بين ميدأ توازن القوى والقصل بين السلطات الذي لم يخطر يبال 
مونتسكيو كما تصوره الديمقراطيات الغربية في أيامنا. 
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تحكم القوانين الوضعية لهذه المجتمعات» أي ما يسميه هو يروح الشرائع اترم85) 
(1015 206 وهو يقول في كتابه روح الشرائع من العام 1154: «إن هذا العمل 
يتخذ الشرائع موضوعاً له وكذلك العادات والتقاليد المختلفة لجميع شعوب 
الأرض. ويمكن القول إن هذا الموضوع واسع جداً لأنه يشمل كل الدساتير التي 
تقبلها البشر»0*؟. ولذلك يقول ألتوسير #عوعدطنا دننده.1) إن الفرق بين علم 
مونتسكيو السياسي وعلم هوبز هو كالفرق بين فيزياء نيوتن التجريبية وفيزياء 
ديكارت التأملية” '"2. وإذا أردنا أن نزيد هذا التشبيه وضوحاً نقول إنه الفرق بين 
علم السياسة والفلسفة السياسية. استنتاجات مونتسكيو تحليلية استقرائية تعود إلى 
النظرية السياسية بتعميمات مستمدة من التأمل التاريخي» لتجعل هذه التعميمات 
أساس نظرية استدلالية. أما نظرية هويز فهي استدلالية تبدأ وتنتهي بيكائنات 
نظرية . 

يرفض مونتسكيو كون نظرية العقد الاجتماعي تحتوي على دور منطقي. فإن 
أي تعاقد أو اتفاق اجتماعي يفترض أصلاً مجتمعاً قائماً. وفي العلوم الاجتماعية 
قد يكون التفسير الذي يفترض ما يفسره أمراً مقبولاً خلاقاً لعلم المنطق» مما يعني 
أن رفض مونتسكيو غير مؤسس جيداً. لا تشرح نظرية العقد الاجتماعي قصة قيام 
المجتمعات» وإنما تعيد إنتاجها نظرياً بشكل يؤسس نظرية سياسية تفسيرية ومدرسة 
ايديولوجية. والأمران غير منفصلين تماماً في العلوم الاجتماعية. ومن غير الممكن 
تجاهل موقف مونتسكيو الايديولوجي أيضاً. فتبعات نظرية العقد الاجتماعي الأولى 
هي رفض الهرم الاجتماعي «الطبيعي» والتوصل نظرياً إلى الحكم المطلق وهوء أي 
الحكم المطلق» خصم مو نتسكيو النظري اللدود وخصم طبقة التيلاء كاقة . 


المجتمع موجود في الطبيعة وتكفي لتفسير وجوده غريزة الألفة والاجتماع. 
النظريات التي تتجاوز ذلك تنقص ولا تزيد. الإنسان مخلوق من الله وهو من 
حيث كونه كائناً طبيعياً يعيش فى الطبيعة مثل الحيوانات» والإنسان فى الوقت ذاته 
كائن عاقل يعيش في «مجتمع مدني» ويحتاج إلى قوانين وضعية قوانين طبيعته (لكي 


(14) موتعسكيوء دفاعاً عن روح الشرائع. مقتيس في : هط «تصابوده!140 ,تعدسطالة مآ 
(1964 ,ععمدءط عل كعنتهماأذكعانسد كعكوعع© :وتعد8) عتتعتاجهذ5هآتام «متاختائما ,عطماعتط ]ا اء عبوتتنتاوط 
اعتمدت ترججمة هذا الكتاب العربية: لوي التوسيرء مونتسكيو: السياسة والتاريخ » ترجمة نادر ذكرى 
(بيروت: دار التنويرء :2)١94١‏ ص 1١5‏ 
(4) المصذر تفسه ‏ 


لا نقول قوانينه الطبيعية) مشتركة مع الحيوانات. ولكن ما يميزه كإنسان هو 
القانون الماتي الذي يضعه هو والذي ينظم المشاكل الناتجة من حياة الناس في مجتمع 
مدنيء وإدراكهم أتهم ختلقون أو غير متساوين» بحيث يكون القانون هو العلاقة 
الثابتة بين المتغير المختلف. وهذا هو المشترك الوحيد بين قوانين الطبيعة والقواتين 
الوضعيةء أنها تنظم العلاقة بين متغيرات» وإن أهم ما يميز مرحلة تطور الحكم 
المدن في فكر مونتسكيو هو اتخاذ هذا المفهومء مفهوم المجتمع المانيء شكل حكم 
القانون» واعتباره أن أي حكومة جيدة يجب أن تخضع لحدود أو قيود قاتونية. 
والاستيداد هو بالضيط غياب واتعدام هذه الحدود. وهو بذلك ليس نظام حكم 
محدداً يل هو انعدام التحديد واتعدام النظام. ولذلك يمكن أن يكون تعريفه سلبيا 
فحسب. إنه الشر الكامن في أي نظام وعندما وصف مونتسكيو الاستبداد في 
الرسائل الفارسية فإنه رسمء عمليآاء كاريكاتيراً للملكية المطلقة كما عرفها في 
أورويا. 

لا يبحث مونتسكيو عن تشكل المجتمعات وإنما عن تطور قوانينها. عن 
القوانين التي يتصرف الناس يحسبها دون علم بوجودهاء والتي يخضعون لها 
عندما يضعون قوانينهمء ومن أجل تجنب الوقوع في فخ القانون الطبيعي الإلهي 
العقلاني الذي تشتق منه القوانين الوضعية» فإنه يقع في ازدواجية الشكل 
والجوهر: روح القانون والقانونء مبدأ النظام السياسي وطبيعة النظام السياسي . 
ومثلما وفرت نظرية العقد الاجتماعي» رغم غموضهاء أساساً لا بيأس به للمطالبة 
بأن يتناسب شكل نظام الحكم مع جوهر عملية التعاقد إلى درجة التطايق بينهما 
كما في حالة روسوء كذلك يوفر نموذج مونتسكيو أيضاً مولداً للتطورء وذلك في 
العلاقة الجدلية بين مبدأ النظام وطبيعته. 

يتجنب مونتسكيو الحالة الطبيعيةء ولكنه لا يستطيع تجنب افتراض حالة 
عدالة ممكنةء أو حالة نظرية يقوم فيها الأفراد العاقلون بصنع قوانين معقولة. «قبل 
أن تصنع القوانين وجدت العلاقات اللازمة لعدالة مكنة. القول يعدم وجود ما هو 
عادل وغير عادل خارج ما هو مسموح وبممنوع من قبل القوانين الوضعيةء هو 
كقولنا إنه قبل أن ترسم الدوائر لم تكن كافة أقطار الدائرة متساويةة””” . 


(١؟)‏ بط تعافاكصهدها ,وسصة عدا إن تتطام5 116 ,نعتسوعاده18 امقلدمععة عل كتنامة كعاتمطل 
كاه 2 ,9 بوعتدمد!© كه برمدعطنآ ععد د11 رسمسعل8 عمد1 نز «متاعتلهعاهاة مد طتته بامععسل8 ممسوط1 
2 .م ,([1949؟ ,1962] ,.مت طن ععمتماط عليه بوعل 
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ليست العدالة بالنسية لمونتسكيو هى القاتون ذاته أو طاعة القانونء كما 
تختزل عند هوبز كشكل من أشكال الالتزام بالعهودء وإنما هي معطى أبدي لا 
يعتمد على اتفاق البشرء أو على إرادتهم المتبدلة والمتغيرة. لقد اشتق مونتسكيو 
العدالة من اجتماعية الكائنات العاقلة وليس من الإرادات الفردية لهذه 
الكائنات7 © . والعدالة تسيق القواتين الوضعية التى تعبر عنهاء كما تسبق فى 
الهندسة تعريفات الأشكال الهندسية تمثيلاتها . 1 1 


منهجية مونتسكيو العلمية التصنيفية وفي اعتبارات الجغراقيا السياسية التي تناولها. 
في تشكيل ما يطلق عليه تسمية روح الأمة. وروح الأمة يدورها تؤثر بشكل 
حاسم في تشكيل القواتين وأنواع نظام الحكم. إذن» بع :0 المجتمع المدن منفصل 
عن الطبيعة في تعريفه النظريء إلا أنه في الواقع» أي في التاريخ» تتحول 
الظروف الطبيعية إلى أحد مكوناته الأساسية. الاستبداد مثلاء يتلاءم مع 
الاميراطوريات الشاسعة في مناطق لا تسمح بنشوء تقاليد الحكم الذاتي لدى 
السكان (والتقاليد من روح الأمة) وحيث تنعزل الدولة عن العالم الخارجي خلف 
مناطق صحراوية. والمناخ المعتدل يلائم الأرستقراطية ومبدأها أصلاً الاعتدال 
والوسطية. والحمهورية تتلاءم يشكل خاص مع الكيانات السياسية الصغيرة. وفي 
ظروف لا تسمح بغنى ووفرة مفسدين للأخلاق ولا بفقر مدقع'"". 

ولكن من ناحية أخرى» يميز موتتسكيو بين طبيعة السلطة أو الدولة ومبدثها 
جاعلا من المبدأ أو الروح الكامنة وراء التشريع» الجانب الديناميكي في عملية 


١١‏ ؟) امهل" ج11 بممقسممة) منبودعءاده4ة زه بصمء 1‏ امعناتامط ع711 ,كعاطعنظ سمصاعلة 

.12 .م ,(1977 ,[.طم .س] تعصصعدهمطاع34 

(63) تذكر أفكار مونتسكيو بنظريات تاريخية في القرن العشرين تحاول أن تقيم الاستيداد على الحاجة 

إلى مشاريع الري التي تقوم بها الدولة في المناطق الصحراوية الواقعة على تخوم مجاري الأتهار الدولة هي 

القوة الوحيدة القادرة على القيام هذه المشاريعء ومن هنا تستمد أيضاً قوجا الرهيبة. هذا ما سماه ويتقوجل 
ينظام الري وجعله أساس الاستتداد المشرقي. 
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هم المواطنون؟ فليس كل قاطن في الدولة مواطن)» وطبيعة الحكم الملكي هي 
حكم الفرد بواسطة قوانين وإجراءات وأجسام وسيطة تجري أو تمر عبرها السلطة 
بشكل شرعي . في النظام الملكي تدير الأرستقراطية القضاءء وتوجد برلمانات لها 
وزن سياسي وإكليروس له حقوق معترف بهاء وروابط مهنية وحرفية تستحوذ على 
امتيازات تاريخية معترف بها. وطبيعة الاستيداد هي حكم القرد الواحدء حكم 
اعتباطي لا تسري عليه قوانين بل مزاج وأهواء صاحب السلطة. أما بالنسية لطرف 
المعادلة الثاني» أي مبدأ الحكم فينقسم أيضاً إلى ثلاثة: مبدأ الجمهورية هو الفضيلة 
أو الشيم المدنية (عنتاءة7 011). الذي يجعل المواطنين يتلاحمون في خدمة بلدهم 
ويداقعون عنه في مليشيات مسلحةء كما يجعل مصلحة المجموع كامنة في تصرف 
كل فردء ودون ذلك تنهار الجمهوريات. ما يحافظ على تماسكها إذآ هو سيادة 
الفضيلة وليس سيادة القانون. أو للدقةء نقول إن الأولى» أي الفضيلةء هى شرط 
الثانيةء أي سيادة القانون» في الجمهوريات وليس العكس. ١‏ 


يسأل بالطبع السؤال: ألا يلاحظ هنا تناقض بين اعتبار الطبيعة والمتاخ 
والمبتى الجغراقى وغير ذلك من العوامل الطبيعية محددة لتطور الحكومات» واعتبار 
هذه الميادئ المذكورة آنقاء أي الفضيلة والشرف والخوف وهي مبادئ معنوية لا 
مادية» المتغير الأهم في المعادلة؟ يمكن» بحسب رأيي» التمييز هنا بين البتية 
التاريخية والبنية النظرية لنموذج مونتسكيوء وهو تمييز لم يدركه هو ذاتهء فالكائنات 
السياسية تتشكل تاريخياً بناء على الظروف الطبيعية السائدة وبتأثيرها. إذا أردنا أن 
نراجع تاريخ تكوينهاء فالبداية التاريخية الحقيقية هي في التفاعل مع هذه الظروف 
الطبيعية وتطور أشكال التعاون الاجتماعي المتلائمة معها واللازمة للتكيف 
يحسبها. أما منطق النموذج النظريء أي القانون الذي يحكم صيرورتماء فهو 
الصراع بين مبدأ النظام المتشكل تاريخيا وطبيعة هذا النظام. فإذا فقدت الجمهورية 
ميدأ الفضيلة تصبح نظاماً فاسداً و تتصدع”"" وإذا فقدت الملكية ميدأ الشرف 
تفقد مقومات وجودها وشرعيتهاء وإذا فقد الاستيداد ميدأ الخوف فإنه ينهار. 


07 إذا أمعنا النظر جيداً نجد أن جمهورية مونتسكيو هي أيضاً أرستقراطية» فمواطنوها هم 
المواطتون الأحرار المالكون ولكن هل يتبقى في هذه الحالة فرق بين الفضيلة والشرف؟ لتحل مشكلة 
مونتسكيو هذه نقول إن الفرق في نباية الأمر ليس في المبدأ وإنما في شكل تموضعه الاجتماعيء لأن 
الشرف هو الفضيلة الأولى قي النظام الملكيء وفضيلة الإخلاص للمجموع في الجمهوريات الصغيرة تصبح 


أيضاً قضية شرف 


النالا 


والتنوع التاريخي ناجم بالضبط عن درجات التطايق والتفاوت بين مبداً الدولة 
وطبيعتها الموجودة واقعياً. يفتتح الكتاب الثاني من روح الشرائع بالمقدمة التالية: 
«إن فساد كل حكومة يبدأ دائماً بفساد المبادئ»2 "© , 


لقد ميز ماركس قيما بعد في المجلد الأول من كتاب رأس المال بين تاريخ 
نشوء ظاهرة رأس المال» أي عملية التراكم الأوليء والذي على الباحث فيه أن 
يكتب التاريخ السياسي والاقتصادي وتاريخ التشريعات وغير ذلك التي أدت إلى 
نشوء النظام الرأسمالي» وبين تاريخ صيرورة الظاهرةء أي عملية إعادة إنتاجها 
لذاتهاء وهنا يطور ماركس نموذجاً نظرياً يبدأ بالبضاعة وينتهي برأس المال. ويذكر 
الصراع أو التوازن بين ميدأ نظام الحكم وطبيعته بنموذج نظري آخر طوره ماركس 
لفهم عملية التطور التاريخي. وهو نموذج الصراع بين قوى الانتاج ووسائل 
الانتاج» وثم بين الوحدة التي تؤلفهماء أي نمط الانتاج وبين المبنى السياسي 
والحقوقي للمجتمع الذي يجب أن يتكيف معها. كما يذكر كل ذلك بالصراع أو 
العلاقة الجدلية بين جوهر أي ظاهرة وشكلهالء أي وجودها المتعين في فلسفة 
هيغل» بحيث يصبح هذا الصراع هو المحرك الأساسي لأي ظاهرة اكتملت 
مقومات وجودها وقطعت العلاقة مع ظروف نشوئها التاريخية» أي تضمنتها في 
ذاتها. وتساعد هذه التمييزات في فكر ماركس وهيغل في فهم ظاهرة مونتسكيو 
السايقة عليهماء كما يساعد التجلي الناضج للفكرة ولتمييزاتها ومقفصلاتها عند 
هيغل وماركس في فهم بذورها أو تشكلها الأولي عند مونتسكيو. 


تنتمي الجمهورية إلى الماضي بموجب نظرية مونتسكيو لأن عهد الدول 
الصغيرة قد ولىء ولأن الاكتفاء بالقلينء وهو أساس الفضيلةء أي تفضيل الصالح 
العام على الخاص ْ يعد من الميادئ المنتشرة في دول تتطور تجاريا وتزداد 
احتياجاتها. علينا ألا ننسى أن جمهورية موتتسكيو هي ماضوية فعلاء لأنها جمهورية 
أرستقراطية ومثالها الذي كان حاضراً هو المدن الإيطالية» أما مثالها الماضى فهو 
لمان الكلاسيكية اليونانية: أثينا واسبارطة . وجمهورية مونتسكيو لا تتجل قن حك 
الشعب كلهء بل في ممثليه من النخبةء أي الأرستقراطية. وهو يخشى حكم 
الشعب ياعتباره استبداد الرعاعء وهو أسوأ أنواع الاستبداد. فالجمهورية هي حكم 
الرجال الأحرار وليست حكم العبيد ولا أخلاق العبيد. وينفعل مونتسكيوء بشكل 


قليف .09 م ,لتط1 ,تعتسوكعنمومل3 
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خاصء من تخلي عامة أثينا عن منصب القضاء للنبلاء اعترافاً من الشعب يعجرّه 
وجهلهء وهذا الاعتراف هو صفة محمودة. لقد كانت الديمقراطية القديمة برأي 
مونتسكيو في النهاية ديمقراطية أرستقراطية» أي نخبوية رغم ما يقال في عصره 
عن كونها حكم الفقراء أو الرعاع. 


نظام #المستقيل» بالنسية لمفكرنا هو الملكية. ولكن المقصود هو الملكية المنظمة 
بحكم القانون. يعتلي الملك الفرد العرش بموجب قانون أو عرف يحترمه هو أيضاً 
بدورهء كما يحترم توازن القوى القائم ومراتب الشرف القائمة في الدولة. يمارس 
حكمه عن طريق مؤسسات وسيطة (65:نة01عممعام1 وم:ه©) متشكلة بالأساس من 
فئة التيلاء التي يعتير تحديد شرقها الرفيع من سلطة الملك ‏ والحاكم المردء دون 
طبقة أشراقف ودون مراتبية هرمية» يكون في الواقع» المرد الوحيد في الذولة أما 
الياقي قرعاياء أي أنه بالضرورة فرد مستبد. وحين يمنح هذا المرد السلطة لوزير 
ويتخلى عن السياسة كعبد لأهوائه ويصبح أسير «الحريم»» فإنما يفعل ذلك عن 
مزاجية وهوى. إنه يمنح السلطة ليعود فيصادرها بالسلوك نفسهء وهكذا تتطاير 
الرؤوس بعبثية لا يحكمها قاتون. الاستيداد هو عكس القانونء كل قانون هو 
تحديدء والاستبداد عكس التحديد. أولتك الذين يتسلمون السلطة يشكل مؤقت 
من المستيد يجهلون دواقعه. فهم #يشاركون» في السلطة. ثم يقالون متها بالقدرية 
والحتمية نفسها التي لا يدركونها”” "2 فالاستيداد لا يمكن من حساب خطواتف 
ولو كان ذلك ممكناً لكان هناك قانون يحكمهء وبالتالي لانتفت صفته كاستيداد. 
الاستبداد مباشر غير متوسطء ولا توجد فيه مراتب. الجميع يتساوون في كونهم 
رعية» وليس هناك وساطةء وحيث لا وساطة لا حماية» عندها يكون الشعبء أو 
الرعيةء معرضاً للمستبد بشكل مباشر. وهذا هو كابوس موتتسكيو. 

في الجمهورية تقوم الفضيلة التي ترى الصالح العام فوق الخاص أو الحكمة 
الموزعة بين أفراد الشعبء. مقام جزء أساسي من سيادة القانون» ولذلك أيضاً 
تزداد أهمية التربية في الجمهوريات» وتكون التربية الخاصة والعامة منسجمة»ء ولا 
ينشأ تعارض بين التربية في العائلة والتربية الاجتماعية. هذا هو النظام الذي 
يصوره مونتسكيو في دولة شعب الترغلودايتس («عالا104ع120) الأوتوبية قى 


الرسالة الثالثة عشرة من رسائله القارسية. يفرض هفا النظام عبئاً كبيراً جداً على 
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الأفراد. وقد علم الشيوخ أبناءهم هناك «أن مصلحة الأفراد يجب أن تكتشف دائماً 
في المصلحة العامة» وأن الرغبة في الانفصال عن المجموع هي ميل إلى تدمير 
الذات. وأن الفضيلة يجب ألا تعتبر مكلفة أو مؤلمةء وأن العدالة في التعامل مع 
الآخرين ليست صدقة وإنما حسنة نؤديها لأنفسنا»9 ” . ولذلك أيضاً أخفق أولئك 
في تحمل هذا العبء في النهاية وانتخيوا لهم ملكا كما ورد في رواية مونتسكيو. 


تصبح هذه المهمة أصعب فأصعب مع تطور المجتمعات لتتحول في النهاية 
إلى عملية قمع ذاتي وانضباط صارم- وأقرب ما يراه مونتسكيو إلى جمهورية 
اسبارطة و«جمهورية أفلاطون» هي الأديرة في عصر”""» ويحول هذا التشبيه 
الفضيلة الجحمهورانية (عناءالا سمعناطدام»18) بشكل متناقض إلى استيداد» حيث إنه 
يمحور كل الجهد الإنساني باتجاه واحد. وفي عصرنا يذكر هذا بالتوتاليتارية» التى 
تتلخص يتسرب اليدأ الكلي إلى كافة ادا المجتمع أو تحول الأفراد إلى مادة أو 
موضوع الاستبداد. وكلما ازداد المجتمع تمفصلاً أو مايرا يازدياد تفسيم العمل 
وتوزيع الوظائف الاجتماعية وازدياد الثروة وتنوع الحاجات وغير ذلك. أصيح 
فرض مبدأ واحد كلي عليه يحتاج إلى عملية قسر أقسىء وازدادت عملية قمع 
الذات تشوبها. 


وبرأي مونتسكيو أن ما يميز النظام الملكي يدستوره المتوازن حيث تحدد فيه 
كل قوة في الدولة القوة الأخرىء أو كل سلطة السلطة الأخرى» وحيث يحدد 
الشرف والمقامات الرفيعة سلطة الفردء هو أن هذا التوازن الموضوعي يقوم بدور 
الحكمة والفضيلة حتى لو لم يكن أصحابه المشاركون فيه حكماء أو فضلاء* "2 أي 
أنه تجري عملية مأسسة للفضيلة بحيث لا تكون مرتبطة بفضائل الأقراد ولا 
معتمدة عليهم» وإنما تقوم المؤسسة بهذا الدور بتحديدها للعشوائية والاعتباطية 
المزاجية والمصلحة الفردية. ويذكر هذا العقل الموضوعي. مرة أخرى» بحيلة العقل 
(أكأستتصوع17 65 إ5ار1) عند هيغل» العقل الذي لا تدك على عقول الأفراد وإنما 
على بنية معينة للعملية التاريخية في حالة فلسفة التاريخ» وعلى بنية معينة للسلطة 


27 قاع8 .1 .:) لاطا 4عاتله ,كعلاعة صاوءد ,ناعتداوكعاده11 املدمعم5 عل كتام[ ععامصن ‏ 
58-60 .مم ,(1977 ,[.طم .م] تدمقمدمل) 


(/1) عرلا 16 عع «معكنمدم8 م11 :مم1 5121 عط 4:ه بروأووكعمهةط2 ,عمقطمع؟! .0 اعممولدح 
.409 .م ,(1980 ركمعو2 بواتووعاتهنآ وممععموووط :1 ممماععممط) عسوا ونال 
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السياسية في حالة فلسقة الدولة» وهذا هو حكم الفرد. أمير محمى من تجاوزاته 
بواسطة مراتب متميزة» ومراتب محمية من الأمير بشرفها. أمير محمي من الشعب 
وشعب محمي من الأمير بواسطة هذه المراتب نفسها. كل شيء يتعلق بالنيالة. 
سلطة ملجومة بماهيتها الخالصة أو بمزاياهاء أقل مما هى ملجومة بالشروط 
الاجتماعية الثابتة والمستتبة التى تشكل سياق ممارسة السلطة لنفوذهاء والتى تعطيها 
هذا الايقاع وهذا المزاج اللذين يشكلان عقلها كله يوصف هذه الشروط حاجراً 
ووسيلة. حيث يشد كل شخص الخبل نحوه وفي وجذدانه مطلقه الخاص به 
عقل الملكية تماماً بأنه تعارض اضراب الجنون بعضها ببعضر9" , 

لم يقدر مونتسكيو عقل الأرستقراطية ولا حكمتها يشكل خاصء وإتما 
اعتمد أساساً على شرفها ومرتبتها الاجتماعية. إنه لا يؤمن بالنخية من منطلق 
التقدير لذكاء هذه النخية مقايل غياء الجماهير كما تؤمن التظريات النحيوية فَئّ 
القرن العشرين» حتى لو اعتقد أن العامة غبية فعلاً. إنه الشرف وفي صميم 
الشرف تكمن مشاعر العارء والغرور والنزوة والتظاهر أو الاستعراضية. فيموجب 
هذا المبدأ يحكم على عمل الأفراد لا بفضيلتها وإنما بلمعيتهاء لا يعدالتها وإنما 
بعظمتهاء لا بعقلانيتها وإنما باستثنائيتها”” *©. 

لقد اتخدذ المجتمع المانيٍ عند مونتسكيو شكل: 

١‏ حكم القانون. 

؟ ‏ الفصل بين المجتمع والدولة ‏ 

"٠"‏ التوازن بين السلطات أو التوازن بين القوى في الدولة. 

ويخطئ العديد من المفسرين في جعل هذا التوازن يظهر وكأنه ميدأ الفصل 
بين السلطات. لقد اتطلق مونتسكيو من قوانين الحركة نقسها التي انطلق منها 
هوبزء بمعتى أن كل جسم يتحرك بالسرعة نفسها ويخط مستقيم إذا لم توجد 
عثرات فى طريقه ‏ وموضوع توازن القوى هو إيجاد هذه العثرات بحيث تحدد كل 

روم التوسيرء عو يت نتسكيو : السياسة والتاريخ . ص رذة 


)1٠(‏ ماعتبودعء ه840 ,عصدنالتةآ عاتدأ/! سه ,29 .« ,2 -أ0؟ ,دسم ع[) إن عتجامى 11:6 ,تعنسوئعغموك1 
.27-29 .وم ,(1976؟ ,كك هندع ه كتلهن) 05 لإنذى حتدنا تذن) ,رعلععاوعة) عتسنوعة! 014 ع[1 هاس 


فنالا 


قوة أو سلطة حركة السلطات الأخرى. والأهم أن نقول إن مونتسكيو هو صاحب 
الدستور المتوازن وليس صاحب نظرية الفصل بين السلطات. ولكن مونتسكيو هو 
صاحب المساهمة الكبرى في سوء القهم هذا نتيجة لعدم فهمه للدستور الانكليزي 
الذي أعجب به كثيراً أثناء مكوثه فى الجزر البريطانية بين العامين 17374 و17970. 
قالتوازن الدستوري الثوري من العام 1784 كان في طريقه إلى الزوال» إلا أن هذا 
ما رسخ في وصف مونتسكيو. السلطة التنفيذية منقصلة عن البرلمان المقسم إلى 
مجلسينء وبالتالي متوازن بدورهء والسلطه القضائيهة منفصلة عن كليهما. ولكن قوة 
البرللان كانت قد ازدادت كثيراً فى تلك المرحلةء» وأصيحت الحكومة مسؤولة أمامة 
وفقدت بالتدريج استقلالهاء وأصبخ أعضاؤها أيضاً من ضمن أعضاء البرلمان» 
وهذه كلها تطورات لا تتلاءم مع مبدأ الفصل بين السلطات كما فهمه مفكرنا. 


وقد أدى سوء الفهم هذا إلى تشوبهات دستورية في الولايات المتحدة. فقد 
حاكت تلك الدولة الدستور البريطاني متوسطأً بتفسير مونتسكيو له» وحولت 
السلطة التنفيذية إلى سلطة منفصلة عن التشريعية من حيث عضويتها. وأصبح 
منصب رئيس الولايات المتحدة لا يتلاءم مع منصب رئيس الحكومة في بريطانياء 
وإنما مع تصور الملك جورج الثالث لما يجب أن تكون عليه سلطته هو في صراعه 
مع البرلمان. ويتلخص التاريخ الدستوري للولايات المتحدة في محاولات متكررة 
ا الهوة المشوهة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والناجمة عن قهم مغلوط 
ميدأ الفصل بين السلطات واعتباره ميدأ أكثر شمولية من مجرد التوازن أو التحديد 
والرقابة المتبادلين بين السلطات*؟. 


هنا يكمن سر أهمية تنظيرات مونتسكيو. ومع أنه تحدث ياسم الماضي» باسم 
النبلاء والنخبة الحقوقية في الدولة» إلا أن نموذجه النظري وتيريرات هذا النموذج 
وحججه النظرية ياتت جزءاً لا يتجزأ من أي تصور تعاض للمجتمم المدني باعتباره 
وسيطاً وحاجزاً بين الدول والأفراد. ولكن أفكاره تشكل أيضاً جزءاً من التراث 
اللييرالي بتطويره التوازن بين السلطات إلى الفصل بين السلطات» ويخاصة فى 
دستور الولايات المتحدة الأمريكية. لقد تمايزت الوحدة الاجتماعية/ السياسية من 
جديد في أفكار مونتسكيو لكي يعود المجتمع المدني كعملية توسط بين التمايزات 


(61) مجر عدعك! امعتنتاوط إن نباي 4 «اجطهناهط1 لمعطندا بأعدع+1 زه مكنظ 116 ,ستامدالة برعاعهدت1 
.162-55 جم ,(1980 ركع:8 00و بجدععءت) -01) بككوجواى 7/7ا) اعءرملدمن0 م عأنرمظه 
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والتمفصلات المختلقة. وتبين أفكارهء من جديدء أن عملية التمدن هى عملية فرز 
وتوسط مستمرة تصبح بعدها الوحدة الاجتماعية/ السياسية أكثر غنى وأكثر مدنية. 


أصبح بالإمكان أن يتحول حتى نظام مونتسكيو الجمهوري إلى وحدة فدرالية 
بين جمهوريات منفصلةء تجمع بين حسنات الجمهورية الصغيرة والمملكة الكبيرة» 
بحيث تحافظ الجمهوريات المتقصلة تسييا على تعريف للخير العام متقق عليه 
اجتماعياً. وقد أصبح هذا التصور المحافظ للمجتمع المدني جزءاً من الجمهورانية 
المعاصرة ومن التصورات الجمعية أو الأهلية للديمقراطية صقعةاتصسصمه©) 
(126ء12620 مقايل التصورات الليبرالية. وتيرز فى التصورات الحمهورانية الحديثة 
للمجتمع ا ماني جوانب محافظة دون شكء تلازم الجوانب النقدية اللببرالية ومنها 
الوطنيات المحلية أو الجهويةء والولاءات الجزئية والتصورات الثابتة واللاتارحية 
للخير العامء وأتماط وتشكلات أخرى لاختزال الفرد ليس للمجموع المجردء أي 
«المجتمع» أو «الأمة"» وإنما لتصورات محدودة وجزئية تنصب نفسها كمصلحة 
المجموعء أي تنصب نفسها لاتاريخياً على أنها الخير العام . 


تحول صوت مونتسكيو القادم من الماضي إلى جزء من الحداثة» لأن الميدأ 
الذي يعتمده للدفاع عن قوة التبلاء ويرلمتهم مقايل الملك هو ميدأ تمايز وتوازن 
السلطات . 


وتجري في الوطن العربي بمجمله محاولات لمعارضة الاستيداد فى عصر 
الدكتاتورات بإحياء بنى الماضي ومراتبه ومؤسساته التقليدية» كحماية من وحدانية 
واتتحدافية السلطة وميد ترق والحقيقة أن الماضى الذي يتاق إليه ليس ماضياً 
سحيقاً. فقد عاشت الخلافة الإسلامية عصور اععدات رهن وإينا النضد تعن انا 
الخلافة الراشدة كما ارتسمت صورتا فى الذاكرة الجماعيةء وإما العصور المتأخرة 
للإمبراطورية العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء والبلدان العربية 
المستقلة في مرحلة ما بين الحربين العالميتين. 


في أوضاع التحديث القسري المشوه والتابع ييدو مجتمع ما قبل الحداثة 
العربية أكثر قربا من مفهوم «المجتمع المدني»» من مجتمع الحاضر المشوه. ولذلك قد 
تتخذ النزعة الناقدة للأوضاع السائدة شكل توق إلى الماضي القريب الذي يبدو أكثر 
مدنية» أي أقل استيداداً. ولذلك يطرح طارق البشري مثلاء اتفصال وظيفة يعض 
الينى الجمعية في الدولة الإسلاميةء وبخاصة الأسر الممتدة والحارة والجامع 
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والطريقةء عن وظيفة الدولة كأنها أشكال من التنظيم الذاتي خارج السلطة”"* . 
كما يطرح فهمي هويدي التوجه نفسه: «ويشهد التاريخ بأن المجتمع الإسلامي كان 
يعج بالعديد من الكيانات والمؤسسات التي نهضت بتلك الوظيقة من جماعات 
العلماء والقضاة والمفتين» إلى نقايات الحرف والصنائعء إلى شيوخ القبائل والعشائر 
وشيوخ الطرق ورؤساء الطوائف . إلى جانب ذلك ققد كان المسجد مركزأ للاشعاع 
الثقافى وكان الوقف مؤسسة كبرى مستقلة أقامها الناس بعطائهم وأدت دورها 
الكبير في تأمين مستلزمات الدفاع الاجتماعي للأمة. هكذا كان المجتمع الماني يدير 
تفسه ينفسه قبل قرون طويلة من ظهور فكرة المجتمع المدني التي يتشوق إليها 
البعض في هذا الزمان»”*' . 

ولكن الداقع الأساسي من وراء تنصيب المجتمع ضد السياسة أو المجتمع 
ضد الدولة الرائجة حالياً في الوطن العربيء هو ليس موازنة الاستبداد. فمن أجل 
ذلك يلزم تفعيل المجتمع في السياسة وليس العزوف عن السياسة» فمن دونها 
يكون المجتمع إضافة إلى تخلفه عن الدولة» بما في ذلك اجتماعياء غابة من 
الرأسمالية التابعة . 

ويبرز أيضاً صوت آخر أمام الاستبداد» وهو الصوت المتحدث باسم الدين» 
والدين فوق الستبد. والحقيقة أن مونتسكيو يذكرنا بأنه عندما تغيب التوازنات 
ويغيب حكم القانون لا يبقى حد للاستيداد سوى الدين» أي أن تحديد الاستبداد 
بالدين ليس من صفات توازنات المجتمع المانيء وإنما هو أحد صفات غيابه 
ووجود الاستبدادء وتحديد الاستبداد بالقيم الدينية يتم في الاستبداد ذاته: 
«باستطاعة المستبد أن يجعل رعيته تهمل واجب رعاية الوالدين أو حتى أن يحضها 
على قتل الوالدين» ولكته لا يستطيع أن يأمرها يشرب الخمر إذا كان ذلك يخالف 
الدين لأن الدين يبقى فوق الرعية وفوق المستبدة7”؟“. 


(47) طارق اليشريء «المسألة القانونية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيء * ورقة قدمت إلى: 
التراث وتحديات العصر فى الوطن العربي (الأصالة والمعاصرة): بحوث ومتاقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية» ط ؟ (بيروت: المركزء 19417): ص 386 ١‏ 

(41) قهمي هويديء «الإسلام والديمقراطيةء؟ المستقيل العربي» السنة 16ء العدد 175 (كانون 
الأول/ ديسمير 19497): ص .١٠١‏ 

ع2 .29 ص« ,2 -1آ0؟ ,دسصصط عذ١‏ [ه انتاوذ 116 ,«تاعتناوكعام ه110 

إن للدين وجهاً آخر عند مونتسكيو الذي يؤمن بوجود جوهر للديانات قد يتلاءم وقد لا يتلاءم مع 
المانية . ويرأيه الذي لا يتميز بالدقة العلمية» مثل كل النظريات الجوهرانية» فإن الإسلام هو دين الخنوف 
ويذلك فإنه ملائم للاستيداد. 


دلا 


مونتسكيو إذاً أهمية بمعنيين بالنسبة للنقاش الدائر عربياً حول موضوعة 
المجتمع المدني. تمثل أفكاره بالمعنى الأول الحداثة أو المستقبل بطرحها الحاجة إلى 
التمايز والتمفصل المجتمعي والسياسي» وإقامة التوازنات بين القوى السياسية 
المختلفة متعاً للاستبدادء الأمر الذي ل فهمه فى نباية القرن العشرين دون 
التعددية السياسية وتداول السلطة ديمقراطياً ومسق وال السلطة التنقيذية أمام 
التشريعية واستقلال القضاء”” *؟. أما بالمعنى الماضويء أي إحياء التقاليد والأعراف 
والبنى الجمعية المراتبية في مواجهة الاستبداد” ”©“ فهي ضمن ما يصلح لأزمنة 
الاستبداد ذاتها بحيث تجبر السلطة الدكتاتورية على تأدية ضريبة شفوية أو خطابية 
للدين» أو عن طريق شراء ذمم المؤسسة الدينية وتملق أنواع متخلفة من الدين 

ولكن ما تبقى من نظرية مونتسكيو في أوروبا ليس عنصر التبالة والشرف 
الذي قضت على مغازيه السياسية والاقتصادية أو حولته إلى محرد استثمار العملية 
المسماة بالعلاقات الرأسمالية. وإنما تبقى عنصر التوازن والرقابة المتيادلة 5ماععطع) 
(821882665 2201 معارضة الاستيداد بالعودة إلى بنى الماضي التقليدية ترسم تصوراً 
للمجتمع الماني لا يشمل الحريات المدنية» ولا يأخذ بعين الاعتيار تشويه الحداثة 
لهذه البنى وتفريغها من مضاميتها الحميمية ليتبقى منها بالأساس عنصر المحافظة 
والتعصب . 


ومع أن الدواقع إلى هذا الإحياء مفهومة» تبقى المشكلة الأساسية التى تواجه 
القوى الديمقراطية هي كيفية تحويل المعارضة التقليدية التي تبحث عن نوع من 
التوازن مع السلطة إلى ميدأ ديمقراطى حداثى يحول مبدأ الشرف إلى ميدأ التعددية 
الديمقراطية كأحد مقومات المجتمع المدني الحديث. 


(55) لم يخطر هذا الكلام طبعاً يبال موتتسكيو الذي لم يكن ليبرالياً ولا ديمقراطيآء والكلام أعلاه هو 
الديمقراطية الحديثة أيضاء ولكن لا معنى لها دون الأحزاب مثلاً التي كانت يعيدة كل البعد عن فضاء 
فيلسوقنا الفقكري ‏ 

() لقد تشوهت هذه المؤسسات والبتى التقليدية بذاتهاء وإضافة إلى التغير الحدائي المشوه في 
وظائفها الاجتماعيةء فإن صراعاً لا بد من أن ينشب في التهاية بينها وبين الارادة الحرة للأفراد الذين 
امتدت إليهم الحداثة من خلف ظهر هذه المؤسسات. أما إحياء الدين بحد ذاته فإنه قد يحصل ‏ 
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ثالثاً: الإرادة العامة وانضمام الشعب إلى المجتمع الماني 


يمر مقهوم المجتمع المدني بتجربة فكرية مكثفة عند روسو 5عناوع13 صدعل) 
(12011556210 الذي يحتل موقعاً متميزاً بين فلاسفة التتوي 2490 ومع أن روسو ينطلق 
أيضاً من حالة طبيعية ومن إنسان طبيعي”**“» فإنه لا يعتقد بوجود قاتون طبيعي 
أو حقوق طبيعية مثل الملكية وغيرها (كما هو في حالة لوك) وهو لا يفترض 
الحالة الطبيعية والإنسان الطبيعي ليؤسس نظرية في قهم المجتمع أو تبرير منطقه 
القائم» وإنما ليؤسس نظرية نقدية لفهم أسباب تشوه الإنسان أخلاقياً في المجتمع» 
ولفهم أصل اللامساواة بين اليشر بالرغم من أنهم ولدوا متساوين وأحرارا 
بالطبيعة. إنه يقعل ذلك لا ليبرر العقد الاجتماعي القائم يقيام المجتمع أو يبرر 
وجود الدولةء وإنما من أجل تصوير العقد الاجتماعي كما يمكن أن يكون. 
وذلك بالبحث «في الناس كما هم وفي القوانين كما يمكنها أن تكون»*2. أي 
أن عقده الاجتماعى هدف للتوصل إلى كيقية تجاوز تشوهات ومصائب الحالة 
المدنية. والمجتمع الماني والمانية لا يحملان تداعيات إيجابية بالضرورة. إنهما وقائع 
تاريخية لا عودة فيها. فالتاريخ لن يعود إلى العصر الذهبي الذي يقع بين حالة 
الطبيعة وحالة الدولة فى التنظيمات الاجتماعية الأولى. ولكن السؤّال هو كيف 
يصبح بالإمكان دقع المجتمع المدني إلى الأمام ليصبح أكثتر عدالة ومساواة ليس على 
أسس طبيعية فطرية بل على أسس مدنية واعية؟ 


تشوه المؤسسات الاجتماعية السياسية الإنسان الطبيعى الذي يميل إلى الاكتفاء 
الذاتي والتضامن - ويخطئ بعضهم أو يرتبك ويجعل صفات الإنسان الطبيعي عند 
روسو تبدو كأنها صفات الطبيعة الإنسانية. ولكن صفات الإنسان الطبيعي رغم 
تشوهها تبقى أساساً راسخاً للأخلاق. وتولد المؤسسات الاجتماعيةء وأولها 
الملكية» رغبات جديدة وحاجات جديدة تنزع في الغالب إلى مزيد من الملكية 


(1) العديد من المفكرين لا يعتيرونه من فلاسفة التنوير ولكن هذه الدراسة تصر على اعتباره كذلك 
لكونه ينتقد فلسفة التنويرء وبالأساس فولتيرء من منطلقات تنويرية كونية» أي أن فكره يشكل ردة فعل 
على التنوير من داحله . 

(54) إن إنسان هوبيز الطبيعي برآي روسو هو إسقاط لأسوآ نتائج الحالة المانية على الحالة الطبيعية. 
إنه بمعنى آخر إنسان الخالة المانية. وقد جرده هويز من سياقه التاريجي ‏ 

(59) عمتستدالة برط لعمسلمملهذ همد فعافاقمها ,,اعمجة) اماعمى 11:6 ,لاتعوكده كعناوهة1 هدو 

49 .م ,(1968 ,ستدجوء2 تطاده:113:20205) 201 ع[ يمتكمقلت) متدجدء2 بسماكصة) 


لدلدل 


ومزيد من السطوة. «الرجل الأول الذي سيج قطعة أرض وقال هذه لي» ووجد 
من الناس من هم من البساطة إلى درجة أن يصدقوهء هو أول من أسس المجتمع 
المدني”””2. ولكن الفساد يبدأ من أساس الاجتماع ذاته» وهو الانتقال من الحب 
الطبيعي وغير المشوه للذات إلى حب أن تكون الذات محبوية» مرغوبة في نظر 
الآخر 5 ا في الانتقال من «عمغصدنه: عل عدمصسة» إلى جره وه ل 


والإصلاح يتم في المؤسساتء ولكن ليس في المؤسسات فحسب وإنما أيضاً 
في تربية تجعل المصلحة الفردية تتلاءم وتتواقق مع الصالح العام. وهذا ما يسميه 
روسو تربية الأفراد كمواطنين. وهو يرفض رفضاً قاطعاً أية محاولة لفصل السياسة 
عن الأخلاق» فلا يمكن فهم أي منهما دون الآخر. 

لقد تطورت فكرة المجتمع المدنى بداية من خلال التطايق مع فكرة المجتمع 
السياسيء ولكن بتميز وانفصال عن الطبيعة”””“2. ومن الممكن القول إنها تصوير 
لتطور المدنية/ والمدينة والبرجوازية الوسطى - الطبقة الثالثة ‏ مقابل الإقطاع الريفي 
وطبقاته القديمة. كما تطور مقهوم الإنسان المتمدن من خلال مقايلته مع الإنسان 
المتوحش المسير طبيعياً وغرائزياً وتمثيلاته المعاصرة» التي بدأت ترد مع تقارير 
الرحالة والمكتشفين من العالم الجديد. أورويا المرحلة الماركنتيلية» مرحلة المديتة» 
هي أيضاً أورويا الانفصال عن صورة الطبيعة في الأذهان. 


لقد تطورت العلوم الطييعية يالذات مع إقصاء الطبيعة وتحويلها في الوقت 
ذاته إلى موضوحع للبحث والاكتشاف» وتبعا لذلك فإن كل ما تبقى من الطبيعة في 
المجتمع هو محاولة لتطبيق القوانين الطبيعية» ويخاصة قوانين الميكانيكا المكتشفة 
حديثاً. على المجتمع لتأسيس العلوم الاجتماعية أو فلسفة المجتمع يداية» أي قبل 
نشوء العلوم الاجتماعية الحديثة. من ناحية أخرى» وبالإضافة إلى قواتين الطبيعة 
رسب أيضاً القانون الطبيعي كمصدر للقواتين الوضعية أو كعلمنة للقانون الإلهي 
والعناية الإلهية والنظام الإلهي في الكون. 


ثم تطور المجتمع المانٍ» في حالتي لوك ومونتسكيو أو قي تقليدي لوك 


(60) المصدر تفهء ص 31١١5‏ 
(01) حول رؤية الحالة الاجتماعية عند روسو كحالة اغتراب عن الطييعة تنشأ عندما يكتشف 
الإنسان أنه إنسانء» أي أنه غتلف عن الطبيعةء انظر : و71 بدمهممة) براعادم5 0011 رعاكه1 طنعك] 
6667 مم ,(1992 ,سوط عدوعكا لصد عع لعلاسم]]1 عه 
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ومونتسكيوء في مقايلة مع الدولة أيضاً إضاقة إلى المقايلة مع الطبيعة. وقكر روسو 
هو تحاولة لإعادة الوحدة إلى هذا الانفصال» محاولة لإقامة الكلية من جديد لتشمل 
صاحب السيادة. وهو المحكوم. الوظائف هي عناصر أو أبعاد مختلفة في الكلية 
ونفسهاء وتتطلق بداية الفكر الديمقراطي الحديث من فكرة التماثل بين الحاكم 
والمحكوم. وفكرة 5 التمائل هي نقيض فكرة التوازن اللييرالية التي نتصمن بالضرورة 
تعددية وليس و 
الانفصال عن الطبيعة هو عملية بتر إنه فراق أليم تبدأ معه تشوهات الحالة 
الاجتماعية. ولكن روسو يعلم تمام العلم أنه لا عودة إل الوراء. ولكن يجب فهم 
ما حصل من أجل التقدم إلى الأمام بشكل يصلح آفات الحالة المدنية. ولا يكفي 
من أجل ذلك تحكيم قوانين العقل السليم» كما لا يكفي الإيمان بالتقدم والتنوير 
كحل لجميع المشاكل ‏ التي يكمن أساسها في الجهل بالتسبة لفلسفة التنوير - بل 
يجب السؤال عن المصدر اللاعقلاني للأشياء وإعادة الاعتبار للعاطقة» وطرح سؤال 
حول عقلانية الحلول العقلانية - وكل ذلك يلعب دوراً أساسياً في تربية روسو 
وفي تكوين شخصية مواطن جمهوريته. 


وعند إعادة انتاج صورة المجتمع المدني عند روسو ترتسم كأتها صورة المرآة 
المعكوسة لمفهوم هويز. حالة الطبيعة ليست حالة حرب تقطع الصلة مع قوانين 
العمل السليم وإتما هي حالة محايدة أخلاقياً تتميز بالاتسجام مع الذات والاكتفاء 
الذاي»ء ويتم الابتعاد عنها نتيجة لنشوء مؤسسة الملكية أو مع نشوء الخيازة التي 
تحتاج إلى مؤسسة الملكية الاجتماعية لحمايتها ومشروعية اللامساواة التي تصاحيها. 


وإذا كانت الدولة تعاقداً اجتماعياً في فكر هوبز يتخلى فيه كل فرد عن 
حريته كاملة للعاهل» والحاكم المطلق» فإن الدولة عند روسو ليست كذلك وإتما 
يجب أن تكون عقداً اجتماعياً يتخلى قيه كل منا عن كامل حريته للجميع»ء أي 
يتخلى كل إنسان عن حريته لنفسه المشمولة بالجميع» وذلك لكي يعوض بحرية 


(؟5) لقد تطرق كارل شميت بطريقته إلى هذا التناقض بين الديمقراطية والليبرالية معتيراً الليبرالية 
تقوم على ميدأي الحوار المفتوح والتوازن» والديمقراطية تقوم على مبدأ المساواة والتمائل ويمكن من حيث 
المبدأ أن تخذ شكية دكتاتورياً. أما تطور الديمقراطية التاريخي وحق الاقتراع العام فما هي إلا أمور ثانوية 
بالتسبة لهء فما التاريخ بالنسية للمبادئ عند مفكري اليمين الأوروبي؟ 
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مدنية دن حريته الطبيعية أو استقلاله الذي زال بالاعتماد الاجتماعي المتيادل. إنه 
يتخلى عن كل شيءء كما في حالة هوبزء لكي يكسب كل شيء بصورته الجديدة 
في الحالة المدنية. وكأن التعاقد هو عملية نفي للنفي يعيد الإنسان المفقود لا 
كإنسان طبيعي وإنما كإنسان مدني» أي كمواطن» وهذا مغزى قول روسو: «لن 
تنيع يقرا إلا إذا اليا عواطيق»*؟* . :ولطالة التى بق كلت أ القالة 
الاجتماعية القائمة دون عدلء بعد عقد اجتماعي أولي ظال(*”'. هي حالة فقد 
الناس فيها إنسانيتهم ولم يكتسبوا المواطنة. وهي أسوأ حالة ممكنة. - 


إذا كان العقد الاجتماعي عند هوبز يؤسس عاهلاء إلهاً فانياً ذا سلطة 
سيادية مطلقةء فإن العقّد «الذي يجب أن يكون» عند روسو يؤسس شعيا قائماء 
برؤساته أو دونهمء وإرادة عامة لا تتجزأ. ولا تنقلء ولا يمكن التنازل عنهاء إلا 
إذا تنازل الشعب عن كونه شعبا الصلاحية المطلقة للعاهل تنقلب وتصيح سيادة 
الشعب ولكنها تبقى مطلقة. وهى سيادة كلية تستند إلى الارادة العامة 6أهماه,) 
(علدم6مغع وهي إرادة الجميع و 8 جموع الارادات ‏ أي أن العقد الاجتماعي» 
كما في حالة هوبزء يشكل كائناً جديداء لكن له إرادة مستندة إلى القاسم الأعظم 
بين المصالح» أو مستندة إلى ما يجب أن تكون عليه الإرادات» لو تصرفت كما لو 
أن الصالح العام هو بوصلتها الوحيدة. وهو موقف يذكر بقانون عمانوئيل كانت 
(اهة>ا اعسهفسص1) الأخلاقى فيما بعد الذي يطلب من الفرد أن يتصرف بحيث 
تصلح القاعدة التي يستند إليها سلوكهء أن تكون قاعدة عامة. ولكن كانت وضع 
القضية كقانون خلقي للأفراد وليس كعقد اجتماعي يفرض على الناس أن يكونوا 
أحراراً . 


لم يتمكن روسو الذي كان أكثر عملية في مواققه السياسية واقتراحاته العملية 
ما كان في عقده الاجتماعي» من التخلص من عناصر خلاصية في نظريته» كتعبير 


(07) يععلتتطممدة)) بررمع:172 لم50 كأسعككنم! زه اساي 4 :كدععةة0) ههه :84 ,مقلطلهطد .ى .د 

213 .م ر(ذ198 ,[.طم س] 

(0) ومن المعلقين من يعتقد أن لروسو نظرية تحتوي على عقدين اجتماعيين لهكته5 1«0) 
(ماعدهاده©: الأول هو القديم الذي تم بتجاوز الحالة الطبيعية ونشوء الملكيةء وهو الذي يمكن من وجود 
المجتمع القائم غير العادل: والعقد الاجتماعي الثاني وهو «الحقيقي» (خلافاً للقائم) أي ذلك الذي يِب أن 
يكون.1754-1762 ,ناعككلاماآ كعناوعه[ ببمعل :ععدده5 عأامل/ز 171:6 ,همأكمدن) صسدناائللا عمصسدكر 
302-322 .جرم ,(1991 ركدع:8 معقعتطت) أه لااتكتعلاتدنا :لآ ,موصنطل)) 


كك لا 


عن رد فعل على أزمة الحداثة الأول. نجد في صياغة نظريته بذور النظريات 
الخلاصية التى سوف تير الديمقراطية الراديكالية فيما بعد خاصة ما يتغلق 
بمحاولة تتبع الكل في الجزء والجزء في الكل في علاقة الأفراد بالمجتمع» وإعادة 
الوحدة للإنسان المغترب عن إنسانيته كوحدة بين الإنسان والمواطنء تلك الوحدة 
التى سيبحث عنها ماركس أيضاً فيما يعد. وليس هذا وحده ما يميز النظريات 
الديمقراطية الراديكالية» وإنما الاعتقادء إضافة إلى ذلك» بأن الحل يكمن فى إقامة 
نظام الحباضي/ تبات يقبط نقه الإنسناة إل أذ يكون جيرا ْ 

ردة روسو رومانسيةء ولكنها رومانسية من قلب التنوير ذاته وليس من 
خارجه. صحيح أنه يعتقد أن المال والتجارة قد أفسدا العمل الإنساني وجعلاه 
يقتصر على البحث عن مردود مادي أو معنويء» ولكن روسو يتفق مع فلاسفة 
التنوير في أنه لا عودة إلى الوراء» ولن تحصل الإنسانية على براءتها من جديد إلا 
بعورة قد تكنون برآيه آشد ويالاً من العتر الذي جاءت على 2*0 كما بين نظام 
بول بوت فى كمبوديا فيما بعد عنذما أراد التخلص من المانية وإعادة الشعب إلى 
#يراءته8 الفلاحية . 


صحيح أن روسو يعتقد أن أخلاقيي عصرهء أي أخلاقيي عصر التنوير» لا 
يعلمون الناس الفضيلة وإنما فن إرضاء الآخرين لكسب ودهمء ولكنه يعتقد أيضاً 
أن الاكتفاء الذاتي قد ولى إلى غير رجعة. وصحيح أنه يمجد سيادة الشعب ضد 
تخيوية التنويريين أمثال فولتيرء إلا أنه لا يؤمن بحكمة الشعب ولم يعجب يذكاء 
يسطاء الناس. ليست حالة الإنسان الطبيعية حالة اجتماعية وإنما هى بمعنى ما 
حالة مادة خام مكتفية بذاتها وبحبة لذاتها بشكل طبيعي وعقوي. والعملية 
الاجتماعية هي تجزئة وتحطيم لهذه الوحدة المتناسقة مع ذاتها من أجل احتلال حيز 
في المجتمعء ونسج العلاقات الاجتماعية والحصول على اعتبار من الآخرين. 

ويجب أن يبحث عن المحرك والداقع لعمل الإنسان في الإنسان ذاته وليس 
خارجه. هذا المحرك لا يمكن أن يكون الفهم أو العقل» ققد يدرك الإنسان أن 
أمراً ما عادل» ومع ذلك لا يقتنع بالحاجة إلى القيام به. البحث يجب أن يكون في 
مصلحة الإنسان» وعلى النظام الاجتماعي العادل أن يعلم الإنسان اكتشاف 


(06) بلاتعاصا اءاعنلاظ عا 10 عء71معكتمدعط1 :11 «ععد 17 عط عأمعاى 11 مجه برطمودملة21 ,عمقطمعر]1 
427 .م 


مصلححته في الخير العام بدلا من الخالة الساتدةء والتي يظهر فيها دعم الخير العام 
وكأته تضحية : الخنيم يتظاهر بأنه يضحي من أجل مصلحة المجموع 0 
يكذب لأنه لا أحد يرتأي الخير العام إلا إذا كان يتلاءم مع مصلحته. 


أن 0 هذا التوجه إل موضوع السياسة الصحيحة الياحثة عن با 
البشرع ”© , 


لا تتلخص المهمة إذاً بالتبشير العقلاني أو في إظهار العدالة أو إقناع الإنسان 
عقلانياً يما هو عادل» وإنما يكمن التحدي في إقتاع الإنسان أن مصلحته في فعل 
ماهو عادل. من غير الممكن إيجاد الاتساق أو البحث عن التناسق بين المصالح 
الأنانية الخاصة كما اعتقد علماء الأخلاق في عصرهء يخاصة في الحزر البريطانية» 
وناقلو أقكارهم إلى فرنسا من الفلاسفة التنويريين. ولكن من الضروري التوصل 
إلى مصلحة عامة واقعية حقيقية وهي ليست خيالاً» ولا هي يد السوق الخفية 
وإنما هي حير عام قائم على الادارة العامة لا يقوم المجتمع نتيجة للحاجة إلى حل 
التعارض بين المصالح الخاصة. لأنه إذا لم يكن هناك سوى التعارض قلا يمكن أن 
يقوم الرابط الاجتماعي الذي يجب أن يعتمد على أمر مشترك إيجابي ما وليس على 


غيابه فحسب . 


تربية الإرادة بحيث تلتحم مع الإرادة العامة هي المسألة وليس تربية العقل. 
وتربية الإرادة أمر غير عقلاني. سي الانتماء لجموعء وهذا يعني 
تنمية الشعور الوطني. وهذا مرتبط أيضاً بآن المجموع الذي ينتمي إليه المواطن 
يشمل يعضهم ويقصي يعضهم الآخرء ولا وجود للمواطن العالمي. ولكي لا 
يتدهور إلى التعصب يقوم روسو بوضع تمييزات صحيحة نظرياء ولكن من غير 
الواضح ماذا يمكن أن تعني من الناحية العملية مثل: المقصود هو ألا تذوب 
النفس الفردية في المجموع إنما أن تمتد أو تتوسع لتشملهء أو أن الشعور الوطني 
ليس غاية بذاته وإنما وسيلة. فعملياً قد تتحول الوسيلة إلى غاية» وقد يفسر ذويان 
النفس في الجماعة على أنه ذويان الجماعة في النفس . 


لقد حض روسو على تنمية الشعور الوطني في رسالته حول دستور بولندا 


لقف من رسالة إلى ديموتت وردت قي: المصدر تقسهء ص 8557 
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للخير العام» بوجود وجه آخر له وهو تنمية الشعور الوطني الإقصائي الذي هيدف 
إلى التحام الارادة الخاصة بإرادة المجموع. عن طريق المشاركة في مظاهر احتفالية 
بهذا الانتماء من أتو اع تجميل السياسة (تعتاقاهط 6ه ددتاهمناعطاوع8) بالمراسيم 
والطقوس الجماهيرية والأعياد المادنية والنصب التذكارية والأناشيد الوطنية 
الحيز العامء إضافة إلى الدين المسيحي في الحيز الخاص”””. 


يرفض روسو سلطة الحكام المطلقة بقوة» معتيراً إياها عبودية» وهو يرقض 
العيودية في فصل طويل من العقد الاجتماعي باعتبار أن القوة لا تصنع حقاء 
وياعتيار العبودية تسلب الإنسان إنسانيته. فجوهر الإنسان هو الحرية ومن دوتها 
تنتقى عن أفعال البشر طبيعتها الأخلاقية» وباعتبار أن العبودية لا يمكن أن تكون 
ناه عن عو[قة فل مامه مطل اللو قل كن ف ولط كر لع ل 
ولكنه مع ذلك يؤسس سلطة مطلقة» فسلطة الشعب مطلقة. ولكن الشعب يبقى 
كياناً محرداً إذا لم تتوفر الديمقراطية كشكل لسلطتهء أي يبقى الشعب كياناً معنوياً 
لا توجد وسائل لترجمة وممارسة قوته. ويفرد المجال لمن شاء من الدكتاتوريين 
الشعبويين للتكلم ا يعتير يعقوب تلمون (همصنلة1 امع13) وكارل بوبر 
(ممه5 1ة3) وغيرهما من المفكرين روسو أباً روحياً ومسؤولاً أساسياً عن تطور 
«الديمقراطية التوتاليتارية» التي تبرر الدكتاتورية الشمولية بميدأ سيادة الشعب وروح 
الأمة وغير ذلك. ولكن روسو يحاكم في هذا السياق بمقاهيم لم يعرفها ولم 
يستخدمها ويناء على التقسيمات الايديولوجية في القرن العشرين» أي أن المحاولة 
العلمية لتقسيره تتم هنا بتصنيقه بناء على تصنيقات وصراعات الخاضر. كان روسو 
شعبوياً (:وذلنام0 ولكن ليس ممثلاً لتيار الشعبوية (صوناندوه5)””'' بمفاهيمنا نفسها 
اليومء وإنما كنوع من التمردء ققط على النظام القائم وإنما أيضاً على تعويل 
تنويريي تلك المرحلة» وخصوصاً فولتير» على الحكم الملكي المتنور أو حتى على 


(01) الغرق ينه وبين هويز أنه يترك مكاناً لديانة قي الحيز الخاص في حين لا يترك هوبز حيزاً حتى 
للضمير الفردي. أما في الحيز العام فهناك تقارب بين الرأيينء إلا أنه قي حالة هويز الديانة يجب ألا تكون 
مدنية . قد تكون مسيحة إذا اختار العاهل ذلك وطلما بقى هو رئيس الكتيسة الفعلى. 

(08) لم يدع هوبز بالطبع أن هناك تعاقداً بين الحاكم والحكوم. 

(09) لسة ععم5 تهمقهم!ا) ومجمدد87 امادنتلهاه1 [ه كماعة:0 756 ,«مسلد]” طعآ معدل 

.6 .م ,(1952 موعصطيةلا 
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المستيد العادل. وكرد على احتقارهم لبسطاء التاس أو ها يسميهم القرن العشرون 
بجماهير الشعب. ولكن في عصر روسو لم يقم بعد المجتمع الجماهيري ولا مفهوم 
الجماهير الذي تمثله شعبوية القرن العشرين. شعبوية روسو هي رد على نخبوية 
فولتير والتنوير يشكل عامء وليست رداً على الديمقراطية الليبرالية ولا على غيرها 


لقد رفض روسو النظام التمثيلٍ واعتيره عملية تزوير للسيادة الشعبية» 
فممثلو الشعب يتحولون في النهاية إلى أوصياء عليه. وعلى عكس مونتسكيو الذي 
يعتقد أن كل ديمقراطية بلا ممثلين هي استبداد شعبي مرتقبء فإن روسو يعتقد أن 
أي حكومة تمثيلية هي تمهيد لتحول الديمقراطية إلى استبداد حيث إنه ينظر بعين 
الشك إلى كل سلطة تمثيلية» ولذلك يترك التمثيل للسلطة التنفيذية فقطء وهى التى 
يجب أن تكون منتخبة ومسؤولة أمام الكسين رويك عدي مشفكا بالساطلة 
التشريعية فهي لا تنقل. ولكن علينا هنا أن نسجل أربعة استدراكات قبل 
الاستمرار: 

١‏ إن روسو وإن كان يتهم المؤسسات الاجتماعية» وأولها الملكية. 
بالمسؤولية عن فساد الإنسان في أطروحته «حول أصل اللامساواة بين البشرىء إلا 
أنه في العقد الاجتماعي لا يرى حلا إلا بالمؤسسات الاجتماعية. ولا معنى لعيارة 
«إجبار الإتسان أن يكون حراه عند روسو إلا بتفسيرين : الأول هو حكم القانونء 
أي أن تتم سيادة الشعب عن طريق حكم القانون» والثانٍ هو طاعة رأي الأغلبية . 
ومع أن سيادة روسو تقوم على الإجماع» إلا أنه لا تفسير عملياً لمثل هذه العبارات 
إلا في إجبار الفرد على إخضاع إرادته لإرادة الأغلبية. 


؟ ‏ إن روسو راديكالي ولا يعرف الحلول الوسط في النظرية. أما عملياء 
يخاصة في اقتراحاته حول دستور يولتداء فقد كان وسطياً وواقعياً. فهو لم يعتقد 
مثلاً أنه بالإمكان التخلص من نظام القنانة بسرعةء ولم يقترح تغيير النظام القائم 
بقطعية وثوريةء وإنما اقترح تحسينه يشكل تدريجيء ولكنه لم يضع الحلول الوسط 
في النظرية ذاتها. ومن المفيد أن يتذكر ذلك منظرو المجتمع الماني في الوطن العربي 
في المرحلة الراهنة . 


- لقد جعل روسو الديمقراطية جزءاً من مفهوم المجتمع الماني» ويعد أن 
كانت حتى عصره تعتير حكم الرعاع» جعلها روسو النظام الأمثل» ولكن هذه 
اليل 


للآلهة وليس للبشر. ولكن مع ذلك منح مفهوم سيادة الشعب» وهو أساس أية 
ديمقراطية مستقبلية» رواجاً وكثافة لم يسيبق لهما مثيل. 


: - يعارض روسو وجود الأحزاب لأنها تشكل إرادات جماعية داخل الارادة 
العامةء أي أنهبا تحاول تشكيل أمة أو أمم داخل الأمةء ويذلك تزور العلاقة 
المباشرة بين الأقراد وبين الإرادة العامة وتشوه بالتالي محصلة الإرادة العامة. وفى 
اللقيقة إن تنظق روسو يتوق إق أن كل قرح يشكل بداته حزياً وله إزاذة متكاملة» 
ولذلك فإن الترجمة الأوفى لرأيه هي إجراء استفتاء شعبي حول كل قرار مصيري. 
ولكن إذا وضعنا الأمور في قالب نظري نسبي فإن رأي روسو هذا لا يعني أنه 
كلما قل عدد الأحزاب كانت الأوضاع أفضلء وإنما على العكس من ذلك. 
روسو يفضل عدم وجود أحزابء ولكن إذا أردنا تفسيره بروح نظريتهء فإنه كلما 
ازداد عدد الأحزاب واقترب عددها من عدد الأفراد كان هذا تعبيراً أصدق لتعددية 
الأفكار والمشاريع» وهي واسعة كعدد الأقراد ذاتهم. ولذلك فإن أعتى أعداء نظرية 
روسو بمقاهيم اليوم ليسوا التعددية الحرّبية والتنظيمية والمؤسسات المدنية على 
أنواعها وإنما نظام الحزبين. 

حتى فترة روسو كان يبدو أن هنالك تنافراً بين عتصر الفصل بين السلطات 
والحريات المانية من ناحية» وأي فكرة حول السيادة من الناحية الأخرى. جعل 
روسو هذا التناقض فى وحدة واحدة جزءا من منظومته. فسلطة الشعب المطلقة 
ليست نقيض الحريات بل شرطها. وقد رسخت هذه الفكرة في أذهان 
الديمقراطيين يعد روسو إلى درجة جعلت جون ستيوارت ميل وتوكقيل ييذلان 
جهداً خاصاً لإقناع مثقفي القرن التاسع عشر أن سيادة الشعب شرط غير كافٍ 
وأنه دون إقامة نظام من الحماية القانونية لحريات الأفراد والأقليات قد تتحول 
سيادة الشعب إلى قمع أفراد الشعب وقمع حرياتبي". 

يعرّف روسو الحرية المدنية فى العقد الاجتماعى على أنها تأمين الإمكانية لكل 
إنسان في أن يحصل على تساف بطريقته الخاصة ويحماية من الإرادة العامة 
وقوانينها. هدف روسوء مثل هدف ماركسء ليس السلطة بل الحرية من خلال 


)7١١(‏ عارره8 تممجر كمعها أمعتتتامط إه رساك 4 :#اأعد16 لمعطنة عمعم1 لزه معن 716 بستتدالا 
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النظام الاجتماعي الذي يؤمن للإنسان لقاءه مع جوهره. وجوهره عند كليهما هو 
الحرية. ولكن تفسيرهما النظري يحتمل وجهينء إن كان ذلك فى الثورة الفرنسيةء 
وإن كان ذلك فى الثورة البلشفية. ولكن الارتباك النظري الذي تتيحه النظريات 
يجب ألا يؤدي إلى «التضحية بالقمح مع الزوان الذي ذرته رياح التغيير التاريخي». 
قلكل منهما موقف جوهري يجب ألا يضحى به في سبيل إزالة الارتباك أو خجلا 
أمام ليبرالية نهاية القرن العشرين. 1 

ويتلخص هذا الموقف في أنه لكي تتلاءم الحرية مع السلطة يجب أن يتوفر 
قدر من المساواة» وإذا لم تتوفر المساواة تتناقض السلطة مع الحرية لأن هدفها يغدو 
حماية وتأمين اللامساواة بين البشر. ليس هتنالك مكان في عقد روسو لمواطن غني 
إلى درجة تمكنه من أن يشتري الآخرء أو فقير إلى درجة يضطر فيها إلى بيع نفسه. 
لقد أدخل روسو عنصر المساواة إلى المجتمع الماني» ويذلك جعل العدالة 
الاجتماعية شرط الحرية وشرط أن تنسجم الإرادة الخاصة مع الإرادة العامة. 

ويحتفظ هذا الموقف بأهمية خاصة في المناقشات الدائرة في العالم الثالث» 
ومن ضمنه الوطن العربيء حول المجتمع الماني. ومع أن حلم المساواة أصبح بعيدأ 
عن التحقيق إلا أن هدف تأمين مستوى معيشي لائق لأفراد الشعب هو شرط 
لتطور جتمع مدني يشمل المجتمع بأسره وليس نخب الطبقة الوسطى قحسب. 
وهذا الهدف مستحيل التحقيق دون دور تتموي وقاعل للدولة ‏ قطالما بقيت جماهير 
الشعب تعيش في ظروف أدنى من مرتبة الفقر المعرفة اجتماعياً في مرحلة التطور 
المعطاة» فذلك يعني أنها مستثناة من المجتمع المدني. ولذلك أيضاً يجد العديد من 
مثقفي العالم الثالث أتفسهم عندما يتحدثون عن المجتمع الماني» أنهم يتحدثون عن 
أنفسهم والطبقات الاجتماعية التي يتواصلون معهاء لأن الإرادة الخاصة للأفراد من 
بسطاء الناس غير متسجمة مع «الرأي العام» الذي يمثلونه ويحاولون عرضه 


كمجتمع مدني . 


لحيل 


(لفصل الثالت 


انفصال المجتمع المدني عن الدولة 
لكي يعود إليها 


بالإمكان تلخيص اعتراض التيارات التعبيرية (1581550ؤوع1م<1) وتطوراتها 
الرومانسية فيما بعد على فكر الأنوار بأنه تعامل مع الإنسان كذات (اءهزان5) 
تشكل بؤرة لحزمة من الرغبات الأنانية والحاجات الطبيعية» لا تليث أن تجعل من 
الطبيعة والمجتمع أداة لتحقيقها أو موضوعاً لها (000ز00). الفلسفة التنويرية نفعية 
فى أخلاقياتهاء وذرية أو تذريرية (1260ه:4) فى نظريتها الاجتماعية وتحليلية فى 
نظرتها للإنسانء فلا عجب أن تجد نفسها إذاً تعطلع إلى إيجاد نوع من الهندسة 
الاجتماعية لإعادة تشكيل أو إنتاج ما حللته في النظرية والأخلاق. تنظيم المجتمع 
وجلب السعادة للإنسان يتخذان شكل هندسة اجتماعية تنطلق من الأركان 
الأساسية أو العناصر المكونة الأولى التي تحلل إليها الإنسان والمجتمع. 


تنطلق الفلسفة التعييرية» يخاصة عند هيردر (7ع2)516:06 من أن الناس 
كائنات تعييرية بحكم انتمائها الضروري إلى ثقافة (©كتطان0))ء والثقاقة تنمو في 
جماعة ولا يمكن اختزالها أو تحليلها إلى ما هو أبعد من ذلك. الإنسان ذات تعبيرية 
والجماعة ذات تعبيرية على مستوى آخر لا يمكن اختزاله لمستوى الأفراد ‏ إنها 
ليست أداة بيد الأفراد ولا هي نتاج تعاقد أو هندسة اجتماعية» يقوم بها الأفراد 
لتحقيق رغبة أو رغبات أو لتأمين مصلحة أو معيشة. للجماعة خصوصية ثقافية أو 
شخصية ثقافية غير قايلة للاختزال إلى مجموعة من الثقافات القردية» كما أن للفرد 
فرداتيته التي لا يمكن تحليلها إلى غرائز ونزوات وصفات يسيطة كما لا يمكن 
تصرها فل الأساعةء :كه عل ذلك فإن تخزيزية هيرك الأول بخلافا لتطوي أن 
الرومانسية» تنويرية في جوهرهاء لأنها تركت الفرد متفرداً وغير قابل للاختزال في 

1١1 


الجماعة أو للاشتقاق من روح الشعب أو الأمة. إضافة إلى ذلك فإن الشخصية 
الثقافية المتقردة لم تكن بنظر هيردر خصوصية شعب بعينه» بل صمة جوهرية لكل 
شعب متطور. 


أما الاعتراض المباشر الثاني فقد جاء امتداداً لفلسفة التنوير ذاتها ومحاولة 
للتعامل مع تناقضات هذه القلسفة. لقد صدر هذا الاعتراض عن فلسفة الحرية 
الأخلاقية عند عمانو ثيل كانت (اههك! اساهددهص)ء تلك الفلسفة التي يصح أيضاً أن 
تطلق عليها تسمية الفردانية الأخلاقية (مسكناهل:417م1 86021) . لقد قصل كانت 
السعادة عن الأخلاق قصلاً حاداً مفجراً وحدتهما التي كانت تشكل ميزة فلسفة 
الأتوار. وتحول الحكم الأخلاقي عند كانت إلى حكم شكلانيء إلى أمر متحرك بداقع 
ذاتي هو الدافع الأخلاقي كما فقد كل مضمون أو موضوع له خارج ذاته. لقد تحول 
القرار الأخلاقي إلى واجب أخلاقي» أي إلى حسم هو واجب بذاته دون صلة بأية 
اعتبارات مادية خارجة عنه. هذا الحكم الأخلاقي هو عبارة عن حق تقرير المصير 
الخر للفر د الإنسان» إنه قاعدة استقلالية الفرد (1020503ا41) وتفرده. ليس الفعل 
الأخلاقي فعل العدالة أو فعل الخيرء وإنما هو فعل يتم بدافع الأخلاق أو العدالة أو 
الخيرء إنه فعل تم بدافع القانون الأخلاقي الذي ينص على أن يعمل الإنسان أو 
يسلك بحيث يصلح سلوكه قاعدة عامة أو قانوناً عاماً للسلوك الإنساني. 

لا يشكل القانون الأخلاقي (©00اهمءمصة [800,2) وازعاً أخلاقياً قحسب»ء 
وإنما يشكل أيضاً عقلنة للإرادة الإنسانية» وذلك يجعلها تتحدد على أساس صالح 
للإنسانية جمعاءء أو بكلمات أخرى على أساس صالح للتعميم» ولا توجد عقلنة 
ون 0 

الاعتراض الأول على فلسفة الأنوار يوحد الأخلاق والجماعة يينما يوحد 
الاعتراض الثاني الفرد والأخلاق دافعاً بالفردية إلى درجة الاستقلالية الأخلاقية 
(/110120123ر :ه21 لكل فرد. 

وقد حاول هيغلء مهما بدا ذلك مستحيلاء أن يوحد الاعتراضين عن 


)١(‏ لن تحاول في هذا الفصل التعرض لأي تفصيل لفلسقة عمانوئيل كانت الأخلاقية أو حتى 
لنظريته السياسية» وقد درس هذا الموضوع يتفصيل لا حاجة لتكراره. ولكتنا احتجنا إلى هذه العبارات 
حول الفلسفة الأخلاقية كمقدمة لدراسة نظرية هيغل في المجتمع الماني. 

انظر أيضاً: لالأزمدملنط8 سمعم دست معله/! ,رإعلعم5 «معفملة هسه أعون]8 ,عمائيه1 معامم ‏ 

39 .هم ,(1979 ركمعء2 بواتدمع تملا عول لطس عامولا بسعل< بكان] رعولفطسص) 


احريلا 


طريق العقل لقد اتخذ العقل عند هيغل وظيفة تركيبية تتجاوز الوظيفة التحليلية 
التي عهدناها في فلسفة الأنوار. لقد أشغل التركيب في فكر الأنوار وظيقة الفن 
وأشغل عند كل وظيفة الفلسفة العقلية. دكرة لتك عن الوحذة بين 
الاعتراضين بتطوير كل متهما إلى مداه الأقصى : الذات والموضوعء الإنسان 
والطبيعة» المواطن والجماعةء الحرية والحتميةء إلى أن يلتقى القطبان فى اللانبائى 
الذي يشتمل على النهائي في ذاته» أي إلى أن يلتقيا في المطلق. 1 1 


ترفض الفلسفة التعبيرية اعتيار الطبيعة بمعاتيها الشاعرية جرد أداة للحاجة 
الإنسائية» كما ترفض اعتبار الجماعة بشخصيتها الثقافية المميزة برد موضوع للرعية 
الفردية. أما الفلسفة الكانتية النقدية قترفض تسخير الأخلاق لأي هدف حتى لو 
كان الاجتماع ذاته'"' أو السعادة الإنسانية ذاتها. الأخلاق حرة بل هي أساس 
الحرية الفردية المترقفعة عن الحخاجات والرغيات. ويحاول هيغل في فلسفة الحق» 
وفي تقسيمه خطة تطوير مفهوم الأخلاق إلى أخلاق ذاتية وموضوعية ومطلقة» أن 
يوحد بين الفلسفتين” . ويشكل هذا التجريد الأول حول فلسفة هيغل الأخلاقية 
السر الكامن وراء واقعية وحاضرية' مذهب هيغل القلسفى فى عصرنا ‏ لأن هذا 
الهدف. أي وحدة الجماعة التى تحمل معنى يتجاوز الأداتية 00 التخلى عن فردية 
الشرى وجرية القرى والأعترات: بقودامقة دون تدزفرة هنا الويف بشن عدك 
الإنسان المعاصر ودافعه الأساسي للإنتاج الفلسفي والفنيء وريما أيضا الداقع 
الأرقى للعمل السياسي . 

لقد تفتحت براعم النظريات الغربية التي حاولت التعامل مع سلبيات النظام 
الرأسمالي على أغصان فكر التنوير. وهذا هو حال فكرة المساواة والعدالة في توزيع 
الثروة الجماعية» كما هو حال أفكار التضامن والتكافل الاجتماعي. حتى القكر 
الرومانسي ساهم أيضاً بذلك في اعتراضه على تذرير الأفراد وتجيش تنظيم العمل» 
وتفكيك وحدة المجتمع العضوية التي تفرضها لغة رأس المال ذات الطبيعة 
التجريدية» وذلك يتشديده على فردائية الفرد كما على فرداتية الينى الاجتماعية . 


)١(‏ مع أنها ترتأي أنها صالحة كأساس للاجتماع على قاعدة القانون الأخلاقي الذي يصلح قانوناً 
عاما. 

(5) اتظر: المصدر نفسهء ص 39 

(5) اشتققنا هذه الكلمة من مفهوم #حاضر»»ء أي الحضور والوقت الحاضر في آن. والمقصود عو أن 
فلسغة هيغل ذات علاقة أو صلة (لإعصديعاء2) بالحاضر. 


يفنل 


هذه الفردانية تحولت إلى التشديد على حرية كل فرد الشخصية وكيانه» كذلك على 
حرية وتفرد الأقليات» وغير ذلك في الفكر الليبرالل عند ميل (لاناة نعمدس5 مطهت) 
وفون هومبولدت 0امطسبة؟ مه/) وغيرهما فيما بعد. لم ينشأ الفكر الليبرالي 
باشتقاق مباشر من فكر التنوير الاسكتلنديء كما أن الرومانسية لم تكن مجرد 
معارضة لليبرالية» فكلاهما وليد روح التعامل النقدي نفسه مع فكر الأتوارء ولم 
يكن تعارضهما دون لقاء. لم يكن فكر الأتوار ليبرالياً بذاته» كما لم تكن الفكرة 
الرومانسية دون أثر في الفكر الليبرالي. 
من أهم تميزات فكر الحداثة الأولى مقابل الفكر التقليدي الذي استند إلى 
أقلاطون وأرسطوء اعتيار رغيات الإنسان وحاجاته من المعطيات التي ينطلق منها 
التعليل والمحاججة الأخلاقية. وليست المعطيات بذاتها موضوع حكم أخلاقي وإنما 
منطلق لهذا الحكم. لقد أصيح عمل العقل الأساسي هو التقدير والحساب 
(ومنتدهمءاء1) وأصبحت مهمة العقل العملي الحساب الواعي لكيفية الوصول إلى 
أهداف ليست بحد ذاتها موضوع حساب ‏ 
لى يعد العقل العمل يلتزم ينظام كوتي للآأشياء ذي طابع قيمي» وأضنيح 
العقل لحاس ذا طابع عملي وليس مجرد التزام أو محاكاة لنظام الأشياء في 
الطبيعة» أو في الجماعة الإنسانية. حتى طاعة السيادة طاعة عمياء عند توماس 
هويز نابعة من قرار مبني على حسابات عقلية يجريها الإنسان وعلى عواقب يقدرها 
تقديراً عقلياً. يحدد الإنسان التزاماته للعقد كما رأينا بإرادته ‏ ومن هنا أهمية 
أسطورة العقد الاجتماعي (أو نظرية العقد الاجتماعيء» التسمية متوقفة على وجهة 
نظر المتكلم). من هذه الناحية» أي من ناحية اعتبار المجتمع والدولة والطاعة وغير 
ذلك مبنية على حسابات عقلية لأفرادء فإن لوك بقبوله قانوناً طبيعياً إلهياً يمثل ردة 
جزئية إلى الفكر التقليدي ما قبل الحداثي. إذا كان القانون الطبيعي هو العقل 
القائم في نظام الأشياء فهذا يعني أن القانون الطبيعي غير تاجم عن قرار الإنسان 
العقلي . لوك أكثر ليبرالية من هوبز ولكنه بالتأكيد أقل عقلانية منهء أو توخياً 
للدقة» أقل تشديداً على استقلال العقل اليشري واحتكاره للممارسة الاجتماعية© . 


لقد بدأ التحدي لهذا النوع من الفكر من داخل فكر الأنوار ذاته بروسوء 


(0) ويعتقد يعض المعلقين أن هنالك علاقة بين النسبية المعرفية وقبول الليبرالية من ناحيةء وبين 
الدكتاتورية الحديثة وادعاء المعرقة المطلقة. ولا أواقق على وجود مثل هذه العلاقة الضروريةء كما لا أعتقد 
أن موقف لوك من القانون الطبيعي الإلهي كان تعبيراً عن نسبية اييستمولوجية. 
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ويعد ذلك بلوره كاتث: فلسفيا: ويكمن هذا التحدي في رفض تماهي الخير مع 
المصلحة والعقل مع مجرد الحساب. ولا ينيع الالتزام الأخلاقي يموجب هذا 
التفكير من أمر ما خارجه مثل الخوف من الموت أو الرغبة فى تحقيق السعادة وإنما 
من ذاته. أما العقل الكامن فيه فلا يتجلى بمجرد المقدرة عل حساب العواقب» 
وإنما بالقدرة على تعميم الحكم الأخلاقي ليتحول إلى قانون عام. 

ولكن فكرة الحرية التي يأتي بها هذا التوجه الأخلاقي هي فكرة عن حرية 
شكلانية» وهي بالتالي لا تصلح قاعدة أو أساسا لاشتقاق نظرية سياسية. ولذلك 
تنتهي هذه النظرية إلى الاقتراض من النظرية النفعية عند ولوجها علم السياسة. إنها 
مضطرة إلى البدء بأقراد يسعون إلى تحقيق رغباتهم ومصالحهم. في حين تتدخل 
أوامر الأخلاق والواجب وعالمية العقل كتحديدات وقيود على هذا السعىء وذلك 
لكي تتوافق الحرية الشكلاتية السلبية للأفراد اجتماعياً. لذلك نرى أن ار كانت 
الأخلاقية ثورية للغاية» ويخاصة في تأسيسها لاتونوميا الفرد الأخلاقية» وفصلها 
فصلا تاماً بين الاعتيارات الأخلاقية والاعتبارات الأخرى. وتسمح نظرية كانت 
حول الفرد الأخلاقي بالوصول إلى استتتاجات سياسية عديدةء ولكنها مألوفة. 


لا تقبل نظريته العبودية وتحترم الحرية التي تشمل حرية اختيار الدين والمهنة . 
كما تتطلب عقلانيته حكم القانون وترى في الاعتباطية ونزوة الحكم عدوين. 
والمساواة أمام القانون تتلاءم تماماً مع نظرية كانت الشكلية. ومن دون هذا المبدأ 
الشكلي المسمى بحكم القانون الوضعي في الحالة الاجتماعية» والذي يتحول إلى 
حكم القانون الأخلاقي (الممكن التعميم) في الحالة الفردية» لا يمكن تخيل 
الديمقراطية ولا الجاهزية الفردية عند الإنسان الحديث لتقبل حكم القانون" . 

ولكن لم يكن باستطاعة هذه النظرية الأخلاقية الثورية تأسيس نظرية 
سياسيةء ولذلك تبدو النظرية السياسية مألوفة» لأتها لا تتعدى كثيراً الرغبة 
التنويرية في إيجاد الانسجام بين الإرادة الفردية ومصلحة الجماعة» والتي تعرفنا 
عليها قبل كانت. 


ومن هنا نقد هيغل لأفكار كل من كانت وروسوء ويدرجة أكير نقده 


)١(‏ ويبقى السؤال في ما إذا كانت هذه الجاهزية الفردية شرطاً لتشوء النظام الديمقراطي غير محسومء 
إِذ إن هناك فرقاء لا نود التطرق إليه هناء بين الشروط النظرية للديمقراطية وشروط قيامها التاريخية. 


اليل 


للأخيرء لأنه في مثل هذا النوع من التفكير بالحرية الإنسانية الفردية يفرض العام 
على الخاص من خارجه قرضاء ويفرض الكل على الجزء'"". ويذهب هيغل بعيداً 
في تحليله إلى رؤية الدمار الذي حل بالثورة القرنسية في مرحلتها اليعقوبية نتيجة 
طبيعية لهذا الفكر الذي يفرض العموم (المصلحة العامة» الإرادة العامة) على 
الخصوص (إرادة الأفراد وحرياتهم) من خارجه. هنا تتحول الحرية الشكلانية 
المطلقة التى لا مادة لها ولا مضمونء بما هى حرية إرادة فردية اعتباطية» إلى قوة 
تدميرية مطلقة عندما تقمعها الإرادة العامة عل مستوى الأفراد وتتقمصها فى 
الوقت ذاته على مستوى المجتمع المنظم أو الدولة. 1 


البحث عن الحرية يجب أن يتم يرأي هيغل في الجماعة وليس ضدهاء 
والعام يجب أن يتطور من داخل الخاص لا أن يفرض عليه من خارجه. ولكي 
يتسنى ذلك لا يكفي أن يطور الخاص فكرة العام كتجريدء كما هو حال القانون 
الأخلاقي عند كانت» وإنما يجب أن يتدرج الانتقال السياسي الاجتماعي من 
الخاص إلى العام في المؤسسة الاجتماعية ذاتها” . هذه الحاجة إلى تطوير العموم من 
الخصوص أو الكل من الجزئي هي التي تضمن عدم الانتقال التعاقدي المفاجئ من 
الفرد إلى الدولة بل تجعله انتقالآ متوسطاً من العائلة إلى الدولة. وهذا التوسط بين 
العائلة والدولة هو الذي أوجد مؤسسات المجتمع الماني. 


ومثل كل خطوات هيغل المثلثة في منطقهء تيدأ وحدة العام والخاص هنا 
أيضاً كوحدة مباشرة غير متوسطة وغير منعكسةء أي غير واقعية لذاتها في العائلة» 
ثم تنفصل إلى خاص وعام في المجتمع المدنيء» حيث يتفرد الفرد في جزئيته ويكون 
عليه أن يتعاقد مع الأفراد الآخرين لكي يوجد العامء ثم تأت مرحلة الدولةء 
حيث يلتقي العام والخاص في وحدة متوسطة ومنعكسةء وبالتالي عينية ‏ الواقع 
العيني هو واقع الدولة. والنظرية في النهاية هي نظرية الدولة. وخلافا لفكر 


زفف انظر نقد هيغل لفكرتي كانت وروسو حول حرية الارادة في المقطع 194 والمقطع 508 من كتاب 

قلسفة الحق. المصدر المستخدم في هذا الكتاب هو المصدر الألماني: ,اعجعةة طءسلع؟ مساعطلتك؟ ممه 

,(1970 ,[دام .ه] عمكلمه؟]) معفمعهقا عنعمة ج72 هذ ععات/لآ ,كنطعمظ عمل عت ءاومعملتباط جعكه #منطلفسحه 

.80-3 .مم ,7 80 

(8) الأمر سيان طبعاً عند هيغل لأنه كما تمثل كل مرحلة تاريخية فكرة يعينها فى نسق الجدل 

المنطقي» كذلك فإن كل مؤسسة اجتماعية تمثل فكرةء فيتحول تطور المؤسسات وتدرجها إلى مراحل فكرية 
في تطوير مصطلح الدولة 


حون 


الحداثة الأولى» لا ينشيئ التعاقد دولة عند هيغل وإنما مجتمعاً مدنياء ويذلك تتميز 
فكرة المجتمع المدني فعلا لأول مرة من الدولة. 


المجتمع الماني نتاج رؤية الأفراد أحراراً. إنه الحيز الذي يتصرف فيه البشر 
كأفراد جزئيين خصوصيين لا كأعضاء مباشرين في العائلة أو منعكسين في الدولةء 
«وان حق خصوصية الذات في أن تكون راضية» أو بكلمات أخرىء الحق في 
الحرية الذاتية تشكل نقطة التحول والمنعطف بين الأزمتة القديمة والحدائةي"' أي 
يكلماتنا إن نشوء حيز عام جديد هو المجتمع المدني وعدم اقتصار الخيز العام عل 
الدولة ولا الحيز الخاص على العائلة هو ما يميز الحداثة يرأي هيغل. إنه لا يتوقف 
على فصل السلطات وتوازتها داخل الدولة كما هو الخال عند مونتسكيوء ولا هو 
الدولة القائمة على التعاقد ولا المجتمع الموجود بالطبيعة قبل التعاقد عند لوكء بل 
يتميز من الدولة بكونه مجتمعاً ومؤسسة تقوم على التعاقدء أي إنه ليس يجتمعاً 
طبيعياً كما أنه ليس دولة. 

ومثل توكقيل يبحث هيغل عن جماعات ذات معنى في الدولة (أو في 
الطريق النظري المؤدي إلى إنتاج مفهوم الدولة)» وهذه الجماعات تصلح كأطر 
جزئية يتماهى الأفراد معها وينتمون إليهاء لكي لا يختصر التماهي في ذوبان الفرد 
في الكلي. هذه الأطر تشكل أيضاً فاصلاً بين الفرد والمجتمع الكلي (الدولة/ الأمة) 
وتحافظ على تنوع ما داخل هذا المجتمع الكل . 

هذا التماهى هو الذي يشكل فى تبهاية المطاف «الأخلاق الاجتماعية» أو 
«الأخلاق المتمو ضعة» (تععلطع 11 51) خلاقاً للأخلاق (840:211126) التى يتحدث 
عنها هيغل. الأخلاق الفردية تواجه ما هو قائم بما يجب أن يكون بشكل مجردء 
في حين تمثل الأخلاق الاجتماعية التموضعة في المؤسسات الاجتماعية القائمة عبر 
التاريخ وحدة جدلية في الواقع بين ما هو قائم وما يجب أن يكون. 

وتبدو هذه الأفكار حول الأخلاق الاجتماعية المتموضعة فى المؤسسات 
المجتمعية غامضة بالنسبة لناء لأن ثقافتناء في الخالة التقليدية» تتعامل مع المؤسسة 
الاجتماعية كأنها توسيع للعائلة وقيمها: عرف وعادة غير مطروحة للمساءلة» أما 
في حالة كونها ديمقراطية» فتكون عادة ثقافة ليبرالية تفهم الأخلاق يشكل قرار 
فرداني فقط ولا ترى قيمة أخلاقية للحيز الاجتماعي القائم. والحقيقة أن العقلية 
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تفن 


التقليدية تستطيع تصور القيمة الأخلاقية للمؤسسة الاجتماعية القائمة» مثل العائلة 
الممتدة والوقف والعشيرة وغيرها ‏ ولكن الفرق أنها تتعامل معها كأنها عائلة 
موسعة ‏ ومن غير الواضح تماماً إذا كان هيغل يطرح عند تعامله مع الحيز العام 
الأخلاقي عودة إلى قيم الأهل (لإانهدصم00) التقليدية أو أنه يتقدم إلى الأمام 
انطلاقاً من الفرد المتحرر عند كانت . أعتقد أنه في نظرية المجتمع الماني الهيغلية 
تنصادف النزعتين : نزعة حدائية تعاقدية في تناولها للمؤسسة الاجتماعية» ونزعة 
عضوية تتعامل معها على أنها عرف وعادة. 

ويميل فكر التنوير إلى التعامل مع إصلاح الدولة على أنه يتلخص بفرض 
أفضل دستور ممكن عليها. في حين يرى هيغل أن القضية لا تحل بهندسة اجتماعية 
ولا بفرض الدستور المثالي المتنور (التنور عكس الجهل) على الشعب. فمن غير 
الممكن زرع الدساتير في دول غريبة وبيئات غريبة لا تتماهى معها. ويجب على 
العملية أن تتم بالتدريج بحيث يكون التتابع بين التماهيات من الأخلاق الفردية إلى 
الأخلاق القائمة في المؤسسات الاجتماعية إلى الدولة. 

مم يكن باستطاعة هيغل أن يكتشف أن المجتمع الحديث لا يمتاز بصراع بين 
أخلاقيات مختلفة قفحسب»ء وإنما ما يميزه في الواقع هو وجود سياسات مختلفة تعبر 
عن القيم نفسها أو مفاهيم قيمية مختلقة للسياسة نفسهاء ولذلك فهو لم يرَ أن 
الأخلاق الموضوعية الممأسسة يجب أن تتضمن إجماعاً إجرائياً بالأساس» بحيث يتم 
الصراع بين هذه المفاهيم المختلقة0© في سياق هذا الإجماع الإجرائي ومن خلال 
احترامه . وقد يقود هذا الإجماع الإجرائي ‏ على قواعد اللعية الديمقراطية ‏ إلى 
هوية مشتركة مبنية على مقدمات أولية مشتركة ومفهومة في ذاتها''2» بغض النظر 
عن صحة هذه النظرية وعن قدرة الإجراء الديمقراطى على تزويد المرد بهوية أو 
بديل من الهوية. ْ 


على أي حال لم يكن هذا التصور هيغلياًء وما كان بالإمكان أن يكون في 
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ونسمح لأتفستا يمجازفة تقديرية مقادها أن عدم تمكن هذه الوطنية الدستورية من تشكيل هويةء أو بديل 
من الهوية هو السر في محاولة إحياء جمهورانية المجتمع المني في المناقشة المعاصرة حوله . 


سن 


ذلك السياق التاريخي. ولكن نظرية هيغل في المجتمع المدني تفسح المجال مع ذلك 
لوجود معارضة ضمن نظام الحكم القائم في الدولة. لأنه يموجب نظريته يوجد 
دائماً محال للصراع بين الأخلاق الموضوعية الممأسسة والممارسة المؤسسية ذاتهاء أي 
بين القيمة التي تقوم المؤسسة على أساسها والممارسة العملية لصانعي القرار فيها 
وهذه الفجوة هى القاعدة لوجود معارضة سياسية» كما أنها هى القاعدة للتقد 
والتغيير. المؤسسات الاجتماعية ليست تموضع الأفكار الديمقراطية» إنها تموضع 
مفاهيمها أو أقكارها ذاتها ‏ الأمر الذي يخلق صراعاً وتوتراً بين مفهوم المؤسسة 
الأخلاقي وواقعها ‏ وإذا رغبنا بتفسير سخي لهيغل فقد يصلح هذا التوتر أساسأ 
لتوجيه التقد الديمقراطي إلى المؤسسة. 

المجتمع الماني هو الإطار الأكثر تمِيرَاً الذي يحصل فيه التوتر بين ما هو قائم 
وما يجدر أن يكونء وذلك يسبب التقسيم الداخلي لهذا الحيز المؤسسي. المجتمع 
الماني هو نظام للحياة الأخلاقية ضائع بين قطبيه: الوجود والعدم. إنه تموضع 
للأخلاق الاجتماعية كمظهر محرد وخارجي» ثم نفي له لتعود وتتحقق بشكل أكثر 
عينية في كل مرة إلى أن تصل المطلق إلى الدولة. ولك سحي تر الكولة التر ين 
المفروض أن تستريح فيها تناقضات المجتمع الماني» يبقى التقسيم الوظائفي قائما 
وتبقى تداخلات المجتمع الماني مع الدولة قائمة. الانتقال من المجتمع المانٍ إلى 
الدولة تدريجي لأن الدولة قائمة في المجتمع الماني» والمجتمع المدني قائم في الدولة 
كما سئرى. وتظهر هذه التداخلات في أول تعريف مقتضب ومحجرد للمجتمع المانٍ 
في المقطع ١617‏ من كتاب فلسقة الحق: «إنه رابطة للأفراد كأعضاء في عمومية 
شكلية وذلك بواسطة حاجاتهم» ثم بواسطة النظام الحقوقي كأداة للحفاظ على أمن 
الأفراد وعلى ملكياتهم كنظام مفروض من خارجهم ينظم مصالحهم الخاصة 
والعامة”"' 2. يوحد المجتمع الماني إذاً بين الرابطة القائمة على الحاجة المادية 
والرابطة الحقوقية المفروضة على الأفراد لتنظيم تعاقداتهم . 

تتموضع الأخلاق الاجتماعية أو لآ في عمومية نظام الحاجات 6ه سعادز5) 
(36545 (أو السوق)» ثم تنعكس عن ذاته بأشكال أكثر فأكثر وعياً لذاتها إلى أن 
نصل إلى تداخلها مع الدولة عن طريق الرأي العام ويجلس الطبقات. وتبقى الحركة 
قائمة في الدولة» إذ لا يوجد دولة حققت انعكاساً عقلياء أي وعياً مطلقاً 
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تذنا 


للأخلاق الاجتماعية إلا كمفهوم نظري ‏ 

الوسيط الأول إذاً هوء كما ذكرناء نظام الحاجات الذي حتمه العمل 
الإنساني والتيادل» أما الوسيط الثاني فهو التعاونية الأهلية («مناة:وم:00). 
زراعيةء وتجارية» وإدارية» وتشمل فى حالة هيغل التقابة والأخويات الحرفية 
وأتظلمة الامتتازات الكهمة والطبقية 'وغير ذلك أما الوسيط العالك فهو الشترظة 
والقضاء. وتعني الشرطة في حالة هيغل الرقابة الاجتماعية» أي الحماية والأمن» 
كما تعني قضايا الرقاه الاجتماعي. هنا يبدأ التداخل بين المجتمع المدني والدولة» 
حيث تظهر الدولة في المجتمع المدني وبخاصة في القضايا التي لا يمكن تركها 
للأفراد ومصالحهم الجزئية» ولا حتى لتعاقداتهمء وهي في نباية المطاف جزئية لأنها 
تعاقدات بين مصالح جزئية. وتشمل هذه القضايا الحاجات الاجتماعية الأساسية 
كالأمن والحفاظ على ملكية الناس وحياتهم وحرياتهم أو قضايا مثل الطاقة 
والمواصلاتء أو فى لغة عصرنا مسائل الطاقة والبنية التحتية وحماية البيئة مثلا. 
يتعامل هيغل مع هذه الحلقات الوسيطة: القضاء والشرطة وكأنها جزء من المجتمع 
المدني» مع أنهما لا ينتميان إلى الاقتصاد أو ما يسميه هو ينظام الحاجات؛ كما 
أخبما يحاجة إلى قوة وليس إلى تعاقد فقط لفرضهماء وهي قوة الدولة في النهاية 
ولكن في النهاية ققط ‏ فمن حيث البدأ والأصل هذه فروع من المجتمع المدني. 


أولاً: جماعة الحاجات (كلعء1< 014 بانسستصسه© عط 


في مقالته حول قاتون الإصلاح الانكليزي (للن8 مدمقعظ طدتاهمظ عد1) 
يمجد هيغل الحرية المتجسدة في المجتمع الماني الانكليزي مقابل الأوضاع المتخلفة 
في القارة الأوروبيةء» ولكنهء في الوقت ذاته» يحذر من انعدام المساواة كإحدى 
إسقاطات نشوء هذا المجتمع. ويرى هيغل أن إحدى حسنات المجتمع الماني 
الانكليزي هي تطور الوعي السياسي ورقيه بالنسبة لدول أخرى في القارة 
الأوروبية وانتشار الشعور بالكبرياء الوطني والنظرة العملية للسياسة. ولكن 
التمايزات الطبقية”''' وانتشار اللامساواة هئ من سيئات المجتمع الماني» وقدرة 
الحكومة في هذه الحالة على التدخل محدودة» لأنها تحتاج إلى دعم اليرمان المؤلف 


(17) يستخدم هيغل مصطلح «55ة01» لدى حديثه عن الطبقة الإنكليزية» في حين يستخدم مصطلح 
216 ا5 1 عند حديثه عن الدول الأوروبية الأخرى ‏ والفرق واضح ومتعلق يأن الطيقة تشكل جزءا من 
الاقتصاد الرأسمالي في حين تشكل الطبقة السياسية «6اقاكتق» جماعة الامتيازات وهي نوع من الجماعة - 
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أساساً من أصحاب الامتيازات. لم يعد المجتمع الماني قادراً منذ فترة طويلة على 
محاربة الفقر في انكلترا برأي هيغلء ولولا تحيز البرلمان للأغنياء لخضع موضوع 
الفقر لمعالجة السلطة منذ فترة طويلة هناك . 


في هذه المرحلة المبكرة من فلسفته لا يرى هيغل بديلاً من الدولة للتدخل 
في قضايا أو نزعات ثلاث رئيسية للمجتمع المدني» وهي تطور الأوليغاركية 
والسيطرة الطبقية وإققار فكات واسعة من الناس. يظهر اليرلمان هنا كجزء من 
المجتمع الماني خاضعاً لتوازنات القوى نفسها فيه بما في ذلك الطبقية. ولكن تقوم 
السلطة يدورها هنا يجب أن تتحرر من البرلمان. ولكن العملية التارمخية اتخذت كما 
اتضح فيما بعد مساراً آخر غير الذي اقترحه هيغل: إبقاء البرلان جزءاً من المجتمع 
المدني وتحرر الدولة من اليرلمان» بمعنى قدرتها على استيعايه وتجاوزه. ويتلشخص 
مسار التطور التاريخي الفعلي للديمقراطية في ايتعاد البرلمان عن المجتمع المدني 
واصطفافه كجهاز من أجهزة الدولة» وازدياد صلاحياته فى الدولة كسلطة تشريعية 
وليس محرد سياسة علنية ومفتوحة لتثقيف المواطنين في الشؤون العامة. كما 
يتلخص أيضاًء ومقابل تحول البرلمان إلى سلطة دولةء في توسيع محال حق الاقتراع 
والترشيح تدريجياً بشكل لا يشمل فيه البرلمان أصحاب الامتيازات فحسب. 

في نظرية هيغل حول المجتمع الماني محاولة مستمرة لحل مشكلة الإفقار 
والاغتراب التاجمة عن مبدأ الأنانية الفردية والملكية الخاصة» التي يقوم عليها 
المجتمع الماني دون التنازل عن الفرد وحريته وحقه في التعاقد. ومن أجل ذلك 
ينطلق هيغل من الخطوة الأولى في تأسيس المجتمع المانيء وهي العمل من أجل 
سد الحاجات البشرية ضمن نظام الملكية الخاصة أو التبادل بين أصحاب الملكية 
الخاصة أو ما يسميه بنظام الحاجات. 


اكتشف هيغل عملية موضعة الذات الإنسانية في العمل أو في نتائج العمل» 
وما العمل إلا عملية التيادل بين الإنسان وشروط حياته الطبيعية. ولكن العمل 
اجتماعى وليس منعزلاء وبالتالي فإن عملية كفاية الحاجات الإنسانية» أي العمل» 
هي عدلة من الاعتماد المتيادل. وتنظيم هذه العمليةء أي عملية الاعتماد المتبادل» 


- العضوية أيضاً (لإافصاصم0") في الوقت ذاتهء وقد تكون منظمة يشكل تعاوني (1108تهم0©). وانظر: 
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وقيام جماعة الحاجات كأساس لوجود مجتمع مدني أو تنظيمها في مجتمع مدني هما 
إنجاز الحداثة . 

في المقطع 187 من فلسفة الحق يبين هيغل كيف يتحول الخاص والجزئي إلى 
عام بواسطة نظام الحاجات. يبدأ المجتمع الماني بالخروج من نطاق العائلة» الإنسان 
فيه هو كيان فردي خاص جزئيء وليس عضواً في كلية أخلاقية هي العائلة: 
«الشخص العيني الذي يتحول إلى غاية خاصةء ككلية من الاحتياجات وكخليط 
من الضرورة الطبيعية واعتباطية الإرادة هو أساس المجتمع الماني ولكنه الشخص 
الخاص في علاقة مع خصوصيات شبيهة به» بحيث يحقق كل منها ذاته ويعمل 
على سد حاجاته عن طريق العلاقة مع الآخر. الخصوص يحقق ذاته بالتحول إلى 
عمومء والعموم يظهر كأنه المبدأ الآخر المختلف بالنسبة للخصوص”*'“2. وفي 
الإضاقات إلى هذا المقطع يشرح هيغل في هذه المرحلة المبكرة من تطوير مفهوم 
المجتمع المدني أن المجتمع المدي هو الفرق أو الاختلاف الذي يدخل بين العائلة 
والدولة» مع أن تشكيله يتم يعد بناء الدولة لأنه كفرق أو كاختلاف بين العائلة 
والدولة يفترض وجود الدولة. 


وينتمي بناء المجتمع الماني إلى العالم الحديث لأنه يتراقق مع تخيل الدولة 
كوحدة بين أشخاص مختلفين» أي كقاسم مشتركء وهذا التخيل للدولة كتجمع أو 
كقاسم مشترك هو عنصر المجتمع المدني/ البيرجوازي في تشكل الدولة. في المجتمع 
البرجوازي/ الماني كل فرد هو غاية ذاته وغاية بذاته» ومن هذا المنظور كل آخر هو 
لا شيء. ولكن الفرد لا يصل إلى غاية ذاته دون الآخرء الآخر يصبح وسيلة 
للذات لتحقيق غاياتها. لكي يتم ذلك تصبغ الغاية الخاصة ذاتها يصقة أو بصيغة 
العموم» ويتعلقها بالاخرين تكففي حاجة ذاتها في الوقت الذي تكفي فيه حاجات 
الآخرين. تحقق الخاص يشترط وجود العامء والعام يتحول إلى الوسيط بين ما هو 
خاص وفيه يجد الخاص تعبيراً عن نفسه ©" . 


وقد شكل تطور الخصوصية الفردية فى الدولة القديمة تلك اللحظة التاريخية 
المعبرة عن اتهيار القيم وفساد الأخلاق2“'0. وعندما كانت الدولة تقوم على مبدأ 


[قلفق .9 .صم ,نط1 راععء11 
)١6(‏ المصدر تقسهء ص 704 _ 781٠‏ 
(15) المصدر تقسهء ص 781 - 548. 


اللرنا 


ديني أو بطريركي أبوي كانت الخصوصية أو الفردية تظهر كنقيض سالبء أي 
كهدم للعمومية أو للكلية» إذ لم يكن العموم ناجماً عن تحقق الخصوصية. إن الحظة 
بتاء المجتمع المدني في الحدائة هي لحظة الهدم بالنسية للقيم التقليدية وفي قهمها 
لذاتهاء ففيها لم تكن الذات قائمة في الموضوعء وأي تعبير عنها كان يعني هدم 
البنيان الاجتماعي» إن كان ذلك في جمهورية أقلاطون أو في نظام الطبقات 
الهندي في حينه. وينتقد هيغل هنا بالطبع التصور الذي يرجع الإنسان إلى حالة 
طبيعية بدائية حرة» فالتصور بأن الإنسان يعيش بحرية في ما يسمى بحالته الطبيعية 
من خلال سد حاجات بسيطة يكفيها بشكل مباشرء وبالأدوات التي توفرها طبيعته 
هو تصور خاطئ جذريآ""2. الحاجة الطبيعية المياشرة وسدها المباشر ليست حالة 
الفرد الإنساني الحر وإنما حالة النفس الخام وقد غاصت في الطبيعة» يحيث 
يفعت عنيزها متهاء. ونحت يضعب قن الكرية من الشرؤزة الطبيعتة .. ولخرية لا 
تكمن في الطبيعة وإنما في تمييز النفس الإنسانية من الطييعة وقدرتها على 
الانعكاس عن ذاتها. 


وفي مرحلة مبكرة من تطور هيغل الفكري وفي تعليقاته على حياة إبراهيم 
الخليل في كتابه روح المسيحية ومصيرهاء يفصل هيغل قصلاً تاماً بين الاستقلال 
المبني على الاكتفاء والحرية. فالحرية مرتبطة كمفهوم بتحقيق الذات في نظام 
اجتماعي عقلاني قابل للإدراك. أما في ظروف من شظف العيش وخشونته فلا 
ييقى مجال لتطور ثقافة الفردء وبالتالي لا محال للحديث عن حرية. ولا شك في 
أننا نلحظ هنا تأثيرات المتنورين الاتكليز مثل جيمس ستيوارت ميل الذي أكد أن 
الحرية لا يمكن أن تنشأ في أشكال حياتية غير مركبة وغير متطورة*"©. 


يتطور نظام الحاجات الحديث مع غنى هذه الحاجات وتعقيدها وتركييها ومع 
تطور الأمرين معاً: الفردية الخصوصية والاعتماد المتيادل في يجال العمل»ء حيث 
تظهر الخصوصية كمساهمة في خير المجموع أو تظهر كعمومية. لعن ني لوقت 
داته تتطور الخصوصية كانعدام للمساواة في المهارات وقي الملكية وفي الثروة ‏ 


.7"6٠0 المصدر تقسهء ص‎ )١0( 
انظر محليل: تعناناوط كناعوء1؟ مذ ممتتموعاه1 لدعم5 لمد عنسمدمع8» بأمماط لدمسرمر‎ )18( 
إه «راممعمشفاط 116 داناعلهم:11 لمعةاتامط 4ه لمنعم5 كأأعوء8 ,له رعص7 .2 للمدهودآ نهذ «روطادمدمائطط‎ 
هم ,(1980" رككععط© ععاك 1125 :تععحدة بكوع 1 5ع تالمهمسآ! -وعدك1 بو11) اتعاوك عطرعءزط0 عله‎ 59-90. 
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واللامساواة والإفقار هما الوجه الآخر للمجتمع المدني» ومع ازدياد حدة اللامساواة 
والإفقار يظهر أيضا مفهوم المساواة كمفهوم مجردء هو مجرد نفي للامساواة. لقد 
أظهر هيغل أن المجتمع المانيٍ هو ما يميز المجتمع الحديث من المجتمعات السابقة» 
وهذا يعني في الحقيقة ويكلمات أخرى أن الحداثة هي ما تميز المجتمع الماني من 
المجتمعات السايقة. ولكنه بين أيضاً أن معالجة تناقضات المجتمع الماني هي التي 
تقود نحو تطور وظائف الدولة الحديثة أو السياسة الحديثة . 

بعد تموضع الرغبات والحاجات والمصالح الفردية في الاعتماد المتبادل ينشأ 
عموم يخضع الفرد لهء ولكنه إخضاع يتطور إلى ما هو مخالف لإخضاع العائلة أو 
القييلة للفرد. إنه فرد وفى قرديته تكمن علاقة حقوق وواجياتء. أي ذات 
حقوقية. والحقوق تنظم أول ما تنظم الملكية الخاصةء ودون هذا التنظيم لا يكون 
الاعتماد المتبادل ممكنا. فالمجتمع الحديث يقوم ويتقدم في: بحثه عن الانسجام في 
الاختلاف أو عن المشترك في المتباين» ويتم الدمج في المجال الاقتصادي في عملية 
سد الحاجاتء حيث يظهر أن العمل والملكية» كعمل متموضع لا تحدد أهميتها بما 
هي بالنسبة للفرد وإنما بما هي بالنسية للآخرين» أو بقدر ما يعترف بها من قبل 
الآخرين. الملكية الخاصة لا تعنى شيئاً دون الاعتراف الاجتماعى بها. إنها إذاً 
خاصة يقدر ما هي اكقياهة )ومين تنتظم الملكية الخاصة حقوقياً يصبح للقانون 
وجوده الكوني ((9106:531[)) المستقل عن إرادات الأقراد الخاصة. هنا تظهر حدود 
علاقات التبادل وحدود السوق. قفالتيادل بين اليشر فى علاقات السوق لا يمكن 
أن يتم دون القانون ودون عملية تنظيم أو إدارة العدالة . ولكن السوق وحدها 
ويحد ذاتها لا تتتج قانوناً وعدالة» ومن هنا تنشأ الحاجة إلى السلطة» السلطة العامة 
(اطعمد عطء اسع لاء0) وواصمطعسسة عتاطوظ) ‏ 

الملكية الخاصة الفردية هي أساس المجتمع الماني. ولكن للملكية الخاصة 
حدودهاء وبخاصة أنها تعبير عن تشيؤ الإرادة الإنسانية وموضعتها في الأشياء. 
صحيح أنها تعبير بدائي وأساسي في آن عن الحرية المدنية» ولكنها حرية مقولبة في 
أشياء مادية» وبالتالي خاضعة لتقلبات وتغيرات واعتيارات اجتماعية لا يستطيع 
امالك أن يتحكم ه20 

وفي حين يكمن الحل لهذه المعضلة عند كارل ماركس في إلغاء الملكية 


للق قارن مع: 6ه لإادومدهاتط8 عطا مذ نإاع50 11 لسة ,لإتعممء8 ,دمععةة» بمقصلات5 رمعم 
10ط1 تسا «تطعتط 
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الخاصة والانتقال إلى الملكية الاجتماعيةء لكي يتحقق الانسجام بين الطبيعة 
الاجتماعية للعمل القائمة في تقسيم العمل والاعتماد المتبادل وبين الملكية» يدقع 
هيغل بالإنسان إلى تجاوز الحرية الإرادوية المرتبطة بالملكيةء وذلك عن طريق ترسيخ 
فهمه للأخلاق. وعن طريق استثمار مؤسسات العائلة والمجتمع الماني والدولة. 
حيث لا يكون الإنسان كاثنا اقتصادياً ولا يتصرف إنسان اقتصادي إلا فى حيز 
محدد من الكلية الاجتماعية» ويتصرف تبعاً لاعتبارات أخرى غير اعتبارات الربح 
في المؤسسات المختلفة . 


ليس المجتمع الماني عند هيغل شرط الحرية الطبيعي وإنما هو مجال أخلاقي 
ناشئ تاريخياً بين الدولة والاقتصاد المنزلي. إنه قسيفساء من الأفراد والطيقات 
والجماعات والمؤسسات التي ينظم علاقاتها المتبادلة القانون المدني المبني على التعاقد 
والذي لا تشكل الدولة طرفاً مباشراً فيه خلافاً للقانون الجنائى والدستوري. 
المجتمع الماني ليس معطى خارج الزمان» وإنما هو نتاج الاقتصاد الحديث الذي 
ينشأ مع العلم الحديث والذي يؤدي إلى القطع الكامل مع المحيط الطبيعي» ويجعل 
الإنسان ينظم حياته الاجتماعية لا بمحاكاة الطبيعة وإنما ياستقلال عنهاء وليس 
بناءً على الروايط العاطفية وقدسية البنى الاجتماعية وإنما على المصالح الخاصة. أي 
على كسر علاقات التعاطف داخل العائلة. والنتيجة هي قيام مصالح جزئية متنافرة 
لا تجد بينها لغة مشتركة إلا من وراء ظهر القاعلين0”"©. 

التبادل بين أرياب العائلات هو ما يؤلف المجتمع الماني بداية»ء ويذلك 
يؤسسه على المصالح الخاصة. ويتم التبادل عن طريق التعاقد الذي ميدق إلى تيادل 
منتجات العمل الخاص أو الملكية الخاصة. الاهتمام بالملكية الخاصة وحمايتها 
مصلحة عامة تشملء كما سنرىء إدارة العدالة» أي النظام الحقوقي والشرطة 
والمجالس والجمعيات على أنواعها. ولا يوجد بعد خط فاصل واضح بين التمييز 
بين العائلة والمجتمع المدني من ناحية» والتمييز بين الخاص والعام من الناحية 
الأخرى - فالفصل بين التمييزين وحدوده تطور تاريخي''©. ولذلك فإن تعاقد 


)٠١(‏ تحولت هذه النظرية إلى مركب أساسي في نظرية ماركس حول صتمية رأس المال والعلاقات 
الاجتماعية السائدة وسيطرتها على القرد الذي صتعها بدلاً من أن يسيطر هو عليها. يجعل ماركس هذه 
الظاهرة أساساً لكل الايديولوجيا والوعي المقلوب في النظام الرأسمالي. 

)1١(‏ من المفيد في هذا السياق دراسة تطور الحقوق المانية التي ترمي إلى توسيع الحير الخناص 
وجدلتها مع مطالب الحركة النسوية» التي 80 ترى بتوسيع الحيز الخاص مجالا لسيطرة الرجل» وبالتالي - 
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1 


أرباب العائلات من الذكور هو ما يظهر وكأنه تعاقد المصالح الخاصة. الحيز 
الخاص ليس هو الحيز الفردي (سواء أكان الفرد رجلا أم امرأة) وإنما هو حيز رب 
العائلة في بيته. 


يتم في نظرية المجتمع الماني عند هيغل تجاوز الملكية جدلياًء أي نفيها 
والاحتفاظ بها في الوقت ذاته في حيز أشمل منهاء وذلك بالتقدم نحو علاقات 
إنسانية لاتعاقدية. التعاقدات أساس المجتمع المذني عند هيغل» وهو يقصر 
التعاقدات على رؤساء العائتلات» أي بين الأفراد المالكين الذكور. ولكن مع تقدم 
البناء المفهومي من المجتمع المدني نحو الدولة تبدأ أهمية التعاقد بالتناقص إلى أن 
يرفضها هيغل رفضاً كلياً كأساس للدولة. فمن غير المعقول أن تبنى الدولة على 
الإرادة التعاقدية المفارقة والعرضية والتقلبية للأفراد. نظرية هيغل فى الدولة مينية 
تمن عل 'التعاقد ونما عل ثفى العماقد""© كاساس للدولة واغعيازة أساساً 
للمجتمع المدنٍ فحسب - 1 

ينتج المجتمع الماني القائم على الملكية الخاصة والتعاقد نظام الطبقات 
(15ة:55)» كما ينتج الفاقة والعوز وطبقة العمال الأجيرين» وهي المؤشر الأكثر 
سلبية بنظر هيغل لإسقاطات المجتمع المدنى فيما لو أطلى العتان لقوانين السوق 
والتعاقد لتحكم وحدها. والفقر بحد ذاته لا ينتج الحالة العقلية التي يسميها هيغل 
«الرعاع»» وإنما تنشأ خصوصية هذا النوع من الفقر من إضافة الاغتراب عن 
الدولة والمجتمع والنظام القائمء وذلك بتحطم البنى الأهلية . 


تدعو إلى اختراق الحيز العام لحصون العائلةء لكي تساند المرأة بالنظام الحقوقي وسيادة القانون في صراعها 


مع الرجل . 
(؟؟) وعندما يقوم ماركس بنفي نظرية هيغل جدلياء قلا بد من أن تلحظ عنده عودة ما إلى التعاقد 
أو على الأقل إلى اقتراض وجود مجتمع منظم قبل الدولة وإمكانية وجوده في المستقبل» كتعاقد حر بين 
أفراد» أي أن في نفي ماركس لهيغل هتالك عودة إلى أفراد العقد الاجتماعي الذين تعرفنا عليهم عتد هوبز 
ولوكء ولكنها عودة إلى الأفراد الملموسين كما في كتاب الايديولوجيا الألمانيةء حيث ينطلق ماركس وإنغلز 
كما يدعيان من الأفراد الملموسين المحسوسين. «الأسس التي نيدأ نحن بها ليست عقائد اعتباطية وإنما 
مقدمات حقيقية واقعية يستطيع الإنسان في خياله فقط أن يتجرد منها. إنها الأفراد الحقيقيون» نشاطهم 
وشروط حياتهم المادية القائمة والتي يقومون هم بإنتاجها. . .». انظر: طءتملء28 همد صدكة أعدكز 
.20 م ,(1969 ,[.طام .ه] تستاك8) 3 .80 ,ععاءء !1 كاأععاظ عدعواق :صة «رعتعماوءعل1 عطعقاده2آ1 عتللكه» ,كاععهمطآ 


الدولة من هذا النظورء منظور عيئية الأقراد» عبارة عن تجريد وليست جوهراً كما هي عند هيغل. 
الملموس الوحيد هو الأقرادء وما السيادة إلا روح مجموع الإرادات القردية. 


1 


ليست عملية تطور المجتمع الماني مستقلة عن عملية الفقدان التدريجي للهوية 
عند الأغنياء وعند الفقراء على حد سواء. والأغنياء الجدد الذين يقوم مركزهم على 
الثروة المكتسبةء ولا ينبع من رابطة إرثية» يحتاجون باستمرار إلى إثبات أنفسهم 
وهويتهمء وبالتالي فإن تشاطهم الاجتماعي هو مظاهرة مستمرة ومحمومة لإثيات 
الذات بما في ذلك من مظاهر مشوهة. 


وكما ينتقل المجتمع الماني في صيرورته كمفهوم بالتدريج من نظام الحاجات 
إلى السلطة وحكم القانون كرابط بين الأفراد المذررين» فإنه ينتقل كذلك إلى 
التعاونية الأهلية أو الرابطة الأخوية التقليدية كوسيط وبديل من الهوية المفقودة 
والعاتلة. ولكن يثبت أيضاً أن التعاونية محددة ونبائية لأنها تبقى على السلطة 
العامة» سلطة إدارة العدالة الخارجية» أي مفروضة عليها من الخارعة وبالتالي 
يتوجب الاتتقال إلى الدولة . 


إن التردد بين اعتبار تعاونية هيغل تنظيماً قروسطياً واعتبارها بديلاً لاخميار 
التنظيمات القروسطية الأهلية الناجم عن تذرير العلاقات البشرية» هو الذي يجعلنا 
نتردد بين اعتبار هيغل فيلسوفاً حافظاً أو حديثاً. والحقيقة أنه كلا الأمرين معاّء 
وأنه لا بد من رؤية الجانب القروسطى المحافظ على التقاليد فى مقهومه للتعاونية 
عل ثم التعانة رفي والظائقة غير ذلك سنالك حون قك عتصر عناقظ اق 
تعاونية هيغل باعتبارها غير قائمة على التعاقد وغير مشتقة من الأقراد» بل إن منزلة 
الأفراد مشتقة منها. هنالك إذاً في الحيز العام الذي نطلق عليه تسمية المجتمع 
الماني محال لحقول مختلفة» يتعامل فيها الأفراد مرة على أساس التعاقد ومرة على 
أساس العرف والعادة والتقليد والامتيازات المولودة ‏ وهذه التعددية ضرورية في 
مفهوم هيغل للمجتمع المدني. الأول دون الثاني سوق ينجب إفقاراً رعاعياً لا 
تضبطه إلا الدولة يتدخل من أعلى على شكل الإرادة العامة وفرض المساواة 
المجردة. والثاني دون الأول أي دون مقهوم الفرد ذي الحقوق» مجتمع تقليدي 
متخلف لا يستحق تسمية المجتمع الماني. 

ثانياً: التعاونية الأهلية (دمناهءمص:ه©) 

يعتقد بعض منظري الديمقراطية الغربية أن مشكلة هذه الديمقراطية الأساسية 
كامنة فى الاغتراب الاجتماعى عن المؤسسات الديمقراطية التمثيلية ‏ أي فى 
اتعدام الديمقراطية المشاركة. وتظهر هذه الفكرة في عدة أشكالء منها البحث عن 
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الديمقر اطية الأهلية (اع2 106001 مدقا تهدادمم00))ء كما تظهر في التشديد على 
الاغتراب عن مؤسسات الدولة التي تزداد تعقيداً وتركيباً وفي انعدام الشغافية» أو 
فى انتشار الثقاقة الجماهيرية (عتسطلن© 0/1355 29) 
مع سطوة تقانة وسائل الإعلام. ثم يتنج الفرد الاستهلاكي ذو البعد الواحد. إنه 
رومانسي في تعامله مع الحيز الخاص وتهسداته المختلفةء ونفعي عقلاني في تعامله 
مع الحيز العام وفي الممارسة الاجتماعية. ومن حين إلى آخر تتفجر القوى 
الرومانسية المصادرة إلى الخيز الخاص على شكل مشاعر قومية جماعية تجرف ما فى 
طريقها. ولكن في الحياة اليومية العادية» حين يظهر قول مثل هما أطيب الموت من 
أجل الوطن». أو «إما الموت أو النصر» وغيرهاء كأنه كلام محانين» تكون السيطرة 
في صالح البنى الاجتماعية المغتربة وليس للرومانسية الفردية» بل وتتحول إلى 
تسخير تلك الأخيرة لخدمتها فى الدعايات التجارية مثلاً أو فى الدراما الإعلامية 
الإخبارية المتكررة (انظر قضية ا فى الولايات المتحدة عل أسحق رابين» 
وكيفية استثمارها إعلامياً في الحيز الخاص الرومانسي الذي يصله الإعلام إلى البييت 
عن طريق التلفزيون). 


الناجمة عن اجتماع تذرير الأفراد 


يرجع الإغراء الكامن في فكر هيغلء وجاذبيته لمنظري الديمقراطية 
المعاصرين» إلى محاولته وساطة ووسطية مفهوم المجتمع الماتي بالذاتء أي إلى 
تأسيسه على سلسلة من الوسائط بين الفرد والدولة من ناحية» وإلى عدم التخلي 
نظرياً عن اليبنى العضوية المشاركة التى لا يغترب فيها الأفراد عن الجماعةء بل 
واعتيارها جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المدني الحديث من الناحية الأخرى. من هتنأ 
تنبع أهمية التعاونية الأهلية الهيغلية في نظرية المجتمع الماني. 


(7) انظ سر : ,لإعمه م8 سه ««سكتلملعه5 ,مدعل :7««عالماعمى بطعذء/17 ,متططه8 مارعطءوكز 

1 ,كناهمقعءصمناة) تسدلاع8 لمقطعت1 نإ6 لععسلمامة كسمه لعاتله بمكمت عععومه ترط لعندأكهدها 
.28 .م ,(1987؟ رك5ع21 هأمكعسسدتك1 6ه انديع نم11 

يذكر يوبيو أربعة تناقضات للديمقراطية الحديثة وهى تاجمة عن آليات تطورها: 

١‏ - الأوليغاركية أو الطغمة التاجمة عن ازدياد قوة المؤسسات وخاصة التتفيذية متها 

؟ - البيروقراطية الناحمة عن ازدياد حجم مؤسسات الدولة. 

 "‏ التكنوقراطية الناجمة عن ازدياد المهارات اللازمة وعن الحاجة إلى اختصاصيين» للخل المسائل 
المتعلقة بالحياة في ظل النظام الديمقراطي . 

* - ازدياد الديمقراطية يؤدي إل ازدياد المشاركة الجماهيرية في التشاط السياسي» وبالتالي ازدياد تأثير 
المزاج المحافظ عند اتخاذ القرارات. 
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يبدأ التدرج في الانتماء من نظام الحاجات الذي يخلص إلى أن الفرد ينتمي 
إلى طبقة وجماعة مهنية ونقابة وغير ذلك ما يمنعه من التذرر من ناحية» أو من 
الانضواء في رابطة اجتماعية مجردة (المجتمع» الإدارة العامة» الأمة) من الناحية 
الأخرى. لقد أثبتت الثورة الفرنسيةء بنظر هيغل» عقم إمكانية تحقيق الديمقراطية 
المباشرة والشاملة. ويتوجب على النظام الديمقراطي التمثيلي ألا يحاول تمثيل الأفراد 
في تنائرهم أو في كونهم جزئيات متناثرة» بل يجب أن يمثلهم كأعضاء في 
جماعات»ء أي أنه يجب أن يكون للجماعة تمثيل يصفتها جماعة . 


منذ كتاب علم ظهور الروح رفض هيغل الديمقراطية المباشرة من نوع 
استفتاءات روسوء كما رفض في كتاب فلسفة الحق الديمقراطية التمثيلية المبنية على 
حق الاقتراع العام. وقد بين في كتاب علم ظهور الروح أن عقل التنوير قد 
اشترط على المؤسسة الاجتماعية» لكي يكون باستطاعته إعادة إنتاجها نظرياً 
والتعرف عليهاء أن تكون أولاً نافعة للإنسان» وثانياً أن تكون من إنتاجه. ولكن 
هيغل يخالف عقل التنوير في أن الإرادة الجزئية التى تتصور ذاتها إرادة كونية هى 
أساس شرعية المؤسسات. فهي غير قادرة على إلزام ذاتها تجاه ذاتباء وما أرادته 
بالأمس قد لا تريده اليوم» فكيف يمكن أن تكون ملزمة تجاه الآخريد 9" , 


المهرب الأول من هذا الوضع هو فرض الإرادة العامة»ء فرض الكلىي على 
الجزئي بعقد روسو الاجتماعيء والمهرب الثاني هو تقمص الجزئي للكلي في 
شخصيته. وعندما يتقمص الجزئي الكل يفترض أن بقية الأجزاء تشكل #بديداً له. 
الحل الذي يقترحه هيغل هو التوسط بين الجزئي والكلي توسطاً تقبله الأجزاءء 
وتعي معناه بل وتتضامن معهء أي يكون جزءاً من تركيبتها الاجتماعية والفرضية. 
وفي كتاب فلسفة الحق يرفض هيغل أن يكون حق الاقتراع العام وساطة كافية 
ومقبولة بين الجزئي والكلي. فعندما يدل بصوته يبقى الجزتي جزئي””*"©» ولم يخطر 
في بال هيغل أن المواطن العلني الرأي والاهتمامات هو ذلك الذي يدل بصوته 
سرآء كما لو كان خلسة في حماية الدستور المعاصرء بل وقد يقرر الجزئي عدم 
الادلاء بصوته نتيجة لفقدان معنى عملية الاقتراع بالنسبة له» كما يحصل في العالم 


جة اا «راععء11 سد كعمتاوط 0هة عتممسرمعط معءساءط ممتاداعظ8 عط1» ,عاعمظ عع/1 _بلا 
«٠. 95‏ ماأعاود عستاععزط0 ع إه «ردأممدملقطط 11:6 تتطهنام 1 لمعتنتاوط همه لمتعم5 كنامععء8 .هه 
إاققف 31 سمناععو ,481 © ,كاالععط كعك عتراومدماتاط ععل تعنصذال ص6 ,لمعا 
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المعاصر بعد أن توسع حق الاقتراع ليشمل المواطنين جميعاً. فالمواطن العادي قد 
يشعر بعدم قدرته على التأئيرء وبالتالي بفقدان معنى عملية الاقتراع. وهذا ما 
يقصده هيغل من منظورنا اليومء أو هكذا نفسره عندما يتحدث عن عدم وجود 
وساطة ذات معنى للقرد بينه وبين الكل . 

يواجه هيغل مشكلة روسو نفسهاء وهي التوفيق عملياً ونظرياً بين الجزئي 
والكلى. يقفز روسو مباشرة إلى الدولة والعقد الاجتماعي الكلياني الشمولي الذي 
ينظم كل شيع أما هيغل فيتدرج مثل مونتسكيو ليتداخل الحيز الخاص مع الحيز 
العام والمجتمع المدني مع الدولة. وإذا لم يحصل مثل هذا الانتقال التدريجي كانت 
الدولة والإرادة العامة تجريداً مفروضاً على الجزئي» أي مجرد أداة قمع عامة للإرادة 
الخاصة. الل لهذه المعضلةء كما ذكرناء هو التوسط. وحتى عند الاقتراع يجب 
أن يضمن التصويت ليس أخذ أصوات الأفراد بعين الاعتيار فحسبء وإنما 
وبالأساس أخذ المجالات والمصالح المختلفة التي ينتمي إليها أولئك الأفراد بعين 
الاعتيار. فالسلطة التشريعية يجب أن تكون ممثلة للطبقات المختلفة (85]8165). هذا 
هو حل مشكلة فرض الكل على الجزئي. 

أما بالنسبة لمشكلة تقمص الحزثى لدور الكلى» وبالتالي استثناء الآخرين من 
السلطةء فإن حلها يتم يتحديد سلطة الملك والففتل بين السلطاتء وتحديد الرقاية 
على السلطة التنفيذية من أعلى بواسطة المبنى الهرمى للسلطةء ومن الأسفل بواسطة 
التغاوتات الأفلة وللؤسمات وغيرهاة ولكن عب تحديف سلطة السلظة التشريعية 
أيضاً وذلك بجعلها مثل التتفيذية خاضعة للرقاية والمحاسية" . 


يخالف فيلسوفنا موقف روسو الخاص بالتنظيمات أو المؤسسات «الحزتية» 


داخل المجتمع من ميع النواحى. ديمقراطية روسو الراديكالية الشمولية وععقده 
الاجتماعي يتطلبان أن يشارك الجميع في كل قرارء وهما بذلك استفتائية صالحة 


(1) علينا ألا ننسى بالطبع أن هيغل يفترض أصلاً وجود سوق حرة أيضاء أي وجود مراكز 
اقتصادية حرة لاتخاذ القرار الاقنصادي باستقلال عن الدولةء وهذا تحديد يشتمل عليه المجتمع الماني ويحدد 
طبيعة الدولة أيضاً. التقدم نحو التعاونية كتحديد للسلطة لا يعني زوال أهمية النشاط الاقتصادي الحر 
للأفراد في المجتمع المدني. لقد أبقى هيغل الاقتصاد في حيز المجتمع الماني في حين أخرج الدولة (دون أن 
يفصلها بالطبع)؛ ثم قصر ماركس المجتمع المدني على السوق الرأسمالي» ثم عاد بارسونز وغرامشي فأخرجا 
الاقتصاد من المجتمع الماني» أما نظريات القرن العشرين فقد أحيت تقاليد توكفيل بإضافة الحركات 
الاجتماعية والمانية بل وقصر المجتمع المدتي عليها ‏ 
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للجمهوريات الصغيرة وغير صالحة للدول الكبيرة. ولكن معارضة هيغل» كما 
رأيناء لا تتوقف على عدم ملاءمة هذه الطريقة للدول الكبيرة الحجم. وإنما نتيجة 
للحاجة الجوهرية لوجود وساطة بين الجزء والكل. إضافة إلى ذلك فإننى أجد هنا 
تصوراً آخر لموضوح الصلات بين المرد والأمة (ه012030). ويعتقد 50 ويبعدف 
أو في إثره سييز (معلزء51 طمعده1 اعسقصسصدو8)ء أن المؤسسات والروابط لا تؤدي 
إلى تزوير إرادة الأفراد بتقليل عدد الأفراد واختزالهم في عدد الروابط التي تمثلهم 
فحسب وإنما تؤدي إلى إقامة أمم داخل الأمة”""2. قد يؤدي الموقف الديمقراطي 
الراديكالي إذا إلى تصور كلياني شمولي للأمة كعلاقة مباشرة بين المجموع والأفراد. 
والتصور التقليدي الذي يشدد على دور الحلقات والمؤسسات الوسيطة يقيم خلافا 
للموقف الجمهوراني» آفاقاً لحداثة تعددية تجعل هنالك حاجزاً ليس فقط بين 
المجتمع والدولةء وإنما بين القرد والمجتمع العام المجردء أي الأمة. وسوف تعود 
إلى معالجة هذا الموضوع لاحقاً في الفصل المتعلق بالمجتمع المذني والأمة والقومية»ء 
ولكن لا بد من بعض الملاحظات هنا لأننا لن تفرد لهيغل مكاناً خاصاً عند معالجة 
موضوع المجتمع الماني والقومية» فهو ليس أحد منظري هذا الموضوع المشهورين» 
ولم يول الموضوع جل اهتمامه لأن القومية بدت له أقل عقلانية وأقل عاطفية من 
أن تصلح أساساً للدول. 

هنالك بحسب رأي هيغل نزعتان هدامتان تتهددان المجتمع الحديث» نزعة 
فردانية وأنانية المجتمع المدني التي لا حدود لهاء والتي تؤدي إلى استقطاب المجتمع 
الماني بين غني وفقيرء ونزعة الإرادة العامة التي تزيل جميع الفوارق وتفرض 
المساواة العامة "*0‏ 


قد يؤدى تجانس (2008تندععهه210) المجتمع الحديث الناجم عن تذرير 
الأفراد إلى تحطيم الينى التقليدية دون الاستعاضة متها يبنى وسيطة أخرى. مما 
يؤدي إلى نزوع نحو القومية المتطرقة والايديولوجيا الشمولية. لم يعد بالإمكان 
العودة إلى التوازن الذي يفلترض أنه كان قائما بين الجزء والكلء بين الفرد 


)١10/(‏ لعاتله باعقهماظ .11 بوط 4عتداكمدها ,عأميعظ 184 عط كذ 17164 ,روغعة5 وعدم[ اعسممسصصدظ1 

ركوعء© 14211 للد2 تدهلهه1.0) لاءطصوسهن) ععاء2 نز ومتاعملمعلما بتعصتط 8 ك5 لاط كعامه أمعدماكئنط طاد 

.159 .م ,([1963] 

(58) فيما عدا ذلك قد تتميز هذه النزعة الأخيرة بالطبع بفرض هوية واحدة هي هوية الأمة على 
الأفرادء كهوية قومية واحدة ويعدم الاعتراف بوجود هويات وتضامتات أخرى جزئية لديم . 
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والمجموع في المدينة/ الدولة اليونانية. وبالتالي فإن البديل الوحيد لهذه النزعة 
القومية الشمولية الجارقة التي تتهدد المجتمع الحديث» هو إيجاد بؤر تضامنية داخل 
المجتمع تخفف من وحدانية المجتمع المجرد ذاته. المفروض هو خلق تنوع في 
الهويات والتضامنات كان قائماً في المجتمعات التقليدية» ولا تصلح القومية أساساً 
مثل هذا التنوع لأنها تميل إلى إقصاء التنوعء ولهذا السبب ذاته فإن الدول المتعددة 
القوميات مهددة في الحداثة. 


لم تستطع النفعية العقلانية وحدها أن تيب عن سؤال الهوية بعد اتهيار البنى 
التقليدية أو تفريغها من محتواها أو إضعاقها. ولذلك غاليا ما حافظت المجتمعات 
على البنى التقليدية بعد الحداثة بإعادة إنتاجها كنوع من المحافظة في ظل الحداثةء 
أو استعاضت منها بعصبيات حديثةء أو باللجوء إلى دين علمانتي جديد هر 
الايديولوجيا القومية. وحتى في دول مثل الولايات المتحدة والتي يدت وكأنها 
تقوم دستورياً على تمط مبتكر من النفعية كأساس فكري ‏ عقائدي ‏ برزت بسرعة 
فائقة الحاجة إلى دين مدني وإلى ميثولوجيا المكتشفينء أو الرواد الأوائل» 
وايديولوجيا الفرص غير المحدودة والأرض اليكر وغير ذلكء إضاقة إلى ذلك فإن 
قيام الكنائس الأهلية والجهوية التى ميزت مناطق يعينها في أمريكاء قد مثلت أيضاً 
توعا من البنى الوسيطة التي سدت رمق الحاجة إلى الهوية. 

إن تجانس ورتابة الحداثة اليادية فى تذرير الأفراد يزيد من اغتراب القردى 
كما يزيد من اغتراب الأقليات» في مجتمع تسيطر عليه ثقافة جماهيرية هي عادة 
ثقافة الأكثرية. الليبرالية تحاول حل المشكلة بواسطة أسبايها””"“. وذلك بوضع 
برامج لإزالة الفقر مفروضة من الأعلى ومحاولات دمج الأقليات في المجتمع 
كأقراد» أي كمواطنين» وبالمزيد من التنمية والتحديث باعتبار «التخلف» عائقاً أمام 
الاندماج والمساواة. أما الديمقراطية الراديكالية فتطرح مطالب المشاركة الكاملة 
والنشطة للشعب في الحكمء والرقاية على البيروقراطية المهيمنة» وذلك من أجل 
التغلب على اغتراب الأفراد عن البنى التمثيلية. ولكن المشكلة الأساسية تبقى قائمة 
وهي غياب «الأهل» أو الجماعة العضوية دون أن تحل مكاها بنى تضامنية أخرى. 
وقد أصبحت القومية هى التعبير الأكثر يروزاً عن الهوية فى العصر الحديث ‏ وقد 
يرافق القومية مطلب المشاركة الراديكالية ‏ وقد تؤطر القومية مثل هذا المطلب» أو 


نهف .15 .« ,نواعء50 تعدمملة هسه أععء87 ,نوانزه 1" 


قد يتخذ هذا المطلب من القومية غطاء من أجل شرعنته خالطاً بين الديمقراطية 
الراديكالية وشعور المشاركة داخل العائلة الواحدة. 

تبدأ أخلاق المجتمع المدني بالظهور كحلقة وصل بين أفراد متنافرين بمجرد 
الانتقال من العائلة وأخلاقياتها إلى العائلات التي يتقاعل بعضها مع بعضها الآخر 
تفاعل أشخاص عينيين وجزئيين. ويظهر المجتمع الماني لأول وهلة كأنه توسع 
العائلة إلى شعبء ولكن ما تلبث أن تظهر الأمة بدورها كأتها توحيد لعدة 
عائلات» إما عن طريق نظام الحاجات والتبادل أو بالقوة والسطوة» أي بالتوحيد 
العتيف . 

ولا تتبع الحاجة إلى نظرية المجتمع الماني من ضرورة فصل الدولة عن 
المجتمع فحسبء وإنما أيضاً لتجنيب الأمة دور العائلة الكبيرة» ولكي تؤسس على 
قائمة من القواعد والأسس والعلاقات لا توجد في العائلة» إن القواعد والأسس 
والعلاقات التي يجب أن تفصل بين تصورنا للعائلة وتصورنا للأمة» هي المجتمع 
الماني بنظام الحاجات القائم فيهء ثم التعاونية الأهلية» ثم السلطة وحكم القانونء 
ثم السلطة التشريعية»ء ثم الرأي العام وغير ذلك. 

لقد اكتشف هيغل منذ مرحلة ميكرة في مقالة «الدستور الألماني» أن الدولة 
لحك عائلة كنيزة: ركم فصل الدوله عن الرايظ العائل قصيلها أيفا عو راط 
الدين. ولكن الفرق بين الدولة والمجتمع الماني هو أيضاً بداية الدولة في الوقت 
ذاته. وتنطلق من نفي جدلٍ لرايطة التعاقد في حين يبدأ المجتمع الماني على أساس 
رابطة التعاقدء أي أن المجتمع المدني يختلف عن العائلة بكوته قائما على التعاقد في 
حين تختلف الدولة عن المجتمع الماني بنفيها للتعاقد نفياً جدلياء أي بالتسليم 
بوجوده في المجتمع المدني والتقدم يه إلى مستوى أعلى لا يقوم على التعاقد أو على 
الرابطة العائلية أو الدينية» بل على قدرة الإنسان الأخلاقية على التمييز بين الخير 
والشرء وهو الدولة. عندما ينفي المجتمع الماني العائلة فإنه ينفي الأهل 
(لاأتستتسدوه2) واضعاً التعاقد أساساً للتبادل. وعندما تنفي الدولة المجتمع المدني 
تعيد إنتاج الأهل» ولكن ليس كعائلة» وإنما كجماعة أخلاقية استوعيت فقي 
داخلها حقوق الأقراد وواجباتهم. 

ثالثاً: الدولة 

في فترة ميكرة من حياته الفلسفية كتب هيغل مقالة «الدستور الألماني» الذي 

لم ينشر إلا بعد وفاته. وفيه ادعى أن الدولة جوهر وعرضء وأن أعراض الدولة 
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هي أمور مثل تنوع المكانات القانونية وحقوق الملكية والامتيازات السياسية 
والضرائب وكيفية إدارة العدالة» أي النظام الحقوقي السائد. ولكن جوهر الدولة 
هو وجود #سلطة عامة عليا» أو #سلطة يجتمعية عليا». هذه السلطة تتطلب من 
الأفراد فعل ما هو ضروري للحفاظ عليهاء وفيما عدا هذه الأمور الضرورية تترك 
السلطة الحرية لإرادة الأقراد. فى هذه المرحلة يفضل هيغل وجود إدارة ذاتية 
للقطاعات المجتمعية المختلفة خارج إطار الحد الأدنى الضروري لوجود السلطة 
العامة» أي أنه يعارض بشدة الدولتية ©صمهتاهاء)» أو إخضاع كافة القطاعات 
المجتمعية ليدأ الدولة. وهذه المعارضة نابعة من تخيل الأمة الألمانية كجماعة أو 
كشعب في حالة أهلية قبل قيام الدولة. 


يتم هدم المجتمع الأهلى بقيام الطيقة البرجوازية» أي طبقة المواطنين» وهم 
عدد كبير من المواطنين الأحرار الذين يطلقون على أنفسهم اسم الشعب مع أتهم 
فى الحقيقة الطيقة الثالثة (155]216 11:4) فحسب. هذه الطبقة الكبيرة تتألف من 
بالتدريج على «الحياة القومية» ويخضعها لحاجاته وتصوراته. إن أهم ما يميز طبقة 
المواطنين الأحرار في هذه المرحلة من بقية قطاعات الأمة هو القردية» وما يجمعهم 
هو الدولة. 


تخفف مؤسسات المجتمع الماني الأنانية وتساهم في تجميع الأفراد. ولكنها لا 
تغير مفهوم الحرية عند هذه الطبقة. ومفهوم الحرية في منظور القيم الفردية هو 
غياب أو تخفيف الالتزامات السياسية. الدولة والحرية متنافران. وتقتصر مهمات 
الدولة في هذه الحالة على الدفاع عن الملكية الخاصة والقانون في الداخل وعن 
الأمن تجاه الخارج ‏ فيما عدا ذلك لا تسد الدولة حرية الأمة بل تحترمها. تكون 
الأمة حرة عندما تحكم ذاتهاء ويكلمات أخرىء عندما تترك الحكومة المركزية 
تفاصيل قضايا إدارة العدالة والإدارة العامة بشكل عام لنشاط المواطنينء أي أن ما 
يقابل السلطة المركزية هو السلطات المحلية التي يشكلها المواطنون في المدن. إن 
التجلي الأبرز للمجتمع المدني مقابل الدولة هنا هو البلديات. 

ولكن هذه النظرية الليبرالية في علاقة المجتمع مع الدولةء وغير الليبرالية في 
علاقة الفرد مع الجماعةء تتطور لاحقا باتجاه تصور أكثر جوهرانية وشمولية للدولة 
باعتبارها كياناً أخلاقياً/ عقلانيآً قائماً بذاته. يجسد الحرية القائمة على العقل. 
الوحيدة الممكنة في المجتمعات الحديثة . 
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ويعتقد بعضهم أن محاولة هيغل اللاحقة في فلسفة القانون ما هي إلا محاولة 
في فهم الدولة كشيء عقلاني بذاته. لا مكان في فلسفة هيغل لنصح الواقع من 
خارج «المنطق» الداخلي لتطور الظواهر بما يجب أن يكونء ولذلك فهو لا يقوم 
يتركيب الحق المجرد والعائلة والدولة كما يجب أن تكونء وإنما يبحث عن 
العقلانية الكامنة فيها كما هي قائمة. من هذا المنطلق فإن نظريته في التعاونية هي 
أضعف الخلقات النظرية في تركيبته» فالدور الذي كرف عدر عارك يو الدور 
الذي تلعبه في الواقع”' "“» وبالتالي هي مجرد تركيب نظري لإيجاد الواسطة. وهذا 
الاعتراض مبني برأيي على سوء فهم للعلاقة بين الظاهرة ومفهوم الظاهرة في 
فلسفتهء أي قكرتهاء أو يكلمات أخرى الإمكانية الكامنة فيها. والتركيز على 
جانب واحد في هذه الجدلية» إما الواقع أو المفهوم أو الفكرة» هو ما يقوم به كل 
من التفسير المحافظ والتفسير الثوري لهيغل ‏ فتارة يظهر لنا هذا الفيلسوف 
كفيلسوف محافظ ورجعي ينظر إلى ما هو قائم» وطوراً يعرض نفسه لتبرير أكثر 
النظريات الثورية راديكالية. والحقيقة أن فلسقته الاجتماعية تشمل هذه الأبعاد 
جميعاً باعتيارها خطوات على طريق فهم العالم الاجتماعي والإمكانيات الكامنة قيه. 


رابعاً: المجتمع الماني كدولة» الدولة كمجتمع مدني 

من أجل أن يتم الاندماج بين الأقراد يجب أن يتجاوز هذا الاندماج نظام 
الحاجات. ولكي يتمكن اقتصاد السوق من أن يعمل يجب أن يفرض عليه اندماج 
ما يقام من خارجه. ولكن هذا الاندماج لا يتم من خارج العملية الاجتماعية عن 
طريق الدولة السيادية» كما أنه لا يقوم على أساس قوانين طبيعية» وإنما هو 
بطبيعته اندماج اجتماعي» أي أن هنالك مجتمعا يتجاوز عملية التبادل في السوق 
وهو ليس دولة يعد. أرست هذه النظرية واحداً من أسس علم الاجتماع كعلم 
أوء على الأقلء كبراديغم (0عةهه:د) طوره فيما بعد كل من دوركهايم وبارسوتز 
وآخرون. 

يتألف الدمج الاجتماعي في نظرية هيغل برأي أراتو من ست خطوات: 


١_الإطار‏ القاتوني. 


(١؟)‏ «خطونظ غه زطممدماتطط 5اعععء11 صذ 51216 عط 6ه لإاأتتقده 182 غمعععطعآا عط1» ,علمتلطذ 8 
.350 .ص« ,برجمع1 أمهعطة فهنجه أععء87 .كلك ,دمكاعهن) لمد لاعكمعدم؟] مللعددم) تمر 
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. السلطة العامة (الشرطة)‎  " 
. التعاونية والمؤّسسة‎ 

السلطة التنقيذية البيروقراطية . 

5 مجلس الطبيقات أو المجلس التشريعي . 
5 الرأي العام . 


قبل ذلك بيخطرة نظرية واحدة كان الاندماج يتحقق بين المشاركين الأنانيين 
في عملية التبادل التجاري الجارية. ولكن العمومية التي تنشأ هنا هي عمومية 
مفارقة أو مصادفة”' © ويعالج هيغل المراحل النظرية الثلاث الأولى من تلاحم أو 
اندماج المجتمع في نظرية المجتمع الماني» في حين يعالج القضايا الثلاث الأخيرة 
في نظرية الدولة. ولكن من نافل القول ان المستويين متداخلان في الواقع 
متساجلان في النظرية. فالمجتمع المدني يخترق الدولة عن طريق المجلس التشريعي 
ونظام الطبقات الذي يشمله ويمثلهء بغض النظر عن أسلوب اتتخابه» وعن طريق 
الرأي العام كما نسميه اليوم» أو الملا (اعاطهنااهع/06)., أو العلنية. كما أن 
الدولة مخترق المجتمع المدني عن طريق «السلطة العامة» والشرطة . 

لهذا التداخل مغاز كثيرة تلخص النظرية يأجمعها يحداثتها وأهميتها الراهنة. 
فالدولة تظهر في المجتمع المدني كقوة -خارجية: كدولة طوارئة ودولة رفاه اجتماعي 
في الوقت ذاته. قهي قائمة لتجيب عن الحاجة التي يخلقها المجتمع المدني أو 
للدقة.» عن تناقضات المجتمع المدي. إنها في هذه المرحلة مجموعة وظائف: إدارة 
العدالة» وتنظيم الاقتصاد ضد الإفقارء وحفظ القانون والنظام والأمن العام. هذا 
الظهور الأول للدولة هو الظهور الذي يبدو فيما بعد للاشتراكيين مثلاً أنه جوهر 
الدولة: كأداة قمع في حالة الرأسمالية أو كأداة للرفاه الاجتماعي قي حالة 
الاشتراكية. في كلا الحالتين تعتبر الدولة مبدأ خارجيا بالنسبة للمجتمع المدني» إنها 
وظيفية وليست ميدأ أخلاقياً. 

ولكن حتى في هذه المرحلة» بامكاننا أن ندرك أن أية عملية لمأسسة الحق أو 
الحقوق على شكل قوانين أو على شكل سيادة القانون» تتطلبٍ إضافة إلى عمل 


اند 306 .م «لإاعته50 لتو1ن) 01 معط" كااععء11 أه ممتاعدساأكدمعع 18 نيه رمندرم 


نكا 


الدولة عملية ثقاقية مستقلة تربي على احترام القانون والتعامل معه كمبدأ كوني 
لتنظيم الحقوق. هنا أيضاء أي في محال التربية والثقاقة يفرد دور للمجتمع الماني» 
فدذوره لمق رد منتجم للتناقضات التي تحتم قيام الدولة كوظيفة حارجية» وإنما 
تتوقف عليه عملية إنتاج ثقاقة سيادة القاتون. فالمجتمع المدنٍ ينتج الداء كما ينتج 
التفكير بالدواءء أو يتتج الحاجةء كما يتتج إمكانيات سدها. 


ترتبط نزعة هيغل الدولتية» والتي تستبق نظرية ماركس» بقكرة المجتمع 
المدني كوحدة بين الأخلاق الموضوعية ونفيهاء كما ترتبط هذه التزعة فى تحليل 
نظام اللاحات وواتهه الرسيعة أى التناطينيين' الغعن والعقترة. والعدز 
والرفاهية . هنا يوفد هيغل نزعة البيروقراطية الكونية للتعامل مع هذه التناقضات 
استباقاً لفكرة الرفاه الاجتماعي المتأخرة. 


تكمن وظيفة البيروقراطية السياسية في «إخضاع» الخاص للعامء وتنقيذ 
القوانين الكونية العامة فى الخالات الخاصة. ويقبل هيغل بشكل عام الفرضية 
اليرلمانية القائلة إِنَ اليرلمان ‏ كمجلس الطيقات ((االطسعودةُ  )850806‏ قادر على 
توليد إرادة عامة . 


وكما هو واضح.ء لا تعثر عنده على ذلك التعارض» الذي يعلق عليه روسو 
أهمية ويصل قمة أهميته عند اليعاقبة» بين الإرادة العامة وإرادة المجموع. فما 
الإرادة العامة بنظره إلا تعبير عن ارادة المجموع. ولكتها تعبر عن ارادة المجموع 
كمواطنين في الدولة وليس كمجرد أفراد قي المجتمع المدني. وهذا يعني أن ذلك 
التعارض بين إرادة مجموع الأفراد والارادة العامة غير قائم في الدولة» حيث 
يتصرف الأفراد كمواطنين استبطنوا في مواطنتهم المنفعة والمصلحة العامة يقيولهم 
التصرف بموجب قوانين. تنبع مشكلة روسو هنا من أنه يخلط بين إرادة مجموع 
الأفراد في المجتمع المدني والارادة العامة في الدولة» وبالتالي ينشأ التناقض بيتهما. 
ولو ميز بين الفرد والمواطن وبين المجتمع الماني والدولة لما نشأ تعارض من هذا 
النوع. 

الانتقال من المجتمع الماتي إلى الدولة هو أيضاً انتقال من الفرد إلى المواطن. 
والمواطن عضو في المجتمع الماني وفي العائلة أيضآء ولكن ما يميزه كمواطن ليس 
رابطة الدم غير المشروطة أو الحب غير المشروط ولا رغبته في الاكتقاءء وإنما 
قدرته على الحكم في ما هو خير وما هو شر. وعلى هذا المستوى لا يجد الفرد 

اليل 


حريته في العائلة ولا في المجتمع الماني» وإنما في الدولة فقط. لا يحافظ العنتف 
وحده على الدولة إذاً وإتما النظام الذي يشمل فيما يشمل انضباط الأفراد الناجم 
عن حكمهم على ما هو خير وما هو شر. تتجاوز الدول إذأ كونها وظيفة خارجية 
من وظائف المجتمع المدني لتصبح تحقيقاً لمثال أخلاقي. إتها كيان يتحول فيه الأفراد 
إلى مواطنين» أي إلى مواضيع وذوات القرارات السياسية التي تعيش في تصالح تام 
مع الجماعة. وتخلق الدولة أطرأ تمكن الفرد من العيش مع مشاكل المجتمع المانيٍ 
غير المحلولة. 

لقد اعتقد هيغل بالطبع أن الملكية الدستورية هي إطار من هذا التوع وربما 
يكون هذا غير مقتع في أيامناء ولكنه يذكرنا على الأقل أن وظيفة الدولة 
الخارجيةء أو موقعها الوظيفي بالنسبة للمجتمع الماتيء أو بكلمات أخرى التصور 
الليبرالي للدولة لا يكفي لفهمهاء وأن هنالك ميررات عديدة للنظر إلى الدولة من 
منطلق «المشاركة» (أو 5-50 هذه الأيام ‏ الديمقراطية المشاركة)» وذلك 
بغرض إيجاد قاعدة يتصالح عليها الفرد مع الجمهور أو الخاص مع العام . 

لقد التجأ كانت إلى الأخلاق الفردية كحل لمعضلة الصراع بين الخاص والعام 
ليضع في النهاية الأخلاق فوق الدولة. أما روسو فقد جعل المنفعة العامة أو 
الصالح العام قوق الدولة. ولكن هيغل يرى أنه إذا لم تتمكن الدولة من تحقيق 
تصالح بين المصالح الخاصة والغاية العامة فإنها تنهارء لأنها لا تتطابقء بل 
وتتناقض مع مفهومها. والدولة لا يمكن أن تكون تعاقداً أو شركة مدنية» لأنها 
تقوم وتعمل لحل تناقضات المجتمع كشركة مدنية أو تعاقد» ثم تؤسس كيانها 
وقوانينها الخاصة بهاء كما أنها لا يمكن أن تكون تابعة للحسم الأخلاقي القردي» 
لأنها تجسد تموضعاً للأخلاق في حالتها الاجتماعية وليس الفردية. وكما هو الحال 
دائماً في مقولات ومفاهيم هيغل النظرية» نستطيع القول إن المقصود بعبارة مثل: 
الدول هي تجسد وتموضع الأخلاق في حالتها الاجتماعية» هو أن على الدولة أن 
تكون كذلكء أي أن تسعى لكي تتطابق مع مقهومهاء وأن وجود المجتمع المدنٍ 
هو حلقة في هذا السعي لتطابق الدولة مع مفهومها. هذا التوتر بين واقع الظاهرة 
ومفهومها هو الطاقة النقدية الكامنة في نظرية هيغل 

تظهر المصالح الجزئية من جديد في المجتمع المانيء» ولذلك يجب على 
البيروقراطية أن تضطلع بمهمة تنفيذ «العمومية»» ولكن المجالس والتعاوتيات 
الأهلية المختلفة تتحول عند ذلك إلى حاجز يحد من تأثير موظف الدولة ومن 
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سطوته ومن مزاجيته أيضاً”""- ويتبين هنا بالطبع الفرق بين مصطلح البيروقراطية 

والمحكومين. البيروقراطية إذا هى إحدى الطيقات» ويترتب على ذلك ألا تكون 

كلية القدرة» ويتحول تبنيها العمومية إلى دور ضمن توزيع للأدوار يحد من هذا 
2 7 انف 


نواب المجتمع المدني عند هيغل هم نواب الجماعات الأهلية والتعاونيات 
(1055ا.هم201) في البرلمان”* “. مجلس الطبقات إذآ هو ولوج المجتمع الماني إلى 
الدولة . فالمجتمع المدني الممثل برمانياً في الدولة هو مجتمع مدني منظم. والأفراد 
كما تلاحظ لا يدخلون الدولة أو السياسة كأفرادء وإنما يدخلونها منظمين فى 
جماعات» الأمر الذي قد يعني في أيامنا الأحزاب الايديولوجية وجماعات المصالح 
ومجموعات الضغط بأنواعهاء والطبقات الاقتصادية القادرة على تنظيم نفسها 
سياسياً ومنظمات المرأق والنقابات وتنظيمات الأقليات القومية وغير ذلك. 


تداخل المجتمع المدن فى الدولة «المجتمع السياسى»» حيث تبلور الجماعات 
المذكورة برامج سياسية ووسائل للضغط السياسي للتأثير في القرار السياسي". 
وعملية الانتخابات في عصرنا هي التعبير الأكثر بروزاً لاهتمام المجتمع المدني 
بالسياسة . 


وعندما يعلق هيغل أهمية خاصة على المناقشة العلنية فى البرلمان وأهمية تشكيل 
الرأي العامء فإنه يفعل ذلك انطلاقاً من المفهوم النظري التنويري للحوارء وهو 
التوصل بالجدل العقلاني أو بالتواصل العقلاني إلى حقيقة غير معروفة أو غير 


[شهفف ,295 «مناءمه ,463 م ,كادع1 عمل عتبأومعمائءاط «عل عنس ةلفصدن ,اععء1آ1 
يضيف هيغل المبتى الهرمي وثقافة البيروقراطية وتقاليدها أيضاء كعوامل مساعدة في منع المزاجية من 
استخدام السلطةء إضافة إلى الكوابح التي يفرضها المجتمع الماني. ولكنه ما يليث أن يدرك أنه في اللقاء 
بين العمومية المقترضة والحالة الفردية» قد تجد الييروقراطية مصالح مشتركة لها مقايل الجمهور الواسع من 
تاحيةء ومقابل اللطة من تاحية أخرى. عند ذلك لا يرى الكاتب بدا من تدخل السيادة (فى حالته الملك 
أو متمثلة بشخصية الملك) لتضع حدودآ لسلطة الموظفين. 1 

زقف .309 دم ,نللط1 ,فقوتم 

(5) لم تشمل هذه العملية التيايبة التمثيلية عتد هيغل قطاع العمال الأجيرين. 

(5") أو للوصول إل دفة الحكم في الديمقراطية التي تجاوزت دور اليرلمان الاستشاري التثقيقي كما 
تصوره هيغل . 


١ اقك‎ 


مفترضة سلفاً. والحقيقة أن العمل الحزبي أو الجماعي كما تطور في الديمقراطية 
البرلمانية» يفترض الدفاع في البرلمان أو في الحيز العام عن حقيقة معروفة سلفاء 
ولا تهدف الخطاية إلى التوصل إليها بل إلى الاقناع بها ولو بوسائل غير عقلانية» 
ومن ضمنها الديماغوجياء والشحن العاطفيء والمشهدية الاعلامية» والاستعراضية 
وإلهاب المشاعرء وابتزاز العواطفء» ومخاطبة الغرائزء وغير ذلك. كل ذلك بهدف 
كسب الرأي العام فى صراع على السلطة لم يصمم برلمان فيلسوفنا ليكون مسرحاً 
له . 


إن تفاؤل هيغل التنويري هو الذي يقف وراء دعوته إلى اتباع أسلوب 
الأبحاث العلنية في المجالس التمثيلية» وإيمانه بإمكانية تثقيف الرأي العام وتدريبه 
على اتخاذ القرار السياسي السليم. والدافع هو دون شك تغليب العقل والحوار 
العقلاني على العرف والعادة أو استخدام العنتف. عند ذلك لم تكن قد ظهرت بعد 
تقانة الحيز العام الإعلامية ومشهديتها. ولكن حتى لو دفعتنا هذه الأخيرة إلى 
التشاؤم في تقدير أهمية الحوار العقلاني» لا بد من الاعتراف يأنهء إضافة إلى التغير 
الجذري في دور اليرلمانات الذي يجعل موضوع العلنية موضوع تكافؤ قرص بين 
أطراف متنافسة كما هو موضوع مساءلة ومحاسبة السلطة» في النهاية لا يترك 
الحسم في هذا الأمر إلى موقف ابيستمولوجي قوامه التشاؤم أو التفاؤل في تقييم 
دور العقل» بل يستند أيضاً إلى موقف أخلاقي مرتكز على الإيمان بقدرة العقل 
على التمييز بين السوي وغير السوي. إنه إذاً موقف أخلاقي أيضاء فديمقراطية 
الحوار وعلنيته لا تقتصر على مدى نجاعتها. ْ 


خامساً: المجتمع المدني هو المجتمع البرجوازي 

لقد لاحظ هيغل في المجتمع الماني ميلا إلى التذرر والفردية» ولكن وفي 
الحيز الاجتماعي نفسه يضع الاعتماد المتبادل ثقله في كفة الميزان الأخرى» وذلك 
باضطرار الإنسان من خلاله إلى حساب مصالح الآخرين» ميولهم ورغباتهم عند 
اتخاذ خطواتهء وذلك من أجل مصلحته ذاتها. ولكنهء خلافا لليبراليين 
الكلاسيكيين على أنواعهمء اعتقد أيضاً أنه في سياق نظام الحاجات أو علاقات 
التذرر والاعتماد المتبادل المتوازنة لا بد من أن يعلو شأن الحسابيات» أي حسابات 
السوق من ربح وخسارة على الاعتيارات الأخلاقية. ولذلك يجب أن يحصل تدخل 
من خارج نظام الحاجاتء وذلك بواسطة التعاونية وإدارة العدالة وغير ذلك» 
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حيث يتصرف الأفراد مفترضين وجود مجموع ومصلحة مجموعء وتستمر هذه 
العملية بالتدرج بين النفي ونفي النفي إلى أن نصل إلى العدالة كتجسد للكيان 
الأخلاقي. الدمج الاجتماعي (دمتادءوءامآ أدهه5) يتم في مجتمع هيغل المذنٍ 
بشكل تدريجي وتعددي. أي بواسطة العديد من المؤسسات الاجتماعية. وحتى 
مؤسسة التشريع ذاتها تعتير في نظره مؤلفة من ممثلي الطبقات السياسية» أي من 
جماعات ومؤسسات اجتماعية . 


رفض ماركس هذا الحل لمسألة تذرير الأفراد وصراعهم في المجتمع المدتي» 
هذه المسألة التي تتخذ في فلسفته أولا شكل اغتراب الأقراد عن جوهرهم 
الاجتماعي وعن الجنس البشريء أي عن نوعهم أو ذاتهم» وثانيا شكل استغلال 
طبقي. واعتبر ماركس هذه الحلول الباحثة عن تماسك اجتماعي أو مادة لاصقة 
اجتماعية حلولاً محافظة وقروسطية ومعادية للتقدم. وبالتالي كان ماركسء بخاصة 
قى بدايات نشاطه القكريء واستمر يذلك إلى حد بعيدء أقرب إلى المفكر 
الديمقراطي الذي يتادي بحق الاقتراع العام أي توسيع الديمقراطية والدقع مها إلى 
تبايتها المنطقية» منه إلى المفكر المحافظ الذي يرى في تعددية الجماعات الضمان 
الأول لعفف قصل حريات الأقتاد! © والعك ساح مارتن التخون عن 
التوجهات الرومانسية للجماعة في مسيرته الفكرية بأكملها وحتى مرحلة نضوجه 
الفكري» بل واعتير ماركس هذه الرومانسية الأساس الرجعي الكامن في 
الاشتراكية الطوياويةء والذي يدفعها يعيدا عن السياسة. ولو كان الخيار بين الفكر 
الديمقراطي الراديكالي الذي مثله بالنسبة لماركس ثوار عام 1844 وثوار كومونة 
باريس» وبين الاشتراكية بمفهومها الطوباوي لاختار ماركس الديمقراطية دون تردد 
لأنها كانت أكثر سياسية وأكثر استهدافاً لتغيير النظام في الدولةء وفي نظره أكثر 


تفهة أيف] 7 . 


(5) يرى بعض المعلقين التاقدين للماركسية أنه هناء أي في رفض ماركس لقكرة وجود مؤسسات 
طوعية بين الفرد والدولة» تكمن بذور الشراكة بيته وبين السلطوية (كنمهضهاهطاسح) الاستبدادية التي 
اتجهت نحوها تطبيقات الماركسية الأساسية. انظر مثلاً: 6ه كامم 1 نصهالك» ,تادوم اهام علنسهم1 
طاتبها ,«مألماء علاط لععادماكة1ة 3 كبرمدعط :«سنطلماى .له ,كعطعد 1 .0) أمعطم8 تمد «يسكتمتلمك5 

283-298 .مم ,(1977؟ بوسماعه1؟ تلعمل بوعل8) [لد أء] كص دمعتسحوة/ا؟ نز كممتاتاط تدم 
(با) مل عالعتبلءوء2) بعطععةنتامط ع2 :كه عالمتعمى همد عتنموامصء2 ,عأ معدم عتطامة 
.([1962] بالماكسممكيدلىك/ا عطعكتقممسسظا :[متداظا سد اسسكلمد:*1]) عجلمل 150 «ماعاصل 
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علينا ألا ننسى بالطبع أن رفض ماركس لفكرة المؤسسات الطوعية المتوسطة 
بين الفرد والدولة كحل للاغتراب» هدف في الواقع إلى أن تستيدل الدولة نفسها 
بمؤسسة طوعية بين الأفراد (55©2608و4 566)» عند ذلك يرول الفرق بين 
الفقردي والاجتماعى والسياسى. ولكنه يزول لا لأن الدولة أو السياسة تسيطر على 
العناصر الأخرى الستيع وَالقوفة بل لأن الدولة تنحل في المجتمع وتذوب فيه. 
وبزوال الدولة تزول أيضاً الحاجة إلى مجتمع مدني يتوسط بينها وبين الفردء لأن 
الفرد الجديدء الإنسان» استوعب داخله كافة المتوسطات وتحول المجتمع إلى مؤسسة 
طوعية بين أفراده . 


يرقض ماركس إذاً الجماعات الطوعية التى تتوسط بين الفرد والدولة كحل 
لمعضلة المجتمع الحديث. إنه يرفض الاشتراكية الأوتوبية» في صالح أوتوبيا 
الاشتراكية التي تعمم الرابطة الحرة إلى رايطة كونية» أي أن ديمقراطية ماركس لا 
تقوده إلى الدولة الديمقراطية بل إلى الأوتوبيا دون دولة. وقد ثبت تاريخياً بالطبع 
أن الفرق بين ذوبان المجتمع المدني في الدولة» وذويان الدولة في المجتمع الماني هو 
فرق نظري فحسبء فغياب الفصل يينهما يعني غياب التوازن بينهما وغياب 
مجموعة من الآليات التى تحد من استبدادية الدولة» ويقود بالتالي إلى النتيجة نفسها 
ولو كانت دوافعه النظرية مختلفة. للفصل بين المجتمع والدولة في الحداثة قيمة بحد 
ذاته. وكلما كان المجتمع أكثر تمفصلاً وأكثر توازناً بين عناصره المتميز بعضها من 
بعض» كان المجتمع أكثر تقدماً وحداثة. وقد أدرك ماركس هذا كلهء ولكنه اعتقد 
أنه يقود بالضرورة إلى تحقيق الأوتوبياء الوحدة الجدليةء كالخلاص في نهاية 
التاريخ . ١‏ 


يدور نقد ماركس لفلسفة الحق عند هيغل في بدايته في قلك المفاهيم 
الهيغلية ذاتهاء وذلك لأن العنصر الأساسى فى نقده يتألف من انحيازه إلى جوهر 
المفاهيم الهيغلية ذاتها ضد تطبيقاتها في الواقع البرجوازي المعاش. فهو في بدايات 
نقده يداقع عن الحرية ضد المجتمع والدولة البرجوازيين المفترض أنهما تطبيق لهاء 
ويدافع عن العالمية أو الكونية ضد جهاز الدولة البرجوازية البيروقراطي الذي 
يفترض أنه تجسيد لها. وعندما يقوم بهذا النقد فإنما يفعل ذلك انطلاقاً من 
استيعايه النظري لفهوم الدولة. ومقهوم المجتمع المدني وممهوم الإنسان الذي 
يتحول إلى سلاح نقدي عندما يقابل واقع الدولة البرجوازية» وواقع المجتمع المانٍ 
البرجوازيء» مع أن ذلك كله يكتسي طابع الفلسفة المادية الذي يعود إلى تأثير 
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فيورياخ فيه في المرحلة الأولى من نقده. 


وإن أول ما يلفت النظر في نقد ماركس لفلسفة هيغل هو رفضه قيول 
الفصل بين الدولة والمجتمع الماني» واعتباره هذا الفصل بالذات دليلاً قاطعاً على 
اغتراب الإنسان بل وعلى عبوديته أيضا ‏ هذا الفصل بين الدولة والمجتمع المانٍ هو 
الدليل على أن عالم الإنسان الحديث منقسم إلى عالمين: عالم السياسة الذي يقترض 
أنه يعيش فيه بحرية كمواطنء وعالم الواقع الاقتصاديء المجتمع الماني» الذي 
يخضع فيه لسيطرة علاقات الاستغلال الاقتصادية””". وانعكاس هذا الشرخ في 
عالم الإنسان الروحي هو انقصامه إلى عالم السماء الديني الأبدي الكامل وعالم 
الأرض المؤقت الحزتى الناقص» وفقيه يعيش الإنسان عيوديته. وبمراجعة سريعة 
يغبت أن عال الدولة البرجوازية الحر نظرياً بالنسبة للمواطنين ليس حراً فعلاً في 
ظل هذا الانقسامء وأنه يخضع في الواقع لسيطرة البيروقراطية» وهي رغم وصف 
هيغل لها بالعلمية» إلا أنها في الواقع عبارة عن طبقة مغلقة أو طغمة ©256©). 


لقد ادعى هيغل أن البيروقراطية طبقة عالمية يحكم التعريف لأنها تمثل 
مصالح وإرادة المجتمع ككل. ويموجب نموذجه فإن البيروقراطية غير خاضعة 
لاعتبارات مادية جزئية» وذلك مترتب على السياسات الدولتية الحديثة القاضية 
بتحديد أجور ثابتة لأفرادها وتوفير مستقيل مهني وأمان وظيفي لهم على أساس 
الموهبةء يضاف إلى ذلكء امتحانات التأهيل التي يخضع لها الموظفون عند قبولهم 
ولا شخصانية حكم القانون الذي يطيقونه» والأخلاق المهنية الراسخة في بنية 
المؤسسة والقائمة على الشعور بالواجب . أما ماركس فيعتير كل هذه الميزات دحضا 
لعالمية هذه الطبقة ودليلاً على انغلاقها وامتيازاتها وهرميتها. وهذا لا يعني أنه يرى 
في البيروقراطية مجرد طبقة أخرى من طبقات المجتمع الماني» وإنما هي وحدة 
مغلقة تطور مصالح خاصة تتلخص يمراكمة القوة والسطوة والتوسع الدائبي. وهذا 
الموقف الذي يقدمه ماركس في «نقد فلسفة الحق عند هيغل؟ كان يمثاية المرة الأولى 
والأخيرة التي يحلل فيها توزييا اجتماعياً متميزاً من الطبقة» بحيث لا تشتق مقاهيم 
تحليله للدولة من العلاقات الطبقية داخل المجتمع المدني وأداتيتها فيها ". وكما 


(78) .(1963 ,[طم م] تمنلع8) 1 84 ,عماتآ77 كاعع1 عمط نما «رععه تأمعلس1 عدف رصدكة أمدكا 


(9؟) بررمعط1 لمعناتت) اماءصدكلة إه كلتوضطا 11:2 :باعاءم5 لظ 4ننه ككم©) ,معطم .آ هدع 
32 .م ,(1982 رووعم8 كاأععتتطاعمكدة11 أه نواتكع؟انهل1 تأصسعطسف) 


١ لاه‎ 


جهازها البيروقراطي» لخدمة مصالح هذه الطبقة الحاكمة أو تلكء أي أنه سيتم 
اشتقاقها من مفاهيم الصراع الطبقي””*“. 


استهدف تقد ماركسء إذ ومنذ بداية تنظيره الانفصال بين الدولة والمجتمع 
المدتي» ليس كفكرة هيغلية يقدر ما هو تعبير نظري عن واقع الدولة البرجوازية. 
وعندما انتقد ماركس مادية فيورباخ في أطروحاته الشهيرة» فإنه ربط المادية المنطلقة 
من الإنسان القفرد (مادية فيورباخ) يحالة المجتمع الماني المنفصلة عن الدولةء أي 
حالة المجتمع/ اليرجوازي» الذي يتذرر فيه الإنسان من علاقاته وفي علاقاته 
الاجتماعية ويظهر وكأنه كائن فرد. ولذلك يقول فى أطروحته التاسعة: إن أعلى 
مستوى تصله المادية الحسية (المقصود مادية فيورباخ) هو منظور الفرد في المجتمع 
الماني/ البرجوازي. كما يقول في أطروحته العاشرة إن وجهة النظر المادية القديمة 
هي وجهة نظر المجتمع المدني/ البرجوازي. أما وجهة نظر المادية الجديدة (ويقصد 
يذلك ماديته هو) فهي «المجتمع الإنساني» أو «الإنسانية المجتمعية» لو صحت 
ا 


ولو سمحنا لأنفسنا بتلخيص أولي ويحرد للموقف» نقول إن مثالية هيغل 
تعبر عن وجهة نظر الدولةء في حين تعبر مادية فيورياخ عن وجهة نظر المجتمع 
المدني البرجوازي» وإن كلا وجهتي النظر من خلال هذا التلخيص الفظ والسطحي 
هي نتاج الانفصال في الواقع بين المجتمع الماني والدولة» هذا الانفصال الذي 
يسعى ماركس الشاب إلى تجاوزه في «المجتمع الإنساني». 


أيضاً المرق بين الإنسان والمواطن. «عندما يستوعب الإنسان في ذاته المواطن 
المجرد» ويصيح في وجوده المردي هو النوع الإنساني في حالته اليومية في عمله 
الحزتى وحالته الحزئية. بعدما يتعرف الإنسان على قواه الذائية وينظمها كقوى 


(10) تحيد بالطبع كتابات ماركس التاريخية وأقصد الثامن عشر من يرومير لويس بونابرت والحرب 
الأهلية في فرتسا عن هذا النموذج» أي عن تموذج الصراع الطبقي رغم محاولة ماركس تطبيقه فيهاء ولكن 
تحقيقاته التاريخية اليقظة تتفتق عن نموذج في فهم دور الدولة المستقل» أكثر غنى وكثافة من نموذج الصراع 
الطبقي الماركسي ذاته . 
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اجتماعيةء وتبعاً لذلك لا تنفصل قواه الاجتماعية عنه على شكل دولة» يكون 
بذلك قد تم تحرر الإنسان»9* . 


إن أول ما ينتقده ماركس في فلسقة الحق عند هيغل من حيث المنهج 
الفلسقي هو ما يسميه يقلب اللمبتدأ والخبرء الموضوع والمحمول» الذات والموضوع. 
ينطلق هيغل من المفهوم العقلاني للدولةء محولا العائلة والمجتمع المدني إلى مراحل 
في تطور هذا المفهوم. مع أنه في الحقيقة لا يمكن «أن تنشأ الدولة دون قاعدتها 
الطبيعية في العائلةء والاصطناعية في المجتمع المدني» اتها شروطها الضرورية»9*©. 
ولكن الشرط في فلسفة هيغل يبدو مشروطاً والسبب يبدو وكأنه النتيجة. 


في هذه المرحلة من تطوره الفكري يبدو المجتمع الماني بالنسية لماركس هو 
الواقع المتغير المتبدل والمتنوع» هو الذات المتطورة في التاريخ والتي تفعل وتؤثر في 
شكل الدولة ونظامها. وليس صدفقة أن ماركس في هذه المرحلة ديمقراطي 
راديكالي يؤمن بأن أصدق تعبير ممكن عن المجتمع ‏ في حالة انفصاله عن الدولة 
بالطيع ‏ هو الدولة الديمقراطية. وبهذا المعنى فإن كل أنظمة الدولة هي بجرد 
شكل سياسي لمضمون خارجه. أما الديمقراطية فهي شكل ومضمون في الوقت 
ذانفه. لأن الشكل قيها'خو تيدر اضادق عن ليون وغر إزافة لقعت ولذللق 
تظهر الديمقراطية في هذه المرحلة لماركس وكأنها «اللغز المحلول لكاقة 
الدساتير»*؟2 وجوهر الدساتير جميعاً. هنا يتجلى الدستور كما يجب أن يكونء أي 
كنتاج لفاعلية الإنسان الحرة. وكما أن الدين لا ينتج الإنسان وإنما الإنسان ينتج 
الدين» كذلك لا يصنع الدستور الشعب وإنما الشعب يصنع الدستور. 


هذه الديمقراطية التى ينشدها ماركس لا تقوم على غياب الفصل بين المجتمع 
والدولة أو بين الاجتماعي والسياسي وإنما هي ناجمة عن تحجاوز هذا الفصل . إنها 
ليست عودة إلى ما قيل الحداثة بل متطلقة من أزمة الحداثة من أجل تجاوزها. 
الديمقراطية اليونانية القديمة ليست حداثة لأنها لم تكن قائمة على القصل بين 
المجتمع والدولة» وإنما على ذوبان المجتمع في الدولة والإنسان في المواطن- لقد 


2غ 55 ا« «رعع 3 تأمعلناآ عنم» سندلا 
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لاحظ ماركس أن ديمقراطية البولس اليوناني» أرستقراطية أكانت أم جمهوريةء 
تميزت بغياب الفصل بين الاجتماعي والسياسي. المجتمع المدني» إذا صح التعبير» 
كان مجتاحاً تماماً من قبل الدولة» والحياة الخاصة مجتاحة من قيل الحيز العام ؟ . 
وكل ما هو خارج السياسة. أي ليس له وضع سياسيء ليس له وضع على 
الاطلاقء إنه عيدذ. والعبودية السياسية معناها فى الوقت ذاته عبودية اجتماعية. ما 
هو خارج السياسة ليس الحيز الخاص ولا المجتمع» بل هو العبودية (عيودية العبيد 
أو عبودية المرأة وأطفالها في العائلة) . 


في القرون الوسطى الأوروبية يبقى هذا الوضع سائداً من الناحية المبدئية 
ولكنه يشكل مقلوب» بيمعتى أن المجتمع أو الوضع الاجتماعي هو الذي محدد 
الوضع السياسي ‏ ومن هنا مقهوم الطبقة السياسية (©]8568) التي توحد الاجتماعي 
والسياسىء أو تحول المنزلة الاجتماعية إلى امتيازات سياسية. وإذا كانت هذه 
ديمقراطية» أي إذا كان انعكاس المجتمع في السياسة هو الديمقراطية» فإن القرون 
الوسطى الأوروبية هي ديمقراطية عديمة الحرية» أي ينعكس فيها الاجتماعي في 
السياسي مياشرة دون أن يتوسطها مفهوم الحرية*©. ْ 

خلافاً لما يدعى بعض المنظرين» لا يحاول ماركس إذاً أن يعيد الوحدة بين 
المجتمع والدولة» إنه يدرك تماماً أن هذا الاتفصال وانعكاساتهء بين الاجتماعي 
والسياسيء ثم بين العام والخاص هو انفصال تاريخيء بل وخطوة تخطوها 
اليرجوازية إلى الأمام تاريخياً. وهو يتتقد هيغل على محاولته إعادة اللحمة من خلال 
استعارة مفهوم «الطبقات السياسية» (85]8165) من جديد في برلمانه ومجتمعه الماني 
بشكل عاء”"*“. لا هيدف ماركس إلى إعادة الوحدة وإنما إلى تجاوز الانفصال 
بالتقدم إلى الأمام وليس بالعودة إلى ما قبل الحداثة. وييدو له أنه من الضروري 


(46) تستخدم هنا مفاهيم الحدائة في قهم العصور الكلاسيكية. والحقيقة أن هذه العناصر لم تكن 
منفصلة لتثيت في مفاهيم نظرية وتفحص العلاقة بينها دولة - مجتمعء حيز عام - حيز خاص. ونقول ذلك 
لكي ندرك أثناء التحليل خطورة الأدوات المستخدمةء وإخضاعها موضوع التحليل لتقسيماتها هي» ويالتال 
تخميره لكي يتم فهمهء ولكن بعد تغبيره لا يتم فهمه يل فهم صورته المتغيرة. 

(57) المصدر نقسهةء ص هلآ -79/1ا. 
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ربما آن الأوان أن نذكر هنا أن مفهوم الطيقة السياسية (85120) الذي يستخدمه هيغل ليس هو 
مغهوم الطبقة عند ماركس (1255©). وإن هذا المقهوم الأخير يستخدمه هيغل فقط لوصف العمال الأجيرين 
وهم لخارج المجتمع المدتي بالنسية له. 
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لذلك البحث عن العوامل التاريخية» التي أدت إلى الانفصال بين المجتمع والدولةء 
ويجدها فيما بعد في نظريته المادية التاريخية» وفي تحليل علاقات الملكية السائدة ثم 
في تحليله لنشوء رأس المال» بخاصة في المجلد الأول حيث يقدم وصفاً تاريخياً 
للانفصال بين العاملين وشروط عملهم المادية» ولتطور الرأسمالية والعمل المأجور 
بآلياتها التي تعيد انتاج الاقتصاد والمجتمع البرجوازي خارج آليات القسر الدولتية. 
ولكن هذا التحليل العلمي لماركس في العقد السابع من القرن التاسع عشر وأوتوبيا 
ماركس الشاب في العقد الخامس منهء لا يتجاوزان الانفصال بين المجتمع والدولة 
إلا نظريا. ولكن هذا التجاوز للانفصال بين المجتمع المدني والدولةء بقي لفترة 
طويلة أداة مهمة في نقد المجتمع الرأسمالي. والسؤال المهم هو بالطبع: هل فقد 
هذا السلاح قوته النقدية» وأصيحت هنالك حاجة إلى فصل جديد قائم على 
الازدواجية دولة/ مجتمع مدني بمفاهيم أخرى أم لا؟ 

لقد حاول هيغل أن يجعل هنالك وساطة بين جزئية وفردية الإنسان فى 
المجتمع المدني» وبين العالمي والمطلق في دولتهء وذلك بإعادة الاعتبار للطبقات 
السياسية ذات الميبنى الأهلي» ولكن يما أنه من المستحيل أن تقوم الطبقات الحديثة ‏ 
بمفهومها في نباية القرن التاسع عشر ‏ بدور الطبقات السياسية التي جمعت بين 
المنزلة والمكانة الاجتماعية والنفوذ السياسي في القرون الوسطى» تبقى وساطة 
هيغل نظرية ومجردة. إن عتصر الطبقة السياسية هو وهم المجتمع المدني0*؟©. ومن 
اللافت للنظر تكرار هذه الحالة من استجداء بنى أهلية فقدت طايعها الأهلي للعب 
دورها في غير سياقه التاريخي في النزعات العالم ثالثية لتفخ الروح في ما تفترضه 
مجتمعاً مدنياً ضد الدولةء وهو في الواقع تخلف يحسن التعامل مع عسف الدولة. 


ولكن نقد ماركس لقلب المحمول والموضوع في فهم هيغل الفلسفي حيث 
يظهر المجتمع محمولا على الدولةء والمرد محمولا على انتمائه الطيقي وليس 
العكس» يقوده هذا النقد في النهاية إلى التخلي عن المجتمع الماني كأداة تحليلية» 
وإلى تبني مفهوم أكثر تحليلية أو أكثر قدرة على التحليل لواقع المجتمع في خهاية 
القرن التاسع عشرء هو مفهوم الطيقة المبنتي على مفهوم علاقات الانتاج» أو 
يكلمات أخرى علاقات الملكية السائدة. فالطبقة العاملة مثلا تشكل المخزون 
الأساسي لطاقة نفي علاقات الملكية الرأسمالية. وهي قائمة خارج الدولة ولكنها 
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في الوقت ذاته ليست جرّءآ من المجتمع ا ماني بمفهومه الهيغلي وغير الهيغلي في 
القرن التاسع عشرء بل ورأى فيها فلاسقة القرن التاسع عشر تهديدا محدقا به. 
تصبح علاقات الملكية التي من المفروض أن تينى عالمية الدولة على تحييدها عند 
ماركس أساس الدولة» ومن الضروري فحصهاء وبالتالي فحص المينى الطبقي 
السائد لكي نفهم وظيقة الدولة ومبناها في آن ‏ 


لا يصلح المجتمع الماني أداة تحليلية في هذا السياق لأنه يخفي أكثر مما 
يكشف» ويطمس الفروق أكثر مما يوضحها. في هذه المرحلة يبدأ ماركس بوضع 
«المجتمع المدني؟ في كتاباته داخل هلالينء لأنه بانتفاء طابعه القروسطي وتمثيله 
لمواطني القرون الوسطى وطيقاتها السياسية» لا يبقى منه في الواقع إلا المجتمع 
البرجوازي. وربما كانت مماثئلة ماركس بين المجتمع الماتي والسياسي هي السبب 
وراء اهتمام العديد من المنظرين الماركسيين بالعودة إلى مفاهيم المجتمع الماني الما قبل 
هيغلية والتي تيز القرن الثامن عشرء أي التي تقتصر بنظرهم على السوق والقواعد 
الحديثة للحياة الاقتصادية المستقلة عن الدولة والحقيقة أن المفاهيم الما قبل هيغلية 
للمجتمع الماني لم تقتصر بتاتاً على الاقتصاد الرأسمالي» وإن كان تحليل الماركسية 
لهذه النظريات يجعلها تؤسس وتشرعِن اقتصاد السوق وتنطلق من مفاهيمه. 

هل يعني إهمال ماركس المتأخر لمفهوم المجتمع الماني ووضعه بين هلالين» أو 
إسقاطه تخليا ماركسياً عن مفهوم المجتمع مقابل الدولة» والحيز الاجتماعي مقابل 
السياسي لصالح مفاهيم مثل الطبقة والمينى التحتي مقابل المبنى الفوقيء كما يدعي 
نقاد ماركس في عصر انتعاش مفهوم المجتمع المدني وبعث الحياة فيه؟”**؟ ستحاول 
فيما يلى الإجابة عن هذا السؤال والتطرق إلى بعض المناقشات الدائرة حول هذا 
الموضوع والتي تمس إلى حد بعيد التنظير لمهمات اليسار في المرحلة الراهنة. 

لقد انشدت فلسفقة ماركسس الميكرة من تقد فلسفة الحق الهيغلية» وحتى 
«المخطوطات الاقتصادية الفلسفية» مروراً بمقالته المهمة «بصدد مسألة اليهود» بشكل 
شبه استحواذي» إلى مسألة ثنائية الدولة/ المجتمع ووجود هذه الثنائية في واقع 
الحداثة. لقد تشكلت الدولة الحديئة بنظر منظريهاء وآخرهم وأهمهم يرأي ماركس 
هو هيغلء بإلغاء دور الدين السياسي أو بتحييد الدين سياسيا (يخاصة عند 
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عمانوئيل كانت)» وهكذا نشأت الدولة السياسية. هذا لا يعني بالطبع أن الدولة 
السابقة لم تكن سياسية» بل إنها لم تكن سياسية فحسبء أي أن العناصر المختلفة 
لنشاطها لم تتشيأ ولم يفرز بعضها عن بعضها الآخر. وكما نشأت الدولة السياسية 
من تحييد الدين كذلك تشأت من تحييد الاقتصادء بمعنى انقصالها عن علاقات 
الملكية السائدة أو إِلغاء الدور السياسى للملكية» كما أسلفنا عند الحديث عن 
مفهوم «الطبقة السياسية». كان ذلك إما بإخضاع المالكين وغير المالكين لسلطة 
الدولة المطلقة» أو بالسماح لغير المالكين بالمشاركة في الاقتراع» أي السماح لهم 
بولوج عملية اتخاذ القرار فيما يمس المالكين”””2. ولكن ما يستوقف ماركس هنا 
هو أن إلغاء الدور السياسي للدين لم يلغ الدين» وأن إلغاء الدور السياسي للملكية 
لم يلغ الملكية ‏ وكلاهما بقى شرط السياسة من خارجها. 


عملية العلمنة وتعنى تحييد الدين سياسياء وعملية الدمقرطة وتعنى تحييد 
الملكية (أو بكلمات أخرى توسيع المشاركة السياسية) تشكلان سوية دون أدنى شك 
عملية التحرر السياسي. ولكن التحرر السياسي ليس آخر أشكال التحرر بنظر 
ماركسء وإنما هو آخر أشكال التحرر فى إطار الدولة القائمة» وهذا ينسحب مثلا 
على التحرر من الدين وتحويله قانونياً من حيز الحق العام إلى حيز الحق 
ااي 517 وعندما يتم تحييد الدولة دينياً يصيح الدين روح المجتمع المدني بدلا 
من روح الدولة كما كان سابقاً. والحالة المهمة التي استوقفت ماركس في هذا 
السياق كما استوقفت توكقيل في المرحلة التاريخية نفسها هي تنوع الديانات» أو 
للدقةء تعددية الانتماءات الكنسية في أمريكا. وما هذا التنوع إلا دليل على 
والتبادل والكثرة والتنوع. وفي الحالة الكلاسيكية لتطوره خارج السياسةء أي فى 
أمريكاء تسري هذه الكثرة والتعددية على الممارسة الاجتماعية للدين أيضاً. 

ولكن حالة الاتقصامء حالة الازدواجية.» تيقى كائمة بنظر ماركس الشاب» 
وفىي مقالته #بصدد مسألة اليهودة يعبر عن هذه الازدواجية في مقطع شهير نورده 
هنا كاملاً: «الدولة السياسية المكتملة هي من حيث الجوهر حياة النوع الإنساتي في 
تناقض مع حياته المادية. وتبقى أسس الحياة الإنسانية خارج الدولة في المجتمع 
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المدني/ البرجوازيء ولكن كصفات له. وحيث يكتمل يناء الدولة السياسية يعيش 
الإنسان في الواقع» وليس في الفكرة أو الوعي فحسب» حياة مزدوجة» واحدة 
سماويةء وواحدة أرضيةء حياته في المجتمع السياسي””” 2 حيث يعتبر كائناً 
اجتماعياء وحياته في المجتمع الماني/ البرجوازي» حيث يعتبر إنساناً خاصاء يتعامل 
مع البشر كأدوات ويتدهور هو نفسه إلى مرتبة الأداة المعرضة لقوى غريبة. 
وتتعامل الدولة السياسية مع المجتمع الماني/ البرجوازي بروح تعامل السماء نفسها 
مع الأرضء» وتتناقض معه التناقض نفسه وتتجاوزه كما يتجاوز الدين حدود الحياة 
الدنيوية. . . الإنسان في واقعه المياشر في المجتمع المدني/ اليرجوازي كائن أرضي 
دنيوي. هنا حيث يعتبر نفسهء ويعتبر فردا حقيقياء هو ظاهرة غير حقيقية. مقابل 
ذلك» في الدولة حيث يعتبر الإنسان عضواً في النوع الإنساني» يكون عضواً 
متخيلاً في سيادة متخيلة» حيث تنتزع منه حياته القردية ليعبأ بعمومية غير 
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فى هذه المرحلة من انتاجه القكري يرى ماركس العملية السياسية الديمقراطية 
(ونقصد تمييد الملكية وتحييد الدين) كعملية خلق عمومية تمثيل الدولة وشرعيتها. 
ينجم عن هذه العملية في الوقت ذاته ازدواجية بين المجتمع ال ماني والدولة» في 
الأول يعتبر الإنسان فرداً (إنساتاً خاصاً). ولكن ثمن قفرديته هو تحوله إلى أدأة بيد 
الأفراد الآخرين الذين ينظر إليهم هو أيضاً بدوره كأدوات في يده. إن فرديته 
وخصوصيته لا تتعديان الوهم لأنه ليس هدف ذاتهء كإنسان بل أداة. أما في 
الدولة؛ حيث يظهر الإنسان كإنسان النوع» فإن حياته الفردية تكون قد انتزعت 
منه. والعملية بكاملها تكرس تناقضاً بين فردية الإنسان وعموميتهء أي إنسانيته. 


فيما قبل (المخطوطات الاقتصادية والفلسفية» يصور ماركس الدولة الحديثة 
كعملية ولادة الدولة من رحم المجتمع المدني ‏ ولذلك يبدو التحرر الإنساني برأيه 
في مرحلة الحداثة البرجوازية كتحرر سياسي» وعندما يذهب هذا التحرر السياسي 
(الديمقراطية) حتى نبايته القصوى فإنه يمضي إلى إلغاء الدين وإلغاء الملكية 
الخاصةء وذلك يفرض الضرائب المتصاعدة على الدخل والثروةء ليصل حتى إلغاء 


(05) ياعتقادي أن بالإمكان ترجة «اكهطععماعدت6© عطعدتاناه2» باستخدام تعبير «المجتمع السياسي؟ 


مع أن ماركس لم يقنم بالتمييز بين المجتمع الماني والمجتمع السياسي كما فعل توكفيل مثلاً. 


(0) المصدر نقسهء ص 5ه” ‏ 6ه 
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الحياة الفردية ذاتها: «المقصلة»!! ومرحلة اليعاقية فى الثورة الفرنسية التى تلغى 
الدين لتستيدله بالدين المدني الرسمي» دين العقل» 0 النهاية القصوى أو المنطقية 
للديمقراطية. في هذه المرحلة تحاول الدولة الضغط عل المجتمع الماني وعناصره 
المختلفةء لأنها ترى ذاتها تمثلا للعام مقابل الخاص والجزئيء وممثلا للعقلاني مقايل 
الدينيء وللنوع الإنساتي مقابل الإنسان الفردء وهي تريد أن تنفرد بتمثيل ذلك كله 
دون منازعء ولذلك فإنها تنقلب على المجتمع المدني/ البرجوازي الذي أنجبها والذي 
يجسد الحزئي والخاص والفردي وبالتالي اللاعقلاني ‏ 

لقد ألغت الثورة السياسية الطابع السياسي للمجتمع المدني في الوقت نقفسه 
الذي أزالت فيه الطابع الاجتماعي للدولة؛ وذلك بآن قوضت امتيازات الأخويات 
والتعاونيات والطبقات السياسية» ويذلك حلت المجتمع الماني إلى عناصره المكونة : 
الأفراد المذررين من ناحية» والعناصر المادية والروحية التي تشكل مضمون حياتهم 
من الناحية الأخرى”*”2. وبتحرر السياسة من قيود المجتمع شكلياء تحرر ال مجتمع 
أيضاً من قيود السياسة. ويذلك انفلت عقال الأنانية الفردية المتحررة حتى من 
مظهر العمومية الذي تقمصته الدولة» وأصبح مسؤوليتها المقتصرة عليها. 

إن أساس الدولة السياسية الحديثة» أساس الدولة غير الاجتماعية أو المتفصلة 
عن المجتمع هو الإنسان الفرد الأناني الذي لم يتحرر من الدين» بل انتزع لنفسه 
حرية التدين» ولم يتحرر من الملكية» بل انتزع لنفسه حرية الملكية. وإن الأفق 
الاجتماعي الذي يسعى المجتمع الماني إلى تحقيقه» وذلك بتنظيم عملية الصراع 
الاجتماعي بين الأفراد المذررين في ظل سيادة حكم القانون» لا هدف إلى إلغاء 
الأنانية القردية وإنما هيدف إلى تأمينها. 

ماركس هنا ديمقراطى راديكالي» وديمقراطيته الراديكالية تقوده مياشرة إلى 
الشيوعيةء وهو لا يرى» ولا يستطيع أن يرى أن هذا التناقض الذي يتحدث عنه 
هو بالذات سر تطور النظام الديمقراطي المستمر. وبدلاً من ذلك يحاول أن يبحث 
عن حل لهذا التناقض ‏ لكن معاينة التاريخ منذ ذلك الحين لا تقودنا إلى الاعتقاد 
أنه بالإمكان القضاء على التناقض بين الفردية والإنسانية أو حلهء بل إلى رؤية 
إمكاتية دقعه نحو تمفصلات وتنوعات حقوقية وضمانات لقفردية الإتسان وإنسانيته 
في الوقت ذاتهء وذلك على شكل حقوق مدنية وسياسية واجتماعيةء وإلى تحاولة 


( المصدر نقسة 6 ص اكقرة 
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مد جسور بين فردية الإنسان وإنساتيته» دون الوقوع في وهم أنه بالإمكان التغلب 
على الازدواجية أو الثنائية. ولكن تقع الأوتوبيا الماركسية في هذا الوهم. إنها 
تهدف إلى إلغاء هذا التناقض فى الشيوعيةء كما يتبدى ذلك فى «المخطوطات 
الاقتصادية والفلسفية» من العام 1844 والتي لم تنشر إلا بعد وفاة ماركس. 
وتدعيء على لسان إنغلز على الأقل» أنها تحلها بالنظرية بتحويل الأوتوييا إلى علم . 
والحقيقة أن التحويل المزعوم من الأوتوبيا إلى العلم لم يذهب بالعلم فحسبء» يل 
أيضاً بالتماسك الأخلاقي اللازم لمقاومة الدكتاتورية المتليسة بلبوس الماركسية فيما 
بعدكد. 


ولكي يكون بالإمكان إلغاء الازدواجية» يجري البحث عنء والانطلاق من 
جوهر إنساني كامن تتوحد فيه كافة العناصر وتنفصل وتغترب في التاريخ» ثم تعود 
إلى اكتشاف ذاتها. وكما في حالة مغامرة الفكرة الهيغلية في التاريخ وتعرفها على 
ذاتها فى الفلسفةء يكتشف ماركس أن العمل جوهر الإنسان””؟ ‏ وإذا قلنا العمل 
نقول الوعيء وإذا قلنا الوعي نقول الحرية ‏ وأن العملية التاريخية يمجملها هي 
أمكال عكلنة لفل تكراب الإنساة عن عمل اناق عن اإتساتهت ذلك 
بتطور الأشكال المختلفة للملكية الخاصة. ويصبح الهدف التحرري للعملية التاريخية 
هو لقاء واقع الإنسان مع جوهر الإنسان» أي مع الإنسانية» وذلك بإلغاء الملكية 
الخاصة ‏ لا يمكن أن نضع هدفاً للتاريخ إلا إذا وضعنا له أصلاً وجوهراً وقانوتاً. 


هنا ينتقل ماركس من النقد الديمقراطي الراديكالي لنظرية الدولة عند هيغل 
إلى تبن للمنهج الهيغلي مقلوباً ‏ أو واقفاً على قدميه كما كان يحلو لماركس أن 
يقول ‏ فيحتل العمل ال مادي محل عمل الفكرة كوسيط بين الذات والموضوع في 
التاريخ. ويغدو العام الاجتماعي تموضع الذات الإنسانية واغترابها خارج نفسها 
بواسطة العمل» ويصبح الهدف هو التحرر من هذا الاغتراب» ولقاء الإنسان مع 
ذاته في النظام الشيوعي ‏ بيد أن فكرة هيغل تلتقي مع ذاتها في الفلسفة فقطء 
ولهذه الحقيقة مغزى مهمء إذ تعني أنه لا يعقل وجود حل مطلق للازدواجية 
والتناقض في الواقع المادي الحياتي اقتصادياً أكان أم سياسيآء على مستوى المجتمع أم 
على مستوى الدولةء بل في الفكرة فقط. أما قلب منهج هيغل وإيقاقه على رأسهء 


(50) كامعاظطة ععولطة نهذ «رعامساكدصدك1 عطعدتسرمدماء0 لمن عطععتطممكمائط29» حدكة اعدكا 
4 .م ,1 .80 ,ععا للا 
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فيعني فيما يعنيه الوهم الكارثي. أن الحل المطلق ممكن في الواقع المادي المعاش. 

عندما يندقع ماركس قي مشروعه الكبير إلى نقد المجتمع المدني/ اليرجوازي 
متلمسا الطريق لتجاوز ازدواجياته المختلفة يكون قد خلف وراءه موضوع الثورة 
السياسية والتحرر السياسي» الذي يحلل بنظرة المجتمع إلى عناصره المختلفة : فردء 
دولةق مجتمعء» حيز خاصء حيز عامء دين ودولةء وغير ذلك دون تثوير هذه 
العناصر. ومن منظور اليوم يبدو هذا الموقف غاية في التبسيط. فحتى لو لم 
يكتشف الإنسان العردية في اجتماعيته والاجتماعية في فرديتهء كما يريده ماركس 
أن يفعل في الشيوعيةء وذلك بالتنظيم الواعي فوا الاجتماعيةء قفإن الحدلية 
الناجمة عن العلاقة بين العناصر المتمفصلة والمنفرزة هي جدلية خلاقة» وإن بين 
الإنسان المذررء إنسان التراكم الرأسمالي الأوليء وبين إنسان ماركس الشيوعي» 
ألواناً كثيرة ومتعددة من الشخصية الإنسانية. والتحرر السياسى لا يمكن أن يبقى 
دون أثر في عناصره المختلفة . 


فى سعي ماركس لتجاوز الازدواجيات جميعاً في أوتوبياه الشيوعية» لا 
يكتفي بوضع الأوتوبيا كمثال أخلاقي مقابل الواقع المتطورء الأمر الذي قد يحولها 
إلى قوة معنوية هائلة دون أن يمس بالضرورة يقدرة النظرية على تقديم فهم عقلاني 
للواقع منفصل عن هذا المثال الأخلاقي. على العكس من ذلك. إنه ينتقل بالتدريج 
لتحويل الأوتوبيا إلى نظرية علمية» إنه يحاول تأسيسها علمياً. ويأسلويه الهيغلي 
يعني هذا الكشف عن القوانين والقوى الكامنة في المجتمع والتي تؤدي بالضرورة 
إلى تحقيقها. في هذا السياق لا يصلح المجتمع الماني أداة تحليلية» لأن الجدلية التي 
يحاول ماركس التوصل إليها ليست جدلية فرد - مجتمع - دولة» وإنما هي جدلية 
تحكم هذه الجدلية وتقبع في أساسها. وأساس الدولة الحديثة بالنسبة لماركس واضح 
منذ المرحلة الأولى» إنه المجتمع الماني/ البرجوازي كما أسلفناء ولكن تفكيك 
المجتمع للوصول إلى ذراته المكونة لا يوصل إلى «القردة» كما يصل إليه منظرو 
العقد الاجتماعي» بل يوصل إلى أفراد حقيقيين في مرحلة تاريخية محددة ينتجون 
حياتهم المادية بطرق معينةء ويتيادلون العلاقات على مستوى معين من تطور قوى 
الانتاج. يقود إلى أفراد منقسمين طبقياً. 

يكتشف ماركس الشاب الاقتصاد السياسي فى مخطوطاته الاقتصادية 
والفلسفية» وبذلك يبدأ الانتقال من مقولة المجتمع الماني إلى المبادئ المنظمة 
للمجتمع الماني» بخاصة تلك التي تنظم العلاقة بين العمل والملكية. لقد انتقل 


1١ 


ماركس من مواجهة المؤسسات البرجوازية الديمقراطية وقضحها مبيئاً البون الشاسع 
بين واقعها ومفاهيمهاء وبالتالي فضح المفاهيم ذاتها كايديولوجيا طبقية تبدف إلى 
تصوير مصالح البرجوازية كأنها مصالح المجتمع عامة» انتقل ماركس من هذا النوع 
من المواجهة إلى التصدي لها بنظرية علمية لحركة التاريخ» ثم بمحاولة إظهار صحة 
هذه النظرية في تحليل نشوء وارتقاء الرأسمالية وتناقضاتها وحتمية انهيارها. وفي 
هذا السياق يكتشف ماركس «الطبقة» (01255) كوحدة تحليلية للمجتمع الماني. ومن 
المفروض أن يكون بوسع هذه الأداة التحليلية من خلال كشفها للصراع الطبقيء 
أن تظهر آليات عمل القوانين العامة لحركة التاريخء وهي قوانين الصراع بين قوى 
الانتاج وعلاقات الانتاج . 


كان المجتمع الماني موضوع التشاط القكري للتيارات التي شكلت مصادر 
الفكر الماركسى : الاقتصاد السياسى الانكليزيء الديمقراطية والشيوعية الفرنسية» 
والفلسفة الكلاسيكية الألمانية» ولكنها أصبحت الآن بنظر ماركس تعبيراً عنه. 
وهوء أي المجتمع الماني» بناء ايديولوجي يخفي جزثياً ويظهر جزئياً واقع المجتمع 
البرجوازي الذي يقوم على أساس العمل المأجور واقتصاد السوق. إنه مجتمع 
يتنازعه الصراع الطبقي ليس فقط بمعنى أنه نشأ تتويجاً للصراع الطبقي مع الاقطاع 
والملكية المطلقة فيما بعدء وإنما بمعنى أنه حتى في موسم ازدهاره يعيش حالة 
صراع بين المالكين وغير المالكين لوسائل الانتاج”*؟. والتيارات الفكرية التي 
تنصب المجتمع الماني على عرش اهتمامها الفكري تخفي في الواقع هذا الصراع . 


لقد أصيح المجتمع المدتي/ البرجوازي بالنسبة لماركس ظاهرة محددة تاريخياء 
أولاً بطريقة نشوثئهاء وهو يستعرض هذه العملية الفريدة في المجلد الأول من كتابه 
رأس المال» كالعملية التاريخية لانفصال المنتجين عن الشروط المادية لعملية الانتاج» 
وامتداد الملكية الرأسمالية من وسائل الانتاج لتشمل الأرض والصناعة والنقل» 
وثانياً بالفكر الذي يعبر عنها وهو أولاً الاقتصاد كما صممه الفيزيوقراطيون 
(25ههفوبزط©) وآدم سميث وآخرونء وثالثاً يحتمية زوال هذه الظاهرة نتيجة 
للتناقض بين قوى الانتاج وطبيعتها الاجتماعيةء وعلاقات الانتاج وطبيعتها 
الخاصةء أما منفذ هذا الحكم التاريخي فهو الطبقة الوحيدة القادرة على ترجمة هذا 


(07) وع21 بدمكامء:1[1 كمد لاءكمعقت لا بدمقهم!) استلماعم5 [ه عاعة0 716 رستعطاط 11 عورمع 
.202-04 .مم ,(1969 ,بعععوءط لدنم 
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التناقض اجتماعياء وهى الطبقة العاملة. 


سادساً: النموذج الحديد 

قلنا إن تحليل المجتمع المدني لا ينتج برأي ماركس «الإنسان» ولا #القرد؛ ولا 
«الحاجات الإنسانية»» وبالتالي لا يمكن الانطلاق من «الحاجات الإنسانية» أو 
«علاقة الإنسان بالإنسان؟ أو (الإنسان بالطبيعة» هكذا ويشكل يحرد من أجل إعادة 
انتاج المجتمع المدني نظرياً وفهمه بإعادة إنتاجه. إن الانطلاق من هذه الأمور 
المجردة يؤسس بنظر ماركس أنماطاً من الاشتراكية الطوباوية» التي انتشرت في 
وطنه ألمانيا في حينه. وهي الظاهرة التي انتقدها تحت عنوان «الاشتراكية الحقيقية». 
الاشتراكية الحقيقية عند موزس هس وغرين وآخرين «تمثل حاجات الحقيقة بدلا من 
الحاجات التقيقية وبدلا من مصالح اليروليتاريا مصالح الجوهر الإنسانيء الإنسان 
بشكل عام. . . الإنسان الذي لا ينتمي إلى أي طبقة ولا إلى الواقع بل إلى سراب 
فلسفي سماوي:”””2. لقد أنهى ماركس الحساب مع «الجوهر الإنساني» و«حاجات 
النوع الإنساني» في سلسلة من المقولات المقتضبة المسماة «الأطروحات حول 
فيورياخ؟. 


ينتح الأفراد العينيون علاقاتهم الاجتماعية بإنتاجهم وإعادة إنتاجهم لحياتهم 
المادية. هكذا يبدأ ماركس وإتغلز نظريتهما المادية التاريخية في كتاب الأيديولوجية 
الألمانية .)١18546(‏ «فكيف يحصل أن تتشيأ هذه العلاقات ضدهمء وأن قواهم 
الحياتية ذاتها تسيطر عليهم؟”*. إن تحديد جوهر إنساني عام ولو كان صحيحاً 
من حيث المبدأء مثل حاجة الإنسان لأن يعمل وأن ينتج حياته بعملهء لا يكفي 
وحده للإجاية عن هذا السؤال» لأنه عام إلى درجة أنه لا يشرح الكثيرء ولذلك 
يصيح السؤال أكثر عينية ليتناول ليس اضطرار الإنسان إلى أن يعملء بل كيف 
يعمل الإنسان وبأي أدوات؟ 


في «المخطوطات الاقتصادية والفلسقية» اعتبر ماركس تقسيم العمل تعبيراً 
عن التعاون من خلال الاغتراب على مستوى الاقتصاد القومي في يلد من البلدان. 


(/ا0) تستاهة) 4 .824 ,ععلا 1181 كاءع11 «عمكة نص «رعنطومكصاتطط ععل لمعاظ كد(ل» يسصدكة أعمدكا 
.6 .م ,(1964 ,رطم مع 
رمه 540 م «رعنعهامعل1 عطعئسع1 ع81» ,كأعومظ لمج سدكة 


كيل 


في المجتمع المدني/ اليرجوازي القائم على الانتاج الصناعي والعمل المأجور والللكية 
الخاصة على وسائل الانتاج «يظهر التبادل والتواصل والتكامل بين الأفراد كأنه 
تقسيم للعمل يحول الإنسان إلى كائن مجرد» إلى مجرد آلة ويشوهه بالتالي أخلاقياً 
وروحيا»””*2؛ ولذلك عندما يطالب ماركس وإنغلز يإلغاء العمل كشرط لقيام 
التعاقد الشيوعى أو الرابطة الإنسانية الحرة» فإنهما يقصدان إلغاء العمل المأجور 
القائم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج. 


في استعراض ماركس وإنغلز لنظريتهما التاريخية لم ينطلقا من البتى الارثية : 
العائلة» القبيلة» الجماعة العضوية ‏ أو كل ما أطلقت عليه سابقاً تسمية «الأهل» 
وإنما من الأفراد» وهذا أمر غير مسلم فيه. فهل يوجد الأفراد قي الطبيعة 
كأفراد أم كأعضاء في بنى إرثية معطاة؟ قد يتفرد الأقراد في هذه البنى» وقد 
يدخلون في صراع معهاء ولكنها معطى تاريخي لا يقل صلابة عن الأقراد. ولن 
تدخل هنا بالطبع المناقشة حول أولوية الفرد أم الجماعة» لأنها لا تقود إلى حقيقة 
علمية» بل إلى موقف أخلاقي. إن اختيار ماركس وإنغلز البدء بأفراد عينيين 
ينتجون حياتهم المادية» يبقيهما على قاعدة إنجاز المجتمع المدني/ اليرجوازي رغم 
محاولتهما مغادرتها يعدم قبول مقولة «الإنسان الفرده يشكل عام إنهما مثل كل 
أصحاب الفلسفات الحديثة أو الحداثية» ينطلقان من وجود أفراد: إن الأفراد 
ينطلقون دائماً وفي كل الظروف من أنفسهم... ولكن لأن حاجاتهمء أي 
طبيعتهمء وشكل تلبية هذه الحاجات تريطهم بعضهم يبعض (علاقة جنسية. 
تيادلء تقسيم العمل) فإنهم يدخلون في علاقات. ولأنبم كأفراد يقفون على درجة 
معينة من تطور قوى الانتاج عند اتصالهم بعضهم ببعض اتصالا يعيد تحديد شكل 
الانتاج ونوع الحاجات» فإن السلوك الفردي والشخصي لكل تجاه الآخر هو الذي 
ينتج العلاقات القائمة كل يوم من جديد””'©. 


يبني الأقراد «طبقة فقط بمدى ما يخوضون صراعاً ضد طبقة أخرىء» فيما 
عدا ذلك تقودهم العلاقات التنافسية فيما بينهم إلى العداء. من الناحية الأخرى 
تتشيأ الطبقة مقايل الأقراد. بحيث ‏ . . يشتق أولئك وضعهم الحياتي» وبالتالي 
إمكانيات تطورهم القردي من اتتماتهم لها. وهذه ظاهرة اختزال الأقراد نفسهاء 


)29 455 .م «رعام تسامسصدك]! عطعكتصمسمعاء0) لسن عطعءكتطدوموماتط8» سداق 
للف -423 .م ,101 بكاععوم8 نه عحندكة 


نثرن 


اي تنيع الول 

إن علاقات الأفراد لدى انتاج حياتهم المادية هي الشرط الأساسي للتاريخ» 
وبالتالي لأي نظرية تاريخية. وفي عملية سد الأفراد لحاجاتهم نفسها يقومون بإنتاج 
حاجات جديدة. هذه هى عملية التطورء وهى التى تدب الحياة فى عملية إعادة 
إنتاج المجتمعات والدول» أي أنها القاعدة المادية لهذا كله. ١‏ 

تظهر هنا لأو ل مرة فكرة «القاعذة» (ع5ناأءنهاوةام1 ,كاكة8) التى يتحدث 
عنها ماركس فى مقدمته الشهيرة لنقد الاقتصاد السياسى» كعتصر 5 فى 
نظريته المادية 7 التاريخ . هناء أي في مخطوطة الايديولوجية الألمانية» ير 
«العمل والتبادل»؛ كقاعدة «رأس المال»» و«علاقات الانتاج» كقاعدة «الملكية 
الخاصة»ء و«الملكية الخاصة» كقاعدة «العرض والطلب»» و«الصناعة الكيرى» 
كقاعدة «الاتصالات العالميةفق و«التنظيم الاجتماعي» كقاعدة «الدولة» و«يقية الميتى 
الفوقي الايديولوجي»». و«مجموع قوى الانتاج ورؤوس الأموال وعلاقات الاتصال 
الاجتماعية «كقاعدة واقعية أو حقيقية للتاريخ»!"". 

ومع أن مفهوم القاعدة هنا يظهر كمرادف للعامل المحدد أو العنصر 
الأساسي (هذا لا يعني بالضرورة علاقة سبب ‏ نتيجة)» إلا أننا نرى منذ الآن أن 
الدولة تظهر كجزء من المبنى الفوقي» وقاعدتها «التنظيم الاجتماعي». التعيير «مبنى 
فقوقي» يحل محل مصطلح التشيؤء إنه تشيؤ مركب أو ذو بنية» بنية العلاقات 
الإنسانية السياسية والحقوقية وأشكال الوعي المتشيئة التي تستحوذ على البشر. 
ويعتقد بعضهم أن ماركس هنا يعبر تعبيراً حقيقياً عن مواقفه السابقة»ء من حيث إن 
المجتمع يحدد الدولة ويقية البنى والمؤسسات الايديولوجية والسياسية. ولكن ما هو 
القرق» ولاذا لا يقول مجتمعا مدنيا ودولة بدلا من مبنى محتي ومبنى فوقي؟ 

قد يرجع السبب إلى أنه أصبح بيد ماركس أداة علمية لتحليل مجمل التاريخ 
الإنساني» وبالتالي أكثر عمومية من المجتمع المدني/ البرجوازي والدولة 
البرجوازية””"2. ولكن أليس الانفصال إلى مبنى تحتي ومبنى فوقي» وإلى تنظيم 


65 المصدر تقسهء ص‎ )8١1( 
إفقف انظر : المصدر نفسهء» ص ٠م لاقلل هلال ته كال لل #لاوكه,.‎ 
معطعتلكمطعملاعدء 5ع وسعع مالظ عطعدتاكتلدمع 112 عللطا» باععدة عمععط كمداط‎ )77( 
عالعتاععء) فصل عاجمعطاكى110ه د10 ,.كلء ,ععلأأعسحا لص ومع طأععمظ أقصصظ نمز «ركعدكعممع2 كد متأ 2 ددره1‎ 
- .م ,(1978 ,[.طم .مع تستاع8)‎ 60 


فين 


اجتماعي/ اقتصادي من ناحية» ودولة من ناحية أخرىء أليس هذا التقسيم ذاته 
وليد المرحلة الرأسمالية؟ فكيف يصلح إذا لمجمل التاريخ الإنساني» وكيف 
بالإمكان الفصل بين الدولة السياسية والعلاقات الحقوقية وأشكال الوعي وغيره مما 
يصنفه ماركس كمبنى فوقي» وبين القاعدة المادية للانتاج والمجتمع في العصور ما 
قبل الرأسمالية؟ يبدو أن إنجاز ماركس في التوصل إلى نموذج عالمي لفهم بنية 
المجتمعات هو المشكلة بحد ذاتها. يقول ماركس وإنغلز في الايديولوجية الألمانية 
إن التنظيم الاجتماعي الناجم عن الاتصال والانتاج هو الذي #ييتي على مدذى 
التاريخ والأزمنة قاعدة الدولة ويقية البنى الفوقية الفكرية»2“'2. ولكن يما أن الفكر 
وأشكال الوعي هي جزء من «الاتصال والانتاج»» فقد يصل هذا النموذج إلى 
وضع يدخل فيه الفكر وأشكال الوعي في البنى التحتية والفوقية» وبالتالي يبقى 
المرق بينهما فى تعريف الوظيفة الاقتصادية ‏ الانتاجية ‏ التيادلية للنشاط الإنسانى 
بها قيه الفكر عرد تاحيةة يوري الأنقطة'السياسية والمقوفية والرونحية امن النابضية 
الأخرى. هذه هى المشكلة النظرية» أما المشكلة العملية فماثلة فى استحالة الفصل 
بين هذه الأنشطة في المجتمعات ما قبل الرأسمالية» وفي تداخلهما يعد انقصال 
نسبي في ثورات الاتصال والادارة الحديثة والحاسوب التي لم يشهدها ماركس. 


تعكس مفاهيم «القاعدة» و«المينى الفوقي» قي الواقع ابتعاداً عن التقسيم إلى 
«مجتمع مدني» وهدولة» باتجاه أكثر عمومية» هذا لا يعني أن هذا التقسيم المتأخر هو 
نقيض للتقسيم الأول. وإذا ما فصلنا القاعدة والمبنى الفوقي من وجهة النظر المادية 
التاريخية» سترى أن الكثير مما يتضمنه مقهوم ماركس [ «المجتمع المدني» أصبح قائما 
في المينى الفوقي» وأن العلاقة الجديدة ليست مجرد تعديل على مقهوم المجتمع أو 
الدولة؛ وإنما محاولة لإيجاد تحديدات داخل المجتمع المدني نفسه باتجاه عملية 
الانتاجء وقوى الانتاجء وعلاقات الانتاج» والمبتى الطبقي» والعلاقات التعاقدية 
وأشكال الوعي. . . الخ- لم يعد مقهوم المجتمع الماني كافياً كأداة تحليلية . 


مدني - دولة إلى العلاقة مبنى تحتي - مبنى فوقي هو الانتقال إلى مستوى مختلف من 


- بالإمكان اعتبار هذا الكتاب حصيلة ناضجة للفكر الماركسى الأرثوذكسى حول الادية التارمخية فى ألمانيا 
الشرقية سابقاً . 
زفكف4 .م «رعتعمامع10 عطعقادعدآ ع1الل» ,كاعومظ لهه صدالة 


يفن 


التحليل. في نقده لفلسفة الحق عند هيغل مثلاً أصر ماركس على أن تكون الشرطة 
جزءاً من الدولة في العلاقة: مجتمع مدني ودولةء وليس جزءاً من المجتمع المدني 
كما ورثه من هيغل. يدقق التحليل هنا في بنية المجتمع المدني» أما الانتقال إلى 
العلاقة قاعدة ‏ مبنى فوقي» فليس تدقيقاً في بنية المجتمع الماني أو الدولة؛ بل 
انتقال إلى مستوى آخر أكثر عمومية ونظرية في التحليل. وعندما يتتقل ماركس إلى 
دراسة حالات تاريخية محددة سوف يجد نفسه مضطراً إلى الاستعانة من جديد 
بالعلاقة مجتمع - دولة كوسيط بين النموذج النظري العام والواقع التاريخي العيني 
ال 


الخطوة الثانية إذاً بعد الحديث عن «القاعدة» هي التحول من مفهوم 
«المجتمع» إلى مفهوم «التشكيل الاقتصادي للمجتمع»» وهو مصطلح يترجم خطأ 
إلى العريية عادة «كتشكيلة اجتماعية اقتصادية». والمصطلح الذي استخدمه هنا هو 
في الوقت ذاتهء ترجمة حرفية تعكس المضمون للتعبير الألاني عطءكتممهمماءه» 
«ه20240:ه]2]]5طك15اءوعع . ماركس لا ينتقل من المجتمع المدني إلى كائنات تارحية 
قائمة بذاتها هي «التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية»» وإنما ينتقل إلى محددات 


المجتمع الاقتصادية: التشكيل أو التنظيم الاقتصادي للمجتمع وأنماط هذا التنظيم. 


لقد حولت الماركسية هذا المقهوم إلى مقهوم عابر للتاريخ» وهو في واقع 
الخال تموذج لا بأس به إذا اقتصر على تحديدهء كوحدة جدلية بين قوى الانتاج 
وعلاقات الملكية السائدة (علاقات الانتاج). وقد أظهر ماركس فاعليته في قهم 
نشوء النظام الرأسمالي»ء وبالإمكان دون أدنى شك استخدام هذه الجدلية في قهم 
اغبيار النظام الاشتراكي كتناقض بين تطور قوى الانتاج وعلاقات الملكية السائدة 
(ملكية الدولة)»؛ التي أصيحت عائقاً أمام تطور قوى الانتاج. أما إذا قهم 


(15) ومن هنا فإنني أميل إلى الرأي القائل إن ماركس لم يتخْلّ عن المجتمع والاجتماعي كحيز قائم 
بذاته لصالح الاقتصاد كما يدعي يعضهم. انظر : :هذ «رلإعدعممء2آ لمة معتادمك10)» ,عمدعكظ مطمل 
.(1983 ,مدن 7 تعاءه لا بجع1[! بدهلممآ) عنماك ع1[1 هاه بوعزءعه5 لأسن .له ,عصمععا صطها 
ولكنني مع ذلك لا أعتقد أن المسألة ببساطة هي فهم خاطئ ل «القاعدة» على أنها الاقتصادء وأن هذا 
القهم هو مصدر التفسيرات الخاطئة . أنظر : «,ل[قتعه5 عطا 0غ أعاعه5 اأبنان) ددمع1» ,كنامعاعوعل8 عاعدالة 
.399 .م ,(1995 ععمامعاوء5) 3 .مه ,46 7١1‏ ,ترعمامع50 كه لدعصمل عل« 
قمما لا شك فيه أن عنصر الاقتصاد هو العنصر الأساسي في مقهوم القاعدة الماركسي حتى لو تبنيتا 

أكثر تفسيرات ماركس الليبرالية. 


الفي نا 


«التشكيل الاقتصادي للمجتمع» على أنه كائن تاريخي يجمع بين «المبنى التحتي؟ 
و«المبنى الفوقي؟ محافظا على هذا التقسيم بينهماء فعند ذلك يصيح المفهوم قاصراً 
بخاصة عن التفاعل مع تلك المراحل التاريخية» التي يصعب فيها الفصل بين 
التشكلات الايديولوجية والسياسيةء والينى الاجتماعية العضويةء والينية الاقتصادية 
مدرسي. ولذلك تختلط عنده في الكثير من الأحيان القاعدة المادية مع المجتمع» 
والمجتمع المدنيٍ عنده عندما يتقايل مع الدولة يتقمص في داته الجانت الاقتصادي. 
وغير ذلك وفي كتاب الايديولوجية الألمانية تنجذه يستخدم مصطلح «الاتصال» 
(معطععلى7١1)‏ في الأماكن التى استخدم قيها لاحقاً مصطلح علاقات الانتاج » كما 
نجد تزاوجاً كثيفاً بين مصطلح «الاتصال» والمجتمع المدني؟» فمثلاً نجد عندهء في 
فقرة واحدةء التشابك التالي بين هذه المفاهيم جميعاً: «شكل الاتصال الذي تشترطه 
قوى الانتاج على درجة معينة من تطورها التاريخي/ والذي يشترطها يدوره هو 
المجتمع المدني. . . المسرح الحقيقي للتاريخ. ويشمل كامل الاتصال المادي بين 
الأفراد على مستوى معين من تطور قوى الانتاج. إنه يشمل الحياة التجارية 
والصناعيةء ويتجاوز بهذا المعنى الدولة والأمة مع أنه يظهر نحو الخارج طارحا 
نفسه على شكل أمة ونحو الداخل على شكل دولة»9'“. إذا أمعنا النظر فى هذه 
الشبكة من المفاهيم نجد أن التأكيد هو على أن مسرح التاريخ الحقيقي هو علاقات 
الاتصال بين الأقراد المحددة بمستوى معين من تطور قوى الانتاج. هناء المجتمع 
إلا انعكاسه نحو الداخل. والأمة ما هي إلا انعكاسه نحو الخارج. والحقيقة أن ما 
يتم تعميمه هنا هو التجرية الرأسمالية الحديثة ‏ هذا السياق الذي يصفه ماركس 
هنا مستخدماً الكلمة الأدق برأيي من علاقات الانتاج» وهي #علاقات الاتصال» 
يصفه منذ العام /ا15 بمصطلح لاتمط الانتاج؟ (عكاع كد10 د20 


وفي مقدمة نقده للاقتصاد السياسي التي تستحضر عادة كتلخيص لتنظريته 
المادية في التاريخ» يما في ذلك العلاقة بين المبنى الفوقي والتحتي وبين قوى 
الانتاج وعلاقات الانتاج» يعيد ماركس إلى الأذهان مفهوم المجتمع المدني» ولكن 


فى 36 م «رعتعه1امعء10 عطعفادع12 عزلل» ,كاععمظ لسد صدالة 


ين 


كمفهوم يصور محمل شروط الحياة المادية: «لا يمكن فهم العلاقات القانونية 
وأشكال الدولة من ذاتهاء كما لا يمكن اشتقاقها مما يسمى بتطور العقل الإنسانٍ» 
بل إن لها جذوراً في شروط الخحياة المادية» التى أطلق عليها هيغل بمجملها جرياً 
على عادة الانكليز والفرنسيين في القرن الثامن عشر اسم المجتمع المدني»””" 2 في 
سياق عرض نظرية شاملة في فهم التاريخ الإنساني ينصب الاهتمام على بلورة 
مفاهيم أكثر عمومية» فعلاقات الانتاج مثلا تحدد «صيرورة الحياة الاجتماعية 
والسياسية والروحية بشكل عام. ليس وعي الإنسان هو الذي يحدد وجوده وإنما 


زنكف 


وحوده الاجتما الذى تخدد وعيه4 
3-2 عى هو الذدو و علي 


وادعاء ماركس أن هيغل» جرياً على عادة الانكليزء أطلق تسمية المجتمع 
المدني على جملة شروط الحياة المادية» لا يعني يأي حال من الأحوال أنه قصر 
المجتمع المدني على نظام تاجات مكل عند شيحل زتها خو يعي "كر جما دك 
هيغل عن المجتمع المدني كتنظيم اجتماعي بين العائلة والدولة في إطار شروط 
الحياة المادية . هذا هو التفسير الأصح لماركسء بخاصة في سياق مقايلة الوجود 
الاجتماعي للفرد مع وعيه الاجتماعي . فالوجود الاجتماعي للعرد م يقتصر 
بحسب ماركسء في يوم من الأيام» على «نظام الحاجات». وإن اعتقد أن نظام 
الحاجات يشكل قاعدة الوجود الاجتماعى كما اعتقد أن الوجود الاجتماعى محدد 
الوعي الاجتماعي . 1 1 


ولكن فكرة الوجود الاجتماعى للفرد بانفصال عن الدولة تحديداً هى فكرة 
مستوحاة من المجتمع البرجوازي الذي يعيد انتاج نقسهء نظرياً على الأقل» 
باستقلال عن الدولة. لقد لفت ماركس الانتياه إلى آليات السوق وعملية التبادل 
القائمة في السوق باستقلال عن القسر الدولتي» ويخاصة فيما يتعلق بعلاقة التبادل 
بين رأس المال كوحدة واحدة وبين العمل المأجورء ثم بين رؤوس الأموال المتعددة 
فيما بينها بوصقها ركائز المجتمع المدني أو البرجوازيةء وهما بالتالي مترادفان بنظرهء 
ولأنهما مترادقان أصبح من غير الممكن استخدام مصطلح المجتمع الماني لقهم يجمل 
التاريخ الإنساني. 


(707) ,ععاء/1! عاعع:: عرجوكط :صا «ركتستمدماء0 معطءكتاناو ععل علتائئكا عدج أموبجنه لا» ,كمتدلة اعمكا 
.9 .م ,(1956 ,[نام .مز تستامع8) 13 .80 


زذكف المصدر تقسيهة ص 3 


١و‎ 


والوجه الآخر لوجود المجتمع المدني المنفصل عن السياسة (القمع) هو وجود 
الدولة السياسية المنفصلة عن مهامها الأخرى. فالدولة السياسية هي أيضاً فكرة 
مستوحاة من المجتمع البرجوازي. 

لقد نشأ المجتمع الماني/ البرجوازي برأي ماركس في الفترة المتاحمة للقرن 
الغامن عشرء بعدما أخذت علاقات الملكية بالانفصال عن الجماعية الأهلية 
القروسطية. ويكلمات أخرىء تطور المجتمع الماني مع نشوء البرجوازية. ويتبلور 
في تفسير هذا الموقف رأيان: الرأي الأول ينسب إلى ماركس ما جرت عليه 
المؤسسة الأكاديمية في الغرب عموماء وهو الاعتقاد بأن البرجوازية نشأت كتابع 
لتطور المجتمع المديني في القرون الوسطى المتأخرة» أي نتيجة لتطور التعاونية 
الأهلية التى تحررت من التبعية للدولةء وللبنى الاقطاعية السائدة مولدة نشاطا 
اقتصادياً مستقلاً لمواطنى المدينة غير مكيل بقيود دينية أو سياسية. وقد جعلت هذه 
البنى الجديدة من تراكم رأس المال والثروة شيماً مقبولة اجتماعياً ونشاطاً اجتماعياً 
بناء» كما أدت إلى قيام الترتييات المؤسسية والحقوقية التي تنظم عملية تراكم 
الغروة”*"2» وذلك بتحريرها الملكية من مفهوم الوقف» (ودم1) الاقطاعي. لقد 
تمت مأسسة مطالب الحركة التعاونية في المان بتسوية عام ١17١‏ في بريطانياء 
وفيما يعد إبان الثورة المجيدة (دهناتاه/عظ 5ناه610,1) عندما أزيلت القيود السياسية 
عن الملكية» وأسست حرية وراثة وتوريث الأملاك كحق مرتيط بحرية الملكية. 
بموجب هذا الرأي قإن الشرط الماركسي لنشوء الرأسمالية هو استباقها يقيام 
المجتمع المدنٍ» بمفهوم مجتمع المدينة التجاري الذي يمتد بالتدريج ليحول ملكية 
الأرض والزراعة إلى ملكيات تجارية أيضاً. إذآء كما أن شرط الاشتراكية التاريخي 
برأي ماركس هو تطور الرأسمالية» فإن شرط تطور الرأسمالية هو نشوء مدينة 
الاقطاع المتأخرةء أو المجتمع الماني التاريخي. من هذا المنظور يشكل التاريخ 
الأوروبي كلية شاملة ومترابطة» تربط بعلاقة تاريخية بين نشوء المجتمع المدني ونشوء 
الرأسمالية. ولهذا الرأي تشعبات كثيرة تريط أيضاً بين المجتمع الماني القروسطي 
والسوق ونشوء الديمقراطية في أوروياء وبالتالي وبمغالطة منطقية منتشرة تريط 
غياب الديمقراطية أو عدم نشوئها في المجتمعات غير الأوروبية يعدم نشوء المجتمع 


(79) كعنلساك عولتطصد وصمكة أممكلا زه ابأعنام11 لمعغتاوط ههه لماعدكى 176 ,تكعمتكخ مسملطد 
155 لم ,(1968 بوكع واتدجع حنملا ععلضطتستت) تدملدمآ) كعتاتاوط كه بومعط]' لمد برماكت] عط هآ 


ويعتمد أفتيري في قراءته هذه على رسالة ماركس إلى إنغلز المؤرخة في 37” تموز/ يوليو 1885 


لحرن 


الماتي» أي بطبيعة الاقطاع الشرقي””". 


ويرى الرأي الثاني أن الماركسية باختزالها الظواهر الاجتماعية إلى اقتصاد من 
ناحية» وسياسة وعلاقات حقوقية من الناحية الأخرىء لم تولٍ التنظيم الاجتماعي 
أو المجتمع المنظم الانتباه اللازمء الأمر الذي أدى إما إلى تحول مفهوم «المجتمع 
المدني» إلى مصطلح تجميعي يشمل كل ما يتبقى بعد حسم الدولةء أي باختصار 
(021680597© 10531زو8)» كما يظهر الاقتياس المذكور أعلاه من «مقدمة الاقتصاد 
السياسي»» وإما أن تذهب الماركسية إلى القطب المعاكس وتقصر المجتمع الماني على 
العملية الاقتصادية وحدهاء أي اقتصاد السوق. 


إن العنصر الحاسم قي تطور المجتمع الماني بموجب هذا الرآي» هو قدرة 
المجتمع على التنظيم الذاتي وتشكيل المؤسسات باستقلال عن الدولة» وليس 
بالضرورة كشكل من أشكال النشاط الاقتصادي. بل قد يكون العكس هو 
الصحيحء أي قد يكون التنظيم الاجتماعي» بأنماطه وأشكالهء هو العامل الحاسم 
في تحديد نوع وشكل النشاط الاقتصاديء على عكس ما يدعيه ماركس. وهو 
يدعي يموجب هذا الرأي أن النشاط الرأسمالي للبرجوازية هو الذي أنجب المجتمع 
المدني - وتفنيداً لمقولته إن المجتمع المدني هو شكل من أشكال نشاط البرجوازية. 


المجتمع المدني كصيرورة يتجاوز عملية تذرير الأفراد فقط إلى نسج أواصر 
الروابط الاجتماعية بينهمء كتنظيم اجتماعي ذات - مجتمع - خارج نطاق آليات 
عمل الدولة. ولذلك لم تخش الأنظمة الملكية المطلقة نشاط البرجوازية الاقتصاديء 
بل ودعمته في العديد من الأحيان» وإنما توجست من إقامة المؤسسات المستقلة 
في المدنء تلك المؤسسات التي تنظم عمليات التيادل والعقود وغيرها''”'. ويدعي 
غولدنر أن نشاط التنظيم الذاتي امتد في أوروبا من المان إلى الريف ليشمل عملية 
انتخاب مجالس بلدية ريفية» بل وليشمل انتخاب المؤسسة الكنسية المحلية والكاهن 
أيضاً في مناطق معينة على تخوم الحداثة. لم يتفكك النظام الاقطاعي إذاً نتيجة 
للنشاط الاقتصادي التجاري أو نتيجة لنشاط رأس امال الذي أنجب المجتمع 


)7١(‏ ستعود إلى هذا الموضوع لاحقآء لأنه يشكل مرتكز المركزانية الأوروبية في نظرية الديمقراطية» 

وفي المناقشات المنتشرة حول المجتمع المدني في العالم الثالث. 
)/١١(‏ زه اتعتصمماعك2 ع[ اط كعاله مدا هته كدمناعالله نارمت) :كت7عتضصولة مس1 ع11 ,كتعمللسمنت 
.59 .2 ,برجوء 11 


يفنا 


المدني» وإنما تطور النشاط الاقتصادي الرأسمالي من خلال علاقته المتبادلة مع 
آليات التنظيم الاجتماعي الذاتي» وه«كما في صعود اليرجوازية كذلك في أفول 
القنانة ‏ وهما ليسا وجهين للعملة نفسها ‏ تحولت قدرة الأوروبيين الغربيين على 
التنظيم وتقاليدهم التنظيمية المشتركة والتجربة في الادارة الذاتية المترتبة عليهاء 
وياختصار قابليتهم الجماعية لاستخدام التنظيم لغرض المعونة الذاتية» إلى يجتمع 
مدي لعب دوراً مميزاً في الأحداث. لم يكن المجتمع المدني مجرد «شكل»؟ صنعت 
من خلاله البرجوازية تاريخهاء وإنما كان شرطا ضروريا لذلك التاريخ . لقد ساهم 
المجتمع الماني في تطور عادات الادارة الذاتية والاعتماد على النفس/ وقي مراكمة 
الفوائض اللازمة لصعود البرجوازية9”" , 


يذهب الرأيان إذاً إلى الإصرار نفسه على وجود شرط اجتماعى تاريخى 
للتطور الرأسمالي المتأخر ‏ وهذا في الواقع تطوير اجتماعي لنظرية ماكس قيبر 
(5»ط7/6 :83) التي تسيق التطور الرأسمالي بانتشار الأخلاق اليروتستانتية لدى 
الطبقة الوسطى في المدن. ولكن أحد الرأيين يدعي أن التنظيم الاجتماعي الذاتي 
متضمن في فهم ماركس للمجتمع المانيء فيما يدعي الرأي الآخر أن مفهوم 
ماركس إما أنه يقتصر على النشاط الاقتصاديء أو أن شموليته فى حالات أخرى 
تجعله غير صالح كمقهوم تحليلٍ. 


لقد تحول السياق التاريخي لوجود كيان اجتماعي منظم بآليات ختلفة عن 
التسب الإرثية وعن آليات القسر الدولتية» إلى القاعدة لتطور علم الاجتماع» الذي 
ارتبط منذ نشأته باقتراض وجود اليتى الطوعية (2066085 همدق لإمقاسبناه/) . 


لقد نشأ علم الاجتماع من خلال البحث عن حل وسطهء بين تذرير الأفراد 
من ناحيةء والسيطرة الكاملة للدولة أو تفرد الدولة يمهمة الجامع بينهم من ناحية 
ثانية» فهو يبحث عن المجتمع كوحدة في الحيز القائم بين الأفراد والدولة. ولذلك 
قإن علم الاجتماع يميل أيضاء وبخاصة في بداياته. ليكون دفاعا عن حق المجتمع 
في التنظيم الذاتي خارج الدولةء لأن هذا الكيان المسمى بالمجتمع يشكل قاعدة هذا 
العلم التاريخية» ثم مبرر وجوده النظري أيضاً. وفي هذا السياق علينا أن نفهم اذا 
اتيرى سأن سيمون («مصستك-نستد5) للدفاع عن «المجتمع» في مواجهة توسع دولة 


(5) المصدر تقسةء ص 7597 


1١74 


الثورة القرنسية وتوسع جهازها: إن الرجال الذين صنعوا ثورة ١9/89‏ «بحثوا جميعاً 
عن وسائل لتحسين الالة الحكومية» في حين كان عليهم إخضاعها ووضع الادارة 
الذاتية في المكان الأول. . . لقد اتجهت الأمة إلى الثورة هيدف تخفيف وطأة الحكم 
وليس زيادتهء لكنها حتى الآن قد نالت زيادة في الحكم وليس تقصاناء وزيادة في 
تكاليف الحكومة عما قبل الثورة... وأدى وضع الحكومة في قمة الادارة إلى 
نتائج وخيمة». ”© كما لم يكن هذا التوجه غريباً عن علم الاجتماع. قعندما وضع 
أو غست كونت (00206© عاؤناوناة) كتابه تسق الفلسفة الوضعية ء وكان ما زال 
متأثر ا يسان سيمون» جعل النظام السياسي تعبير ا (ممتكوعوص:2) أو (ععهممظ) عن 
النظام البرجوازي/ الماني القائم» كما جعل هذا الأخير يعير عن «درجة معينة في 
تطور العمران». وهكذا فقد أخضع كونت أيضاً النظام السياسي لتأثير حيز أشمل 
منه أو أعم منهء أي العمران (0©1111122608). وعمران كونت يحدد بدوره بمستوى 


التطور العلمي أو الروحي وليس المادي . 


المناقشة إذاً في نهاية القرن التاسع عشر هي ليست بين وجود أو غياب 
محددات للدولة. أو للتشاط السياسى وغير ذلك أشمل وأعم متهل وإنما حول 
تعيين هذه الخدوابة ونمط الانتاج الماركسي يشمل فيما بخمله قوى الانتاج 
كالعامل الأكثر دينامية في تطوره. وقوى الانتاج تشمل يرأي ماركس مستوى 
التطور العلمى كقليها النايضء يخاصة عند الحديث عن يناء الصناعة الحديثة ‏ 
يتناول نمط الانتاج كمقهوم ماركسي النشاط الإنساني» ولو كان نشاطاً علمياً أو 
روحياء بما هو نشاط اقتصادي انتاجى - الاقتصاد إذآً ليس مفهوماً لاإنسانياً يحدد 
دولة ووعي اليشر السياسي والحقوقي من خارجهماء وإنما هو قطاع في النشاط 
الإنساني أكثر دينامية في تحديد القطاع الآخر. 

وإذا كان نمط الانتاج كوحدة جدلية بين قوى الانتاج وعلاقات الملكية 
السائدة هو درجة قصوى من درجات التجريد والتحليل فى النظرية المادية فى 
التاريخ» فإنه لا بد من الاقتراب من الواقع يوضع حلقات وسطية بين هذا 
المستوى من التجريد والوقائع الملموسة لدى أي محاولة لفهم الأحداث التاريخية 
الكبرى ذاتهاء إذ لا يمكن تطبيق هذه المفاهيم العامة والشاملة مياشرة. وكما أن 


(7/9) طاتج 1ع متلكمدنا لمد لعاتله ,كعنطالاء؟1 لعاععاء5 ,(ع3 عنمده2) «سمستك غمند5 تممع1] عوندهات 
.78-79 لسة 726 ,74 .مم ,(1952 ,اأءساعدا!8 .18 تلعءه0:4) مسمطعامدك1 .15111 زط سماعنل هنامز مد 


امنا 


الوصول إليها مر بالأفراد والمجتمع الماني والدولة وغير ذلك». كذلك فإن طريق 
تطبيق النظرية يجب أن يعود بشكل معكوس مستخدماً هله المفاهيم الوسطية 
كمفاهيم أقل تجريدا. 

تأسشيشاً على ذلك. فإن المفاهيم مجتمع ‏ دولة تعود لتتصدر التحليل في 
كتايات ماركس التاريخية إلى جانب الصراع الطبقي» الأمر الذي يعني أن ماركس لم 
يتخل عن مفهوم «المجتمع» لصالح الاقتصاد ونمط الانتاجء وأن هذه المفاهيم هي 
مراحل مختلفة من التجريد في النظرية المادية نفسها في التاريخ. والنموذج العام 
الذي يقدمه ماركس يصلح لقهم الانتقال من تشكيل اقتصادي معين للمجتمع إلى 
تشكيل اقتصادي آخر. أما عند البحث في الوضع السياسي لمجتمع من 
المجتمعات» فلا يصح استخدام الأدوات نقسها مياشرة عند التعامل مع الوقائع 
والتفاصيل ‏ 

وقدم ماركس في كتاباته التاريخية مثل الثامن عشر من برومير لويس بونابرت 
والحرب الأهلية في فرنسا تطبيقاً مليئاً بالدروس لنظريته التاريخية دون أن يقحم 
نمط الانتاج في كل تفصيلء» والمثال الأفضل على ذلك هو كيفية تعامله مع مفاهيم 
مثل المجتمع والدولة. هكذا رأى ماركس إنه في حالة حكم اليعاقبة مثلاً وإيان 
الحكم النابليوني لفرتساء ظهرت الدولة كقوة مستقلة مقابل البرجوازية أيضاً وليس 
كمجرد أداة في خدمة مصالحها الاقتصادية» هذا في حين اعتقد ماركس وإنغلز أن 
البرجوازية فى الولايات المتحدة قد نجحت فى جعل الدولة قوتها وسلطتها هىء 
أي أنها كانت قادرة على طرح نفسها كطبقة سياسية*”©» ولكن في الحالتين تطرح 
الدولة نفسها كتعبير عن المصلحة العامة مستقل عن المصالح الطبقية المتناحرة في 
المجتمع . 

في الثامن عشر من برومير لويس بونايرت يستعرض ماركس استقلالية 
الدولة إلى درجة البونابرتية» أي نشوء وضع من التوازن الاجتماعي القابل 
للانمجار في كل لحظة نتيجة لاحتدام الصراع الطبقي يؤدي بدوره إلى زيادة قوة 
الدولة واستقلاليتها عن القوى الاجتماعية» بحيث يقوم ما يشيه الل الوسط 
التاريخي أو تقسيم العمل بين البيروقراطية السياسية وجهاز الأمن من ناحيةء 
والبرجوازية من ناحية أخرى» بحيث يترك جهاز الدولة الاستقلال الاقتصادي 


0ع .7 .م «رعتعوهاأمعل1 عطععادك2 عن2» ,كأاعوم8آ مسد صدقة 


الا 


لليرجوازية» وتترك هي شؤون الحكم له حتى لو كان هذا الحكم لاديكتاتورياً 
قحسب بل كاريكاتورياً أريي)" , 


في مثل هذه الأوضاع ترى البرجوازية في كل نبض حياة يظهره المجتمع 
خطراً على الاستقرار. «فكيف تتعايش مع النظام البرلماني وهو نظام من عدم 
الاستقرار يوضع على قمة المجتمع. يعتاش البرلماني بحسب قول خطباء البرجوازية 
من خلال الصراع وفي الصراع. يعتاش النظام البرلمانٍ على المناقشة» فكيف يمنع 
المناقشة؟ كل مصلحة وكل مؤسسة اجتماعية تطرح نفسها في البرلمان على أنها أو 
فكرة عامة ومصلحة عامة. فكيف تستطيع مصلحة ما وفكرة ما أن تطرح نفسها 
فوق الأفكارء أي تطرح نفسها كعقيدة؟ والمناقشة في البرلمان تكملها بالطبع مناقشة 
في الصحاقة وفي الصالونات9" . في هذه المرحلة يدخل النظام البرجوازي في 
صراع مع الديمقراطية» ومع توسيع الحقوق الديمقراطية. 


ولا ينتظر ماركس النهاية الماثلة في تكيف البرجوازية مع توسع الديمقراطية 
والنظام الديمقراطي» على أساس إعادة بناء المجتمع الما على درجة تمفصل أعلى 
بعد كل هزيمة للدكتاتورية ‏ وريما لا يستطيع أن يقوم بذلك» فهو يراقب في 
تلك المرحلة تواطؤ البرجوازية مع الديكتاتورية» وقد أصبحت البرلمانية خطراً عليها 
ورافعة لتأجيج الصراع الطبقي ‏ 


مع صعود الدكتاتورية» يقول ماركس. تبدأ لعبة جديدة بين الدولة 
والمجتمعء وبخاصة بعد انيار النظام البرجوازي والصحافة البرجوازية» وبعد تخلي 
الجميع عن البرلمان. يكسر الدكتاتور المنقذ سلطة البرجوازية السياسية لكي يحمي 
سيطرتها الاقتصادية. ولكنه من ناحية أخرى» ولغرض كسر سلطة البرجوازية 
السياسيةء» شعبوي يمثل الفقراء أمام هذه البرجوازية: «إنه يمثل الفئات الدنيا من 


(4) وريما ندرك تحن في العالم الثالث قيمة هذا التحليلء وكيف يمكن أن تتعايش اليرجوازية 
البراغماتية والعقلانية» مع أنظمة حكم تزداد غرابة في الأطوار وإثارة للسخرية كلما ازدادت استقلالاً عن 
المجتمع . وطائا كانت الدولة قادرة على هذا السياق من تقسيم العمل بينها وبين السلطةء يكون السؤال 
حول كيفية الحكم ثانوياً. وإن الوجه الآخر لكاريكاتوريته هو أيضاً تحول الموقف منه إلى ما يشبه السخرية 
غير المؤذية. 

(/0) ,عا 118 كاععاظ عولط نهذ «رعامةمفدم8 كنسمآ عمتمسحظ عتمطععطعم ج2» بصندك3 تمعز 

.153-154 .وم ,(1964 ,[طم نم] تمتلع8 8 84 


ككل 


الشعب داخل المجتمع المدني/ البرجوازي»””". 


إن انفصال الدولة عن المجتمع وتشيؤها المؤسسي مقابله هما المقدمة الضرورية 
للدكتاتورية الحديثة. وعشية فترة حكم بونابرت الثاني كان جهاز الدولة قد حصن 
نفسه مقايل المجتمع المديء لدرجة أنه يسمح لنفسه باستدعاء «فارس قمار من 
الخارج يرقعه إلى سدة الحكم جنود سكارى. . . لذلك تشعر الأمة» ويشعر 
المجتمع أن كرامته أهينت بهذا النوع من السلطة ‏ ويبقى الأساس هو استقلال 
الدولة عن المجتمع»/" . 

لقد دعت هذه الحالة العينية ماركس إلى أن يفحص بشكل أعمق العلاقة بين 
الدولة والمجتمعء ولذلك نراه في كتاياته بين عامي ١86١‏ و1871 يتعمق في 
دراسة هذا ا موضوع أكثر من الساءة © "". ولكن نظرته إلى الدولة تتسم بشكل عام 
بالسليزة اقيم تعلق بعلا تامع الجتيع 6 قيهن ابجع طفيل» واورم عل تيد 
المجتمع؟ و«مولود مشوه يضعه المجتمع؟. وكلما ازدادت الدولة تت تشيؤاً واستقلالاً 
عن المجتمع» ازدادت صورتها سلبية إلى أن تصل مرحلة لويس بونابرت» حيث 
«وصل الجسم الطفيلٍ المسمى دولة درجة تطوره الأعلى. . . فسلطة الحكومة 
والجيش الذي يأتمر بأوامرها وبيروقراطيتها الكلية القدرة على الرقابة والتحكمء 
وروحها المؤدية إلى الخبل وجهازها القضائي الهرمي». أصبحت جميعاً مستقلة عن 
الدولة إلى درجة أن مغامراً مثيراً للسخرية مع عصابة من الطموحين الخشعين أصبح 
كافياً للسيطرة عليها””©. لقد أصبح هذا ممكناً بعد «أن جعل تقسيم العمل 
المجتمع الماني/ البرجوازي مجموعات مصالحء أي موضوعاً لإدارة الدولة» وبعد أن 
فصلت كل مصلحة مشتركة عن المجتمع». ووضعت مقابله كمصلحة عامة عليا 
انتزعت من نشاط التنظيم الذاتي لأعضاء المجتمع وجعلت موضوع نشاط 
الحكومة»77" . 


(90) المصدر تقسهء ص 5١8‏ 506 

(8/,) المصدر نقسهء ص 1917. 

(9/) نمز «ر(1846-1852) كاععطعععمممتتمصره"1 كعل كترووط لمت عترمعط1» ,وععطاععومظ أكمدرة8 
142 .« ,عانعن أعوعت) 4اها ع1«مع1101151[1ه071ظ ,كلك ,كع ع1 سهد عمعطاءعدآ1 


)5١(‏ تسناعة) 804.17 ,عات]8! كاءعج1ا1 «عملة نهذ «رطع عكلطمد8 هذ معتارعع عد 12 رصدطةة أعدك1 
3 .م ,(1968 ,[طم .مز 


)1 197 .م «رع ممم قدهظ8 ذتنامآ عمتمتسوظ عامطععطعم عع» سولق 
وقار ن مع: .539-540 .رم «رطعاء ممه دز وعت اعم ع8 ءع12)» داز 
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ولذلك من الطبيعي بعد هذا التحليل أن ينظر ماركس إلى الكومونة في 
باريس وإلى النظام الشيوعي بشكل عام»ء كتحرر من هذه الازدواجية وكاستيعاب 
المجتمع لوظائف الدولة في داخله كوظائف تنظيم ذاتي: «الكومونة هي استعادة 
المجتمع لسلطة الدولة كقوته الحيوية» وبدلاً من السلطة التي يخضع لها المجتمع 
وتقمصه بدورهاء تستعيد الجماهير سلطة الدولة وتنشئ سلطتها هي بدلا من سلطة 
الاضطهاد المنظمةء وسلطتها هى الشكل السياسى لتحررها الاجتماعى بدلاً من 
السلطة الاصطناعية للمجتمع . . . التي تستغل من قبل أعدائه لاضطهادهة©. 
وكانت بدايات هذه الروح نفسها أيضا واضحة قبل ذلك في نص هدف الشيوعيين 
في البيان الشيوعي كتحويل الدولة إلى «رابطة اجتماعية طوعية وحرة بين الأقراد». 
والجانب الآخرء الايجابي» لتغير موقف ماركس بعد تجربة كومونة باريس. هو 
توصله إلى حاجة اليروليتاريا نفسها إلى جهاز الدولة بعد الثورة وتسخيره يغرض 
تحطيم سلطة اليرجوازية. لقد وصل ماركس إلى هناء ولكنه لم يتابع نحو نظرية 
متكاملة في نظام الحكم . 


المشكلة إذاً ليست في إضفاء الماركسية أهمية على التنظيم الاجتماعي الذاتٍ 
مقابل الدولة. وإنما المشكلة الحقيقية هي في عدم إيلاء هذا الشكل السياسي 
للتحرر الاجتماعي» أي شكل التنظيم الذاتي للمجتمع» أهمية خاصة. فماركس 
يعتمد في نهاية المطاف على جدلية الجوهر الهيغلية والمضمون. يجب أن يجد الجوهر 
امتخرري لتقسه شكلة سبانيا تمروياء ولذلك عرز ماركين تس من الناجة إلى 
وضع نظرية في الشكل السياسي». شكل نظام الحكم المطلوب في الاشتراكية 
أيضاً. إن مشكلة الماركسية الأساسيةء في هذا السياقء هي غياب نظرية في شكل 
السلطة أو الضوايط المطلوبة للشكل السياسي الذي يترجم التحرر الاجتماعي. 
وهذا هو السر في عدم وجود التزام ماركسي واضح بالديمقراطية كالشكل 
السياسى الوحيد الممكن وغير الأوتوبي للتحرر الاجتماعي”””* . ولأن ماركس رأى 
أن الشكل السياسي للتحرر الاجتماعي يعني في نهاية المطاق غياب الدولة» فإنه لم 
يتوقف ليضع نظرية في نظام الدولة الأفضل تعييراً عن التحرر الاجتماعي ‏ إن ما 


فلك 543 .م «بطعق عطمةء1 ص عع لعجعسظ8 ععدط» سمداط 


(85) هذا لا يعني بالطيع أن الديمقراطية تعكس بالضرورة تحرراً اجتماعيآء ولكن هذا يعني أن 
الشكل السياسي الوحيد الممكن للتحرر الاجتماعي هو نظام الحكم الديمقراطي. 


اقذكل 


يتقص الماركسية إذاً هو ليس نظرية في المجتمع المدني وإنما نظرية قي الدولة”** . 


تتطور نظرية ماركس في الدولة يقدر ما تطورت في نتفي الدولة» بما في 
ذلك مفهوم دكتاتورية البروليتاريا. ورغم اهتمام ماركس البارز باستقلالية الدولة 
ووظائقها إلا أنه بقي من حيث النظرية يميل إلى طرح سؤال حول هذه 
الاستقلالية. وعندما يشدد عليها فإنه يفعل ذلك يكلمات سلبية كما رأينا مثل 
«الطفيلية». «الورم الخبيث»... الخ. وعلمياً لى يتحرر ماركس طيلة انتاجه 
الفكري من طرح سؤال حول وجود الدولة إنه يسعى إلى إزالة الانقصال بين 
الدولة والمجتمع. وتعتبر مناقشاته مع القائد العمالي لاسال (الددهة) مثلاء والذي 
مال إلى نظرية هيغلية في الدولة» من أبرز مساهماته في هذا المضمارء أي ضد 
افتراض استقلالية الدولة. وقد فسر ماركس تشديد لاسال الاشتراكى على دور 
الدولة تعبيراً عن انتهازيته وتحالفه مع نظام يسمارك غير الديمقراطي في حينه. 
ولكن التناقض الماركسي يتجلى عندما يكتشف الباحث أن ماركس لم يكن أقل حدة 
فى متاقشاته ضد باكونين (دتهد831) والقوضوية عموماء التى لا تفرد بتاتأ حيزا 
للدولة في رؤيتها الاجتماعية والسياسية0». ١‏ 


إن التناقض بين رفض نظرية لاسال الهيغلية في الدولة ورفض الفوضوية هو 
انعكاس للفرق بين ما هو موجود وما هو مرغوبء هذا الفرق الذي لا يجد مكاناً 
له في النظرية الماركسية التي وحدت العلم (تحليل ما هو قائم) مع الأوتوبيا (ما 
يرجى أن يكون). ولذلك أيضا فإن حله الوحيد يكون في تصور إنسان خير 
أفسده الانفصال ‏ تقسيم العمل ولكنه قادر على استيطان تراك الاجتماعيةء يما 
فيها وظائف الدولة عندما يصيح إنساناً شيوعياً. وفي الحقيقة» فإننا من هذه 
الناحية لم نبتعد كثيرا عن روسوء ولكن هذه الناحية جانبية في الماركسية». فقي 
الطريق إليها قادنا الفكر الماركسي في زوايا نظرية تاريخية» لم تخطر ببال روسوء 
وهي انجازات ماركس الرئيسية . 


نك -لزعه 122:0 هاه ##كتلمء50 ,«كاعد عه اا :7 1«عالماعم5 17/1 ,رمتطاطم8 

(85) انظر: 4صة 11 غه اندلا :بونتمعل1لكاء5 سقصس1]؟ غه طالوةخ عطل» ,تلدومطلداهع1 عاعده1 
تنلل لصة لأءم1 .للا 123510 ركمطغتقطستا1 مسدعلممطنت) نمز «غطعسمط1 أكتلدهعه5 سد وععمد5 امعقتامط 
رعمصعناهطء18/1) 1551 ءا اط «بواعاعه5 |ؤ«آن) ها 31416 :7#كالماءعه5 :مج #مننأكسه7 م717 ,.كلت ,لإعلدلة 
41-59 .مم ,(1991 ,ععتطععط) سمتععدمآ :متتدماكدةق 
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لقد أنكر ماركس كونية الدولة وجعلها تعبيراً عن صراع المصالح الخاصة 
الجزئية في المجتمع الماني» ‏ وليست حلا لهذا الصراع على درجة أعلى كما هي 
عند هيغل. إنها ليست وحدة الصراع بين الأضداد أو تعييراً عنه. وكانت البداية 
التي انطلق منها ماركس هي الفصل في الاقتصاد السياسي الانكليزي بين الدولة 
والمجتمعء ولكن النهاية عنده كانت إزالة هذه المقابلة باستهداف إذابتها في المجتمع 
الماني أو جعلها مجرد أداة قمع في المجتمع الرأسمالي» أي أداة بيد الصراع 
الاجتماعي. استمر هذا إلى أن عاد غرامشي وأحيا هذا العنصرء أي المقابلة بين 
الدولة والمجتمع المدني في الماركسيةء كما سنرى في الفصل التالي . 

سابعاً: تقليد آخر فى الحداثة الثانية 

في مقايل استيعاب المجتمع المدنىي في تطور مقهوم الدولة عند هيغلء هذا 
الاستيعاب الذي يجمع بين التحليلٍ والمعياري في مفهوم الدولة عندهء وفي مقايل 
اعتبار التمييز بين المجتمع الماني والدولة من تبعات تطور البرجوازية والسوق 
الرأسمالي تحليليًء وزوال الحاجة إلى هذا التمييز معيارياء وفي حركة التاريخ ذاتها 
عند ماركس التي تؤدي إلى زوال الفصل بين المجتمع الماتي والدولة بذوبان الدولة 
في المجتمعء مقابل هذه النماذج المتميزة في تركييها وبتزامن معهاء نلقى نموذجاً 
نظرياً يؤكد على الحاجة إلى الفصل بين الدولة وما نسميه اليوم جتمعاً مدنياً من 
خلال بحث الديمقراطية وفى سياقها. ويبحث ألكسيس دي توكفيل عل 5نمعاه) 
(116ثتعدوءه1 في الديمقر اط كحالة عينية وحيدة في القرن التاسع عشر هي الخالة 
الأمريكية . 

وهو حين يبحث الحالة الأمريكية العينية إنما يطور نموذجاً نظرياً للديمقراطية 
باعتيارها مستقبل أورويا الأكيد. ولذلك يختلط الإمبريقي بالنظري في بحثه الشهير 
حول الديمقراطية الأمريكيةء ولكن هذا الاختلاط برأيي ره كتاب 
الديمقراطية في أمريكا وليس ضعقه. لقد نشر توكفيل هذا المؤلف في كتابين» 
الأول في العام ١4870‏ وتناول المبنى السياسي والمؤسساتي للديمقراطية الأمريكية 
أساساء والثاني نشر عام 184٠‏ وتناول يشكل عام قضايا الثقافة والعادات 
ومؤسسات المجتمع المدني. وكان في كتابه الثاني أكثر نزوعا إلى النظرية والتعميم نما 
كان في كتابه الأول. 

وتأكيد توكفيل على الحيز العام الاجتماعي لا يشكل حلا أوتوبياً لمسألة 

هما 


المفصل بين المجتمع والدولة في نهاية التاريخ. وإتما لا يتعدذى المحاولة المدركة 
لحدودها لحل مشاكل عينية تتولد من النظام الديمقراطي بالذات. والديمقراطية 
ليست مستقبلاً خيالياً وإنما حالة عينية هي الحالة الأمريكية بمشاكلهاء ونموذج 
نظري هو في الوقت ذاته أفق التطور لأورويا. 

ولا يشكل هذا النموذج النظري خطة خلاصية وإنما منافساً حديثاً لنموذج 
نظري آخر هو «الأرستقراطية». وهي تعميم مبسط عن حالة أوروبية تقع بين 
العصر الوسيط والملكيات المطلقة في القرتين السابع عشر والثامن عشر. وقد بقيت 
آثارها السياسية والاجتماعية ماثلة في النظام القديم (عمنوع8 معكمة) بعد أن 
شاخت وبقيت محتفظ بالشكليات فحسب . 


والمقصود فى هذه التقسيمات بين الديمقراطية والأرستقراطية هو تحديد 
أنماط العلاقة نين القدة والمجتمع والدولة» وبين الاجتماعي والسياسيء وبين 
الخاص والعام في نموذجين عامين كبيرين أحدهما ينتمي للحداثة» والآخر إلى ما 
قبلها (أوروبياً بالطبع)» بحيث تتغير في كل نموذج المفاهيم ذاتها: فردء مجتمعء 
دولة. خاصء عام وغيرهاء وليس فقط العلاقة بين هذه المفاهيم . ليس المقصود 
إذا نظرية في التاريخ تنتقل فيها حركته من نمط إلى نمطء كما في تقسيمات 
مكيافيللٍ (11ا20نط8620) لأنظمة الحكم أو تقسيمات ماركس لأنماط الانتاج. 
فاخهيار الأرستقراطية لا يؤدي بالضرورة إلى الديمقراطية» بل قد يؤدي إلى الاستيداد 
يأنماطه الحديثة المختلفة. ولكن توكفيل الأرستقراطي النشأة والميول الثقافية يحث 
على تحول الأرستقراطية إلى الديمقراطية. إن أكثر ما يخشاه توكفيل هو أن تحطم 
الحداثة روابط الأرستقراطية الحميمية» روايط التكاقل الأصيلء دون استبدالها 
بنظام من الحقوق الديمقراطية . 

وهو مثل ماركس غير رومانسي ولا يؤمن بإمكانية العودة إلى الوراء» ولكن 
الحل بالنسبة له لا يكمن بإزالة تناقضات الحداثة أو حلهاء وإنما بالتقدم إلى الأمام 
نحو الحقوق الديمقراطية. إن البديل برأيه للوطنية الأرستقراطية القديمة المنهارة هو 
في بناء وطنية جديدة عقلانية تبتى على المصلحة الشخصية للمواطن ذي الحقوق 
الشتا 1 


(37) تاولا بع051) وعرودالة ١.‏ .1 راط لعاتله ,معاعسق غذ بعم و2 ,علا تععدوعه1 عل كتعلة 
.6 .م ,1 .آه؟ ,(1988 ,[طم .سم] 


اما 


الأرستقراطية بنظر توكفيل نسق ثنائي انفصامي بين أقلية ذات امتيازات 
وشعب موجود خارج دائرة الامتيازات» هنالك حاكمون ومحكومونء. ولكن 
المحكومين ليسوا هم الأمة ولا المجتمع. المجتمع الوحيد مركب من أصحاب 
الامتيازات وفيه يتم الفصل التدريجي بين الاجتماعي والسياسي. المجتمع الماني 
هو المجتمع السياسي وهو الأمة. تقوم بين هذا المجتمع وبين الدولة والملك شبكة 
من العلاقات التقليدية والحقوق الموروثة» سيق أن تناولها مونتسكيو بالبحث. وهي 
تقوم بدور التوازن والرقابة تلقائيا. العلاقة بين الدولة والمحكومين ليست مباشرة» 
بل يتوسطها هذا المجتمع المدني/ السياسي الأرستقراطي. والأرستقراطي من ناحيته 
يرتبط مع القلاحين يعلاقة اجتماعية/ سياسية تشكل جزءاً من عملية الحكم 
اللامركزي. 


في مثل هذا النمط من علاقة المجتمع بالدولة يكون القانون أقرب إلى 
الحقوق الموروثة» والحقوق أقرب إلى الامتيازات التي يحميها نظام الأشياء المقدس 
القائم» كما تحميها القوة الشرعية. ولا تقوم الحقوق نتيجة لتوفر مجموعة شروط 
لينطيق عليها قانون مجرد ‏ والحق ليس تسمية تطلق على التوافق بين حالة عينية 
وقانون مجردء وإنما حقوق قائمة بذاتهاء انها تبرر ذاتها وتبررها التقاليد. القاتون لا 
يبرر الحقوق وإنما الحقوق والامتيازات هي القانون. في مثل هذا النظام هنالك 
متسع ضيق جداً لعملية 0 ووضع الأنظمة المستحدثة. 


يشكل النبلاء» وهم المجتمع الوحيد القائم على مستوى قومي/*”. أعضاء 
في جسم ذي طابع أهلي تعاوني وليس تمثيلياًء ومن الخطأ بالتالي التعامل مع 
نشاطهم كنشاط سياسي . علينا إذاً أن تعدل ما قلتاه بغرض تسهيل القهم حول 
وحدة الماني والسياسي في المجتمع الأرستقراطي. فقد أطلقنا تسمية السياسة على 
عنصر أو وظيفة غير منفصلة في الواقع عن مجمل النشاط الاجتماعي الأرستقراطي 
المركب . النشاط الاجتماعي للأرستقراطية واسع ومركب والمشاركون فيه قلائل. 


(8100) انظر تحليل : ععةدمع:11 لدعاومامء50 112 :ده دبرمسعظط +جراءةء50 إه ك5ععوه:م1 ,نوعو معممكطهمات 

| ,(1972 ركوع؟ط بجائك حكتهلا 0«مكمهاك تلن بل«ملتسهاك) عاص هه دجدلا ,عالا«عبوعه 1 له 

(88) الكنيسة الكاثوليكية تشكل مجتمعاً عالميآ يتجاوز حدود الدولة من ناحيةء وعلياً جداً في الدين 
من التاحية الأخرى. أما يرجوازية المدن المهنية في تلك المرحلةء فقد كانت مجتمعات محلية لى تتشكل على 
مستوى قومي بعد . 


يذل 


لكن للسياسة معنى فقط عندما يضيق ويتحدد تعريفهاء ويتسع عدد الفاعلين فيهاء 
ليصيح هنالك تنافس على تحديد الخير العام فى حير عام» الأمر الذي يصل إلى 
قمة تطوره في النظام الديمقراطي. لا سياسة دون تحديد للحير العام وتوسيع 
للمشاركة. إن عملية تطور الفصل بين الاجتماعى والسياسي هى عملية تمفصل في 
الوظائف واتساع في دائرة المجتمعء ليصيح اللجكوم مواطنا والشعب! جهوراء أي 
موضوعاً للعمل السياسي . 

الأرستقراطية نظام من الامتيازات ومن التكافل والتكامل في الوقت ذاته. 
وهي نظام حكمء ولكنها أيضاً نظام توازن ورقابة بين الحاكمين ‏ وحاجز بين 
الدولة والمحكومين. وعندما يصف توكفيل انهيار الأرستقراطية تعود إلى الأذهان 
الدراما التي ألفها ماركس وإنغلز في مرحلة لاحقة لوصف أفول الاقطاع وصعود 
الرأسمالية حلبة التاريخ في البيان الشيوعي. ولكن دراما ماركس وإنغلز متفائلة من 
تقدم الصناعة والعلوم وتقويض النظام الاقطاعي ببرميته وقدسيته وبهارجه 
وزخارفه» كمقدمة تاريخية ضرورية لنظام اجتماعي عقلاني وعادل ما تليث أن تأي 
به البروليتارياء وهي صنيعة الصناعة الحديثة ومتبنية عقلانيتها في تنظيم المجتمع 
غير القائم على الاستيداد. 

أما دراما توكفيل فحذرة. إنها تخشى أن يحل الاستيداد محل النظام 
الأرستقراطىء ولذلك فإن لديه برناجا وفى مركزه الديمقراطية بنواقصها وئليس 
الشيوعية بكمالها: «ألا ترى الديانات تضعف وقدسية الحقوق تزول؟ ألا ترى 
العادات تتغير والمفهوم الأخلاقي للحقوق يزول بزوالها؟ ألا تلاحظ أن العقائد 
تخلي مكانها للحججء والمشاعر تنسحب لتحل مكانها الحسابات؟ إذا لم تنجح وسط 
هذا الانهيار أن تريط فكرة الحقوق مع المصلحة الشخصية» التي توفر المرتكز الثابيت 
الوحيد في قلب الإنسان. فماذا يتبقى من وسائل لحكم العالم سوى الخوف؟68!6 , 

تعتمد الديمقراطية على المواطنة العامة أساساً لبنيانها ويشكل المواطنون 
المجتمعء وهم عادة أولئك الذين ولدوا على الأرض السياسية ((76102) التي 
تحكمها الدولة. تميز الديمقراطية بين المنزلة الاجتماعية (405ة]5) وممارسة الحكمء إذ 
يتجمع الحكم في يد إدارة مركزية. وإذا حول أشخاص ممارسة الحكم فإن التخويل 
لا يتم من قبل شخصهم بل من قبل السلطة. وتقوم شرعية النظام الديمقراطي 


)4م .244 بم ,1 اه؟ ,نط1 بعلل عدوم 


1١84 


على السيادة المشتركة للأعضاء فيه وهم المواطنون الذين يشكلون المجتمع . إن 
#جوهر النظام الديمقراطي هو السيادة المطلقة لإرادة الأغلبية:”". 


القانون في النظام الديمقراطي ليس مجموعة من الحقوق الموروثة الملازمة 
لأشخاص بعينهم (كاطعن8 ءل«انامتهو2)4 وإنما هو نسق من الأنظمة والتعليمات. 
للمواطنين حقوق» ولكن هذه الحقوق مشتقة من القانون» وليس هو متها. 
وتشريع القوانين هو وظيفة السلطة يامتياز. والتشريع عملية مفتوحة ومستمرة 
وديتاميكية. فحيز القانون ليس إلهياً موروثاً ثابت» بل هو حيز التشريع المتغير بين 
احداثين: إرادة الشعب وحاجات الحكم. وهي أمور دثيوية ومتغيرة. الولاء 
للقانون ليس شخصيآاء والأشخاص الذين ينفذون القانون لا يتصرفون يمزاجية 
واعتباطية» ولا بناء للعادة أو النية الحسنة كحكمء وإنما بناء على أهداف وغايات 
ومقاصد عقلانية حددها المشرع كما حدد كيفية تنفيذها. 


لقد اعتقد توكفيل مثل مونتسكيو يوجود ميدأ واحد موجه إلى كل من 
المجتمعات المختلفة» ولكن هذا المبدأ غير قائم في بنية المجتمع الاقتصادية مثل 
قانون القيمة في حالة الرأسمالية عند ماركس» وإنما هو قائم في قلوب وعقول 
الناسء يزرعه فيهم النظام القائم» ويعضد نموه ذلك النظام. وإذا أصر الإنسان 
على أولوية ما في هذه الدائرة بين المبدأ ونظام الحكمء فلا بد من أن يدخل في 
حكاية البيضة والدجاجة. ولكن الأولوية في المبدأ نظرية. إن حب الديمقراطية في 
المجتمعات الديمقراطية: وهو ما يحافظ عليهاء ناجم عن شعور أعمق هو حب 
المساواة. المساواة هي المبدأ الموجه في الديمقراطية برأي توكفيل'؟2. وخلافاً 
للحرية لا يميز هذا المبدأ التواقين إليه في كل الحضارات وفي كاقة المراحل 
التاريخيةء وإنما هو علامة مميزة للمجتمعات الديمقراطية المانية. إنه الشعور 
المسيطر يامتياز على إنسان النظام الديمقرا اطي (كمعتتدععمصعق مصسصط) . 


وسوف نرى أن فكرة المبدأ الذي يتحكم بالنظام الديمقراطي عن طريق 
تحكمه بإنسان هذا النظامء أو ريما العكسء ما تليث أن تتحول إلى مبدأ قكري 


(60) المصدر تفسهء ص 1841 
)4١(‏ انظر تخليل : 5 طعمء*1 عطا ددمء؟ لعاهاحصدها ,ايه وما 4 :عللن«عدوءه7 ,هنلعدة غتلعصط 
.0 ع« ,(1988 رمهطلها] .8 بهمقدم]آ) و هبجمعمك1آ أمرعطو 1 طائبه كاا22آ1 ونلآ1 
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خيلا 


أو إلى تصور وجود ثقافة ديمقراطية حيوية جداً للنظام الديمقراطي تحول دون 
تحوله إلى استيداد ‏ وتوجد هذه القكرة في أساس تصور 'المجتمع المانٍ» عند 
توكفيل وفي محاولات إحيائه المعاصرة أيضاًء والتي غالبا ما تعيد إنتاج أفكار 
توكفيل يأصالة أقل . 

إن القضاء على المؤسسات الوسيطة هو البداية التاريخية للديمقراطيةء وقد 
قامت بذلك الملكية المطلقة بالتحالف مع البرجوازية أو الطبقة الثالئة ‏ وتحمل 
الديمقراطية منذ البداية ميلا إلى المركزية: مركزية السلطةء عمومية النظام» تجانس 
القوانين. ولكن ميدأ المساواة يدفع باستمرار إلى دور أكير للدولة. والسلطة المركزية 
القوية التي تحتكر الحكم هي أيضاً محخط أنظار قوى مختلفة تتنافس عليها. ويجري 
في النظام الديمقراطي تنافس شرس على السلطة. يعني التنافس فيما يعنيه محاولة 
كسب ود المواطن بالوعود والإغراءات وغير ذلك. والاتجاه إلى مخاطبة أوساط 
واسعة من الجمهور بيدف الوصول إلى السلطة من أجل وضع سياسة جديدة 
وأنظمة جديدة» واعتيار مصلحة الجمهور الواسع المعيار المتفق عليه من قبل 
المتنافسين المختلقين على تعريقه هو ما نطلق عليه اليوم تسمية «سياسة». المناقشة 
على الحيز العام والصالح العام مناقشة مفتوحة ومن دونها لا توجد سياسة بالمعنى 
الحديث للكلمة. 

مقابيل مركزية الدولة التي يخشاها توكفيل والتي تنتج لامساواة من نوع جديد 
ناجمة عن تركيز السلطة والموارد في يد الدولة وجهازها البيروقراطي يطور النظام 
الديمقراطىء فى عصر توكفيل مجموعة آليات في المجال السياسى وهى: الفصل 
دن الدلطاحة: رنعوة مذلكلة تعر ريده لكا ضقي تافاته اللتورى: روصيو مله 
ولايتها قدر الإمكان في الولايات الأمريكية المختلفة)» وسلطة تنفيذية (منتخبة هي 
أيضاً في حالة الولايات المتحدة)ء وسلطة قضائية مستقلة ونظام المحلفين (في 
بريطانيا والولايات المتحدة). أما التوازن الثاني مع مركزية السلطة فهو ما يقع بين 
المجتمع السياسي والمجتمع الماني وينظم تداخلهماء وهو الحقوق المدنية والسياسية. 
وهي عند توكفيل ثلاثة: حق الاقتراعء وحق تشكيل الروايط والمؤسسات» وحرية 
التعبير عن الرأي . 

لقد ميز توكفيل بين الحكومة والإدارة» ووجد بموجب تقسيماته أنه رغم 
مركزية الحكومةء تبقى الادارة في الولايات المتحدة لامركزية. ولذلك فإنه استشعر 
الخطر الأكبر من الاستبداد في النظام الديمقراطي المركزي في تلك الدول التي تمت 

1 


فيها مركزة الحكم والادارة من قبل الملكية المطلقة قبل قيام الديمقراطية» كما في 
فرتسا: «ولكن إذا قامت دولة ديمقراطية شبيهة بالولايات المتحدة ة في بلاد أقام فيها 
حكم الفرد مركزية إداريةء» وجعل هذه المركزية مقيولة يحكم العادة والقانون. قلا 
أتردد بالقول إنه في مثل هذه الجمهورية يكون الاستيداد أشد وطأة من أية ملكية 
مطلقة فئ أوروياء وتمكن مقارنته يذلك الذي نعرقه عن الدول الآسيوية 
فقط)("3 , ولا يحتاج المرء إلى خيال واسع ليدرك كم كانت صحيحة هذه النبوءة 
التراجيدية» عندما اختلط الميل الديمقراطي إلى المساواة بسلطة وإدارة مركزيتين دون 
وجود ما يوازن هذه المركزية في بلدان أوروبية عديدة في القرن العشرين. لقد كان 
باستطاعة توكفيل أن يعخيل «ديمقراظية توتاليتارية» دون أن يقرأ تحليلات يعقوب 
تلمون المتأخرة حول الموضوع . 

ولكن نزعة النظام الديمقراطي الأكثر تهديداً بالاستبداد هي نزعته الموازية 
للمركزية» وهي النزعة للتذرير بوحي المبدأ نفسهء مبدأ المساواة. وما يقلق توكفيل 
هذا عو لمن الحقترد إن الفرد يك إى شرل الإنسان إلى فرد هو كيان قائم بذاتف 
وإنما ما يقلقه هو : 

التجانس الرهيب في الدواقع والتزوات والاهتمامات وطرق السلوك 


الأنانية المفرطة والانغلاق في الشؤون الفردية الخاصة والعزوقف عن 
المسائل العامةء أي عملية اللاتسييس. 2 
والتذرير الذي ل لحن جر سور اراي ولا هو نتيجة 
ضرورية لتقسيم العمل كما هو الحال عند ماركس» وإنما هو مترتب على عوامل 
ثقافية» بالمعنى الواسع للثقافة» كامنة في صميم النظام الديمقراطي ويشكل خاص 
الميل الشديد للمساواة. 


وهنالك تشابه كبير بين تحليل ماركس وتوكفيل لآثار عملية التذرر. قمي 
رأي توكفيل العلاقة المتيادلة النموذجية في النظام الديمقراطي هي العلاقة القائمة 
على شأن عيني واحد يمكن قياسه بمقاييس مادية» وحالته البسيطة هي حالة 


التبادل التجاري النقدي. النقود يعالميتها وموضوعيتها وعموميتهاء وميلها إلى 
المساواة بين حامليها كأطراف في عملية تبادل تجاري هي وسيلة اتصال مميزة للنظام 


زشكف -263 .م ,1 آهب ,.610ة رعلا وعسوعه]؟ 


لحل 


الديمقراطي» كما هي للنظام الرأسمالي في حالة ماركس. 


عملية التذرر ليست عملية إققار روحي وجسدي كما ترد في وصف 
ماركس لا يحل بالطيقة العاملة» ويرى توكفيل هذه العملية بالذات ويرى آفاقها 
عند العمال الصناعيين» ولكنها ليست العملية المميزة للديمقراطية. صحيح أن 
المواطنين يتنافسون يدوافع وطموحات متجانسة» وصحيح أيضاً أن الشخصية 
المتوسطة تصبح ملكة الساحة الجماهيرية» وهي تنعكس أيضاً في نوعية السياسيين 
المتورسطين الذين ينتخيهم الناس في الديمقراطيات. ولكن من ناحية أخرى تتوسع 
مدارك الإنسان البسيط عند إتاحة الفرصة له للمشاركة في الخيز العام. كيف؟ 
بطرق عدة أيسطها اضطراره إلى الصمود أمام عدد هائل من القوى والعقول المتنورة 
التي تحاول الحصول على تأبيده إما بالحجة أو بالخداع التذرر الذي يقصده توكفيل 
إذآ ليس مساً بقدرة الناس العقلية وقدرجهم على الحساب. وإنما انغلاقهم في 
حسابات ذاتية. ويشير توكفيل في عدة مواقع من كتابه إلى قدرة النظام 
الديمقراطىء عل المدى اليعيدء على ابتكار حلول لمشكلاته الناشئة على المدى 
القريب: الحرية غير المتضبطة يقايلها انتشار القيم الدينية الضابطة للتصرف عند 
الأفرادء والجياية المتزايدة للضرائب تقابلها زيادة فى الانتاج والاستهلاك. وبالتالي 
في الأرباح أيضاً. تنفذ الأمور في النظام الديمقراطي باتقان أقلء ولكن كمية ما 
يتفذ أكبر بما لا يقاسء وبالتالي إمكانية التطور على المدى البعيد”" . 


الأنانية ضرورية للنظام الديمقراطيء إنها الدافع للحراك الاجتماعي 
وليس من متطلق الواجب أو الكبرياء» بل «وأكاد أجرؤ على القول انطلاقاً من 
الجشع»”**2. ولكن هذا العنصر الضروري نفسه قد يؤدي في غياب ما يوازنه إلى 


520 املظ ير : مه كصملاعء2ع1 تععتمطن) أقعمناناتاكمه) 01 كعممعباوعكمه0)» ,رعاولظ دول 
تعتلاتتاة ,وعم 82210 4ه اتكألهدم انط ةاكررهن) ,كلت جلهاكع 512 عصد1 لصة ععاكلع دوك :مذ «رع لل تعدوعه1 
,(1988 ,كودع إاتكوع اندلا ععلسصطسسهن تامملا بوعآ8 برعو لصطصهن)) عوممط لداعه5 لسة #«رانتهده120 مآ 

81-102 .مم 

وهذا ما يجعل ياحثاً مثل جون ألستر يعلق على هذا الكتاب» أي الديمقراطية في أمريكاء أهمية 

منهجية للعلوم الاجتماعية بشكل عام لأنه يضع مقاييس جديدة للحكم على النجاعة وعلى نظرية اتخاة القرار 
في العلوم الاجتماعية . 

قلف .7 .م ,1 اهن ..قنط1 بعللتحدهومم] 
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التذرر والعزوف عن السياسة» وبالتالي إلى استيداد السلطة المركزية واستئثارها 
بالحكم. إن ميل المواطن نفسه للمساواة وأنانيته قد تجعلانه يميل إلى تقبل الاستبداد 
مادام يوفر له الرخاء والأمن العيشي ©" . 

تبدأ النزعة الديمقراطية تاريخياً باتخاذ حب المساواة شكل نزوع قوي إلى 
الخرية ضد علاقات الاستعياد الاقطاعية» وما إن تنتهى انتفاضة الحرية» حتى 
يصيح ميل المجتمع الديمقراطى الطبيعى نحو الاستبدادى» وذلك داقع المساواة نقشسة 
الذي يقود المواطنين إلى الاهتمام يشؤوتهم. لا تتم مصالحة الحرية مع المساواة 
بموجب تطور الأمور الطبيعي» بل بتدخل سياسي وثقافي واع في شؤون 
المجتمع» أي أن على السياسة الديمقراطية ألا تعتمد على قانون تاريخي يدفع يطبيعة 
الأحوال إلى تعايش بين الحرية والمساواة. بل يجب أن تعمل بشكل واع على التوفيق 
بينهما لكي تتخذ المساواة شكل الحرية وليس شكل الاستبداد. / 

مقابل مخاطر التذرر يطرح توكفيل أفكاره المشابهة للفكر المعاصر حول 
المجتمع الماني والمشتقة بشكل خاص من التجربة الأمريكيةء وهذه الأفكار في 
الواقع هي أيضاً خواص المجتمع المدني في النظام الديمقراطي: 

١‏ -مايمكن أن نسميه بالأنانية المننورة تجعلمعأمع-مءنط غعرعنم) 
(اكعمعتامنقاء5 لعمعاطونامظ وهو ميدأ ثقافي يدقع بالمرد للاهتمام بمصالحه. ولكن 
من خلال أخذ المصلحة العامة ومصلحة الآخرين بعين الاعتبار. في هذه الحالة 
يصبح الحفاظ على النظام الديمقراطي مصلحة أنانية للفرد. 

١‏ إقامة الروابط والمؤسسات الطوعية على كافة المستويات كقناة تتيح المجال 
للأفراد للتدخل في الشؤون العامة عير اهتماماتهمء وتحدد مركزية السلطة في 
الوقت ذاته. 

"" - توفر الثقة المتبادلة أو الشعور بوجود قيم اجتماعية مشتركة تشكل 
مرجعية يمكن الاعتماد عليها عند حساب سلوك الآخرين وتوقع تصرفاتهم. 

هنا يلعب الدين دوراً مهماً جداً برأي توكفيلء وذلك بنشر روح الجماعة 
وقيمها المشتركة. وتعميمات توكفيل النظرية هنا مشتقة أيضاً من التجربة 
الأمريكية. المجتمع الماني الذي يرتسم تدريجياً عند توكفيل» يخاصة في كتابه 


(45) المصدر تقسفء ج اء ص 29437 - 1947 


1 


الثانٍِ»ء هو حاجز أمام مركزية السلطة وأمام تذرر الأفراد في آن. ومع أنه يشمل 
فيه الحلقات العلمية والأدبية والمدارس ودور النشر والفنادق» والمؤسسات الترفيهية 
والبلديات والمؤسسات الاقتصاديةء أي كافة الاهتمامات الصغيرة الممكنة الترجمة إلى 
المصلحة العامة إلا أن الميدأ الذي ترتكز عليه جميعاً يبقى القيم والفضائل 
الجمهورية (5عتطعتلا ممعتاطسامع1) التي تجعل المواطن يساهم في الشؤون العامة 
ويعبر عن رأيه ويمارس حق الاقتراع ‏ 

يدعي توكفيل أن المفتاح لفهم الديمقراطية الأمريكية هو مجموعة من 
المنظمات المانية النشطة والفاعلة في الحيز العامء والتي توازن العلاقات التجارية 
الأنانية» إضافة إلى السلطات المحلية اللامركزية في النظام الفدرالي التي تصقل 
الرأي العام وتبذيهء وتعد الفرد للمشاركة في الحياة العامة. لقد شكلت البلدة 
الأمريكية وحدة المشاركة الأولى للمواطن. وقد سيطرت فيها فضائل أمريكية مثل 
المبادرة الفردية جنباً إلى جنب مع العرف والعادة وقيم الجماعة الكنسية 
البروتستانتية. وقد أعاد التوسع نحو الغرب انتاج هذه الجماعة الأصلية في 
أسطورة أخرى هى أسطورة الأرض البكر. وقد جمعت البلدة التاريخية النموذجية 
في ذاتهاء أولاً في منطقة نيو اتكلند شمال شرق الولايات المتحدةء ثم في عملية 
انتقال النموذج نحو الغربء كلا من المجتمع السياسي والمدني والديني". 


والمثير فى الخالة الأمريكية هو ذلك التطابق بين التطور التاريخى ذاته والتطور 
النظري لمفهوم الدولة. فالمجتمع الأول الذي يدار ذاتياً هو البلدة الأمريكية. 
«تنظمت الجماعة المحلية قبل المنطقةء والمنطقة قبل الولايةء والولاية قبل الاتحاد 
الفدرالي»”""2. لم تقم الدولة بالتالي ببتاء كادرها الاداري من أصغر مؤسسة محلية» 
وحتى الحكومة» كما حصل في فرنسا النابوليونية والتي يعرفها توكفيل جيداء 
وإنما نمت الدولة برأيه فى أمريكا تمواً عضوياً حافظ على استقلالية المؤسسات 


التي وجدت على مستوى البلدة والمنطقة والولاية. 


(93) يرى جيمس شلايفر أن توكفيل يجري في تحليله للنظام السياسي الاجتماعي الأمريكي تقسيماً 
ثلاثياً بين السياسي والذيتي والمدني - انظر : كأعالا«عبوعءه1 ]0 هافلملة 116 رعافعلطه5 .1 معصدل 
.7 م ,(1980 ركوع8 هستاه ع2 طاموول! غه 'واتكج نولا :]1 بتلأئلآ اعمجقك)) معتعتصق جنا بممعمجعط 


فلف 61 بم ,1 امك ,.لن15 رعلاتعدومه]1 


ل 


انتشار الروح الدينية» وروح الاتحاد في روابط طوعية في أمريكا. ولكن هذه 
الروح ليست كفيلة بحل مشكلة أخرى اهتم بها توكفيل كما اهتم بها معاصره 
وصديقه جون ستيوارت ميل”*"2. حكم الأغليية هو جوهر النظام الديمقراطي 
ومبرر وجوده الأساسي»ء ولكنه يشكل معضلة تحتاج إلى حل وهي معضلة طغيان 
الأغلبية ضد الأقلية. ولا توجد ضمانات حقيقية ضد هذا النوع من الطغيان فأين 
يبحث عنها المرء في النظام الديمقراطي؟ هل في الرأي العام؟ إنه هو الأغلبية» أم 
في السلطة التشريعية؟ إنها ليست إلا سلطة الأغلبية» أم عند الشرطة؟ الشرطة هي 
شرطة الأغلبية» أم لدى المحلفين؟ إنهم ليسوا إلا الأغلبية ‏ حتى القانون لا يشكل 
ضمانات» وإنما الظروف والعادات والتوازنات القائمة في النظام؛*"' ‏ أي 
باختصار لا توجد ضماتات. 


يميز توكفيل بين الطغيان والتعسف. فالتعسف ضد القانونء» أما الطغيان» 
وبخاصة طغيان الأغلبية فقد يكون يموجب القانون. ولكي يتمكن توكفيل من 
إدانة طغيان الأغلبية لا بد من وجود مبدأ فوق القانون» أي فوق قانونها. وهذا 
الميدأ عند توكفيل هو العدالة. وإذا كان القانون هو قانون شعبٍ من الشعوب فإن 
العدالة قانون الإنسانية» وهى مرجعية أعلى من القانون ومن الدولة. لقد عدنا إذاّء 
من حيث ندري أو لاتدرى: إلى القانون الطبيعي القائم قوق القوانين الوضعية. 


والمشكلة أن «المجتمع المدني» نفسه ‏ وأقصد في حالة توكفيل روح الاتحادء 
وروح التدين» وحرية التعبير والأتانية المتنورة وبقية الفضائل الجمهورية» والتي 
كانت الضمان ضد مركزية السلطة والتذرر ‏ لا يقدم ضماناً ضد حكم الأغلبية؛ 
وإنما يساهم في تقاقم المشكلة. حتى تشوء الديمقراطية كان الاستيداد يحاول 
الوصول إلى روح الإنسان فيصطدم يجسدهء وتيقى الروح خارج نطاق سيطرته 
رغم آلام الجسد. أما طغيان الأغلبية فيترك الجسد وشأنه ويصل إلى الروح 
مياشرة. تسيطر الأغلبية على فكر الإنسان مستخدمة سلاحاً حادا ضد الأقليةء ألا 
وهو العزل والنفى خارج الجسم الاجتماعى المحافظ فكرياً. وأمام إرادة الأغلبية 
هذه ينحني السياسيون. وحتى الكتاب الأحرار الذين وقفوا ضد الاستيداد في 
نبايات الملكية المطلقة يغييون عند الحديث عن طغيان الأغلبية. إنهم يتملقون 


(48) خاصة فى مقاله «فى الخحرية». 
)209 252-253 .رم ,1 1أه؟ ,لتط1 ,عا لعدوعه1 


نحل 


استبداد الأغليية فى حين كانوا ينتقدون استيداد القرد. 


بل وقد يتبين من قضايا عديدة مثل تحرير الأمريكيين الأفارقة من العبودية. 
أن الدولة كانت أكثر تحرراً من المجتمع الماني وأقل محافظة. وفي حين بادرت 
الدولة إلى قوانتين ضد العبودية» بقيت العنصرية قائمة في المجتمع المدني لفترة 
طويلة من الزمن. ولدينا أمثلة كثيرة في التاريخ تضطر فيها الدولة إلى تقديم 
ضمانات لحقوق الفردء والأقلية» وغيرها أمام طغيان المجتمع المدنيء مثلما لدينا 
أمثلة كثيرة على العكس . 

وكما أن التطور التاريخي يظهر نوعاً من اللولبية في تطور طغيان الأغلبية 
والحماية منه وتوزيع الأدوار في هذا السياق بين الدولة والمجتمع الماني. كذلك 
فإن عملية تطوير اليات ضد التذررء لم تر يشكل تصاعدي في المجتمع المدتي» 
فقد طورت الحياة الأمريكية كافة أنواع العلاجات النفسية والاجتماعية ‏ والمهن 
التي تؤدها ‏ لخلق توازن بين الخاص والعام؛ وذلك على أساس التسليم بوجود 
المصلحة الخاصة والأنانية في أساس المجتمع المعاصر والاندماج فيه يشكل ممكن 
التحقيق اقتصادياً وتسمية هذا كله «تحقيق الذات»:”*2, 

ومقابل سيطرة الخاص على الخحياة العامةء نجد أيضاً أن الحياة العامة فى 
عصرنا اخترقت العائلة والحياة الخاصة عن طريق وسائل الإعلام والدعاية وكاقة 
أنواع الخدمات النفسية والاجتماعية الخاضعة لقوانين السوق» قوانين العرض 
والطلب. لم يعد التذرر والتقوقع يقابل الاهتمام يشؤون الخحياة العامة والحيز العام» 
بل أصيح هو ميدأ الحياة العامة كما غدت الحياة العامة تتحكم بالحيز الخاص من 
العلاقات داخل العائلةء وحتى أذواق الأفراد وميولهم ورغياتهم. وأصبح القرد 
عندما يحقق ذاته إنما يحقق صورة ذاته التي تلقاها من الحيز العام» ومن صناعة 
الصور فيه حول «التحقيق الذاتي» وحول «الخاص؟ و«المتميز»؟ وغير ذلك. ولذلك 
بطريقة ماء لم يعد المتميز يعني متميزاً فعلآ» ولا الخاص خاصاً فعلاً. ولكن هذه 
التطورات لم تخطر ببال توكفيل. 


والحقيقة أن مكان هذه التطورات فى النظرية الاجتماعية» وريما كان علينا 


)٠(‏ اتطر خليل - 14ه #دالع ضهنا :اجمء81 علا زه علقطه1 ,[لد أء] طقتاءه غرعطم1 


.47-48 .جم ,(1985 ,:09ظ1 مسد تعمعدآ]! تعره لا بجك1ظ1) علاط أمدءة عدجا عن عتعممةصحصمت 
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أن نسأل قيما إذا كان من الحكمة تقلها إلى نظرية السياسة والحقوق» وما هي قائدة 
الحق والنظرية الدستورية وتنظيم علاقة الفرد ‏ المجتمع ‏ الدولة والخاص والعام 
وغيرها إذا انعدمت فيها هذه التمييزات؟ ألا يتوجب على تنظرية الحق أن تستمر 
بالتعامل مع الفرد على أنه فرد مطلق والحيز العام على أنه حيز عامء وأن تداقع عن 
الحدود كما لو كانت فعلاً موجودة؟ هذه هي القائدة من دراسة توكفيل وأمثاله من 
منظري الديمقراطية الأوائل. ما تبقى ليس النظرية الاجتماعية» وإنما الآليات 
الشكلية الحقوقية للنظام الديمقراطي. ويبذا المعنى فإن للمحافظة القعلية على 
النظرية الحقوقية الديمقراطية بعداً نقدياً في التعامل مع الواقع الحالي. 


إن السياق الذي يعالج فيه توكفيل مخاطر المركزة والتذرر في المجتمع 
الديمقراطي هو السياق الحديث لمفهوم المجتمع المدني»ء دون استخدام التسمية. وهو 
يشابه أيضاً الميل الجمهوري الأصلي لدى منظري «المجتمع الماني» المعاصرين. إنه 
يتحدث عن روابط من المواطنين الواعين المهتمين بالشؤون العامة وحرية التعبير 
وحق الاقتراع» والمدفوعين بالفضائل الجمهورية. المجتمع الماني هنا هو نتاج عملية 
تمفصل في النظام الديمقراطي ذاته. بالطبع لا يرى توكفيل الجمهوراي خطر هذه 
الجماعات من المواطنين الواعين» ولا يعيش فى سياق تعبر فيه ميليشيات اليمين 
المتطرف والأصولية الدينية قى الولايات المتحدة عن ميادرة لمواطنين واعينء ضد ما 
يبتعوتة بالنتلطة الشدرائية امركرية. واللترالية. من الضرورئ الابشقادة عن 
التحليلات حول تمفصل النظام الديمقراطي وثقاقته والضمانات الموجودة في هذه 
الثقافة» ولكن من الخطر الانزلاق إلى اعتبار أي تنظيم ذاتي للمواطنين الواعين 
مندفع إلى خدمة الحياة العامة» ومعادٍ للسلطة المركزيةء أمرا إيجابيا بالضرورة. وهذا 
هو الخطأ الذي تقع فيه نظريات المجتمع الماني المعاصرة. التنظيم الذاتي وروح 
الانتماء كلها أمور مهمة وحيوية كما رأيناء ولكن السؤال هو: هل تتم في سياق 
ديمقراطي أم معادٍ للديمقراطية؟ وإذا عالجنا الأمور من هذه الزاويةء زاوية 
الاتحادات والروايط للمواطنين الواعين» فإن للديمقراطية أولوية على المجتمع 
المدن. 


ثامتاً : مخاطر أخرى 


إلى جانب لميل إلى المركزية والتذررء تعامل توكفيل يجدية مع خطرين 
آخرين على النظام الديمقراطي. ومثل كل ديمقراطبي القرن التاسع عشرء وخلاقا 
يذ 


لديمقراطيي هذه الأيام» رأى توكفيل خطراً ماثلاً في الأرستقراطية الجديدة المؤلقة 
من الرأسماليين الصناعيين» كما رأى خطراً في توسع الجيش ولانخيوية وتعميم 
الجندية . 


لقد تناول توكفيل عملية التصنيع والاندفاع الرأسمالي نحو الإثراء كعملية 
إفقار واسعة للعمال . هذه المعة من العمال المعدمين الذين مسن لديم ما يخسروته 
هم الذين يعادون أي ملكية خاصة في أوروبا. وهم ضد الملكية الخاصة لأنهم 
بأنفسهم لا يملكون شيئاً. وآراء توكفيل هذه تذكر بأحكام ماركس: في غياب 
حركة ضد الملكية الخاصة في أمريكا خلافاً لما هو قي أوروباء لأنه لا توجد 
بروليتارياء ولأنه لكل مواطن هناك ملكيته الخاصة التي يداقع عنها وموققه القائل 
إنه «بين الأمم الحضارية تتمرد فقط تلك التى ليس لها ما تخسره». 

بالطبع هنالك من يختلف مع توكفيل على التحليل العيني للحالة الأمريكية. 
فقد شهدت الولايات المتحدة صراعاً طبقياً لا يقل في حدته عن الصراع الطبقي 
في أورويا: المزارعون في الريف ضد البنوكء. التقابات الكبرى في صناعات الفحم 
والفولاذة والسيارات والمطاط ضد العمال. ولكن الفرق ظَل دوماً بين هذه 
النضالات وتلك الأوروبية أنها لم مهدف في يوم من الأيام إلى تغيير السلطة أو 
الاطاحة بهاء بل حاولت في صدامها مع رأس المال أن تحيد الدولة والدستور”"”) 
انطلاقاً من الفرق الأصلي بين الثورتين الفرنسية والأمريكية ‏ حيث لم تفصل 
الأولى بين الثورة السياسية والاجتماعية. أما الثانية فقد أحدثت الفصل منذ 
البداية ‏ 

المهم من الناحية النظرية أن توكفيل توقع نزعة مستمرة للمساواة في النظام 
الديمقراطي» ولكنه عاش ليرى تطوراً لأرستقراطية رأسمالية تعيد إنتاج فقر العمال 
مهنيا وجسدياء وتشكل من حيث الفضائل ردة إلى الوراء بالنسبة لسابقتها من 
حيث الاهتمام والتكافل الاجتماعي مع العمال الأجيرين. 


لقد توقع ماركس أن تتوجه الحداثة نحو استقطاب المجتمع بين طبقتين 


)٠١١(‏ «رلراعته5 1ن غؤه ع1م18 عط تلعاكتععظه مداتهممتاصعء:1 موءمعسف» ,لاء8 اعنهدط 
.38-6 .وم ,(1989 عسوم5) أمععنسآ عناطيط 


بالطبع داتبيل بيل يعتقد أن الدولة كانت عحايدة فعلاً. ولكن هنالك فرقاً بين تصور التقابات لحياديتها 
وبين حياديتها القعلية. وحالة روزقلت تشكل الاسغناء وليس القاعدة في التاريخ الأمريكي ‏ 
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رئيسيتين : الرأسماليون والعمال الأجيرون. وتتميز عملية الاستقطاب هذه بزوال 
كافة الطيقات الأخرى وازدياد الفجوة بين العمال والرأسماليين» بحيث يزداد 
العمال فر ا والرأسماليين غنى. وعملية الإفقار (62122108م82) عند ماركس هى 
التجلى الأكثر أهمية للتناقض بين قوى الانتاج الحديثة» وعلاقات الانتاج 
الرأسمالية, ويتم.عبر مظهرين. الأزمة الدورية من ناحيةء ومن ناحية أخرى 
انخفاض معدلات الريح نتيجة لتقلص مركب العمل الحي في قيمة البضائع 
المنتجة» هذا الانخفاض الناتج من التطور التقاني وازدياد الاستثمار في رأس المال 
الثابت. وهذه معادلة ماركسية تثير الكثير من الجدل» ولكنها كانت محاولة علمية 
لتأسدين. الغوزة البروليتارية التحررية على أساس من الواقع التاريخي» ولقد أسس 
ماركس ثورة العمال على اعتبارين : 

١‏ إن العمال هم الطبقة الحديثة بامتياز وأكثر الطبقات تنظيماً وقدرة على 
الاتصال وشل الاقتصاد وغير ذلك . إنهم الطبقة المستغلة الوحيدة المتبقية نتيجة 
لعملية الاستقطاب. وتحررها يعني تحرر المجتمع بأسره . 

؟ - إن إفقار وتعاسة البروليتاريا تزداد ياستمرار مع كل أزمة اقتصادية يمر 
بها الاقتصاد الرأسمالي . 

على عكس هذا الاستقطاب» توقع توكفيل أن يزداد عدد الطيقة الوسطى في 
الديمقراطية» كما توقع أن تميل النزعة الرئيسية في التطور نحو المساواة» كما توقع 
أن النظام الديمقراطي ديناميكي ومتطورء ولكته في الوقت ذاته يقاوم الثورة 
والتمرد. 

إن الاستنتاج الأسهل من هذا الوصف هو الادعاء أن ماركس صدق في 
المدى القريب» وأخطأ على المدى البعيدء في حين أخطأ توكفيل في المدى القصير 
وصدق على المدى البعيد. ولكن الاستنتاج الأكثر تركيباً هو: لا هذا ولا ذاك» 
فلم يقتصر انقسام المجتمع الرأسمالي على طبقتين كما توقع ماركس» ولا توجه 
المجتمع الديمقراطي نحو المساواة كما توقع توكقيل» وإنما ازدادت الفجوة في 
الوقت ذاته الذي ارتفع فيه مستوى معيشة الجميع وتحسنت نوعية الحياة بالنسبة 
للأجيرين» رغم ازدياد الفجوة بينهم وبين الرأسماليينء أي ازدادت الفجوة دون 
أن يزداد الإفقار. لقد ازداد حكم الطبقة الوسطى فعلاًء ولكتها ليست الطبقة 
الوسطى القديمة وإنما نتاج جديد للحداثة مثل الطبقة العاملة. إنها ليست الطبقة 
الو سطى التي تهددها الحداثة» وإنما هي نتاج أحدث من الطبقة العاملة ذاتهاء 
ومرتبطة بتطور قطاع الخدمات والعلوم وتقانة الحداثة ونظم الادارة وغير ذلك 

حل 


لقد اتضح أن العامل الحاسم في اندفاع العمال للتمرد ليس الاستغلال 
التسيي أو الفجوة النسبية بينهم وبين الرأسماليين» وإنما الاستغلال المطلق» أي 
ظروقهم المعيشية الحقيقية من غذاء ومسكن وثقافة وتعليم وتأمينات وترفيه وغير 
ذلك» وأنه إذا توفرت هذه جميعاً ‏ وقسم منها هو إنجاز الحركة العمالية 
والاشتراكية ‏ فإن دواقع العمال للانتفاض ضد النظام القائم تقل رغم ازدياد 
استغلالهم بمقاهيم نسبية . 
إن المحاقظة على المجتمع الماني المتماسكء الذي يعيد انتاج نفسه من وراء 
ظهر الانتماءات الطبقية ويجعل أمراً ما مشتركاً بين أبناء المجتمع بأسره» تتطلب 
مستوى معيشيا لاتقا وشروطا ضرورية للحياة الإنسانية الحديثة ‏ ودون ذلك يبقى 
المجتمع الماني مجتمع الأرستقراطية حتى في الحداثة. 
تاسعاً: المجتمع المدني والهيمنة الثقافية 
مع انحلال فكرة ال مجتمع الماني في التيارات الفكرية الثلاثة الأساسية التي 
تصارعت على الساحة الأوروبية حتى متنتصف القرن العشرينء» نشهد انتقال المناقشة 
داخل المعسكر الليبرالي إلى مناقشة حدود الديمقراطية وأنماطها وعلاقتها باقتصاد 
السوق» واغتراب الفرد قيها وعلاقتها بالانتماء الاثتي القومي وحقوق الجماعات. 
أما المعسكر الماركسي فقد شهد محاولة منعزلة لإحياء قكرة المجتمع الماني لم يعرف 
لها أهمية في حينه ‏ وقد كانت الفكرة منعزلة حرقياً ‏ أي تمت في سجون الفاشية 
الايطالية» وربما كان انعزالها عن محرى تطورات الفكر الماركسى والحركة الشيوعية 
أيضاً السر في إتمامها. وقد أعيد إحياء الفكرة مرتين» مرة في سياق صراع 
الشيوعية الأوروبية مع النظام الستاليني في الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية» 
في الستيتيات والسيعينيات في محاولة لشق طريق خاص بالشيوعية في أورويا 
العربية علقت جقويا عرخ رأسمالة الدولة وكاتووية دري الشير عي فى القنول 
الاشتراكية» ومرة مع إحياء فكرة المجتمع الماني عموماً في الثمانينيات في سياق 
محاولة الفكر الماركسي البحث عن موطئ قدم في هذه المناقشة'"''2. وسوف 
نتوقف في هذا المصل عند محاولة غرامشي (50دمة:6) في المجتمع المدنيء التي 
(؟١٠)‏ لمحاولة جادة في الاستفادة من فكر غرامشي في المجتمع الماني لتأسيس سياسة اشتراكية 


ديمقراطية جديدق انظر: :2س «رلزاعتهم5 لتمت) 01 اأمععم00© عط مسد تكدمدع0)» ,متططمظ مارعطمقم 
5121 116 هده براعةء50 [1«© .له ,عصدععكا 
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يتم خلطها مع الحوار الدائر حالياً في الفكر السياسي الغربي» والذي يرتكز على 
مقومات ومنطلقات جمهورانية ديمقراطية تختلف تّاما عن مقومات فكرة غرامشي 
وأهداقها . 

من غير الممكن فهم هذه المحاولة الفكرية دون التاريخ الخاص بإيطاليا. فقد 
تم توحيد ايطاليا دون أن تحقق فكرة الوحدة القومية قعلآء ودون أن تشكل وحدة 
ثقافية متجانسة. لقد قامت ايطاليا دون ايطاليين. ويمكن فهم استحواذ فكرة 
الهيمنة الثقافية تمَاماً على تنظيرات غرامشى فى هذا السياق التاريخى. إضافة إلى 
ذلك فإن تجربة هذا المفكر العملية جعلته يتعرف على الطاقة الديمقراطية الهائلة 
الكامنة في المجتمع الماني»ء وذلك عندما قاد عملية تنظيم المجالس العمالية في 
تورينوء وعرفها كديمقراطية مباشرة أرقى من الديمقراطية البرلمانية. وكانت هذه 
التجرية بالنسبة له نواة المجتمع المنظم الذي سيحل مكان الدولة مستقيلا. 

عندما كتب غرامشي دقاتر السجن بين عامي ١979‏ و19705ء كان الصراع 
على الساحة الأوروبية بين التيارين المتصارعينء الرأسمالية والاشتراكيةء البرجوازية 
والطبقة العاملة» يتخذ شكل أنظمة شمولية. لم يعش غرامشي حتى يرى تجاوز 
الرأسمالية للشمولية والتغيرات التى طرأت على النظرية الديمقراطية اللييرالية 
ونظامها بعد هزيمة الفاشية. لقد اتخذ الصراع ينظره شكلاً توتاليتارياً كما يجب أن 
تكون السياسة فعلاً بنظره» كما اعتقد معاصره جنتيلٍ (#اناه66) الذي فسر نظرية 
هيغل في الدولة تفسيراً فاشياً ‏ الطبقة العاملة طورت نظامها الشمولي في الاتحاد 
السوفياتي والبرجوازية متجهة إلى تطوير أنظمة شمولية في الغرب ‏ وم يكن هذا 
شعور غرامشي وجنتيلٍ فحسبء ففي القترة نفسها التي كتب فيها غرامشي من 
السجنء كتب في الجامعة مفكر ألماني يميني هو كارل شميت انسطء5 2211) 
حول أزمة الديمقراطية البرمانية متوصلاً إلى استنتاجات أخرى . والغريب أن أفكار 
كارل شميت الحقوقي اليميني المتطرف واللامع في الوقت ذاتهء تشهد أيضاً إحياءً 
في المرحلة الراهنة من قبل الأوساط نفسها أحياناً . 

يسجل غرامشي حمس مراحل للعلاقة بين المجتمع والدولة حتى نشوء الدولة 
الشمولية ‏ 

١‏ في القرون الوسطى لم يكن هنالك قصل بين الدولة والمجتمعء وكان 
التنظيم التعاوني للطيقات السياسية يجمع بين الاقتصاد والسياسة في المواقع 
الاجتماعية نقسها. 


5١ 


١‏ - فصلت دولة الحكم الملكي المطلق بين الاقتصاد والسياسة في عملية 

لاتسييس الطيقات. 

انحلال البنى العضوية التقليدية ذات الطايع الأخويء الطائفي والحرفي 
فى مرحلة الحداثة المبكرة . 

1 5 - قيام ثنائية الدولة والاتحادات الاجتماعية الطوعية والمؤسسات المدنية من 
نقايات وأحزاب واتحادات» والمؤسسات الثقافية والتعليمية المانية والنوادي وغير 
ذلك 

- قيام التنظيم الدولتي لتي الشمولي للمجتمع ومؤسساته في خدمة مبدأ 
0 0( 

يميز غرامشي بين نظامين شموليين للدولة والمجتمع وهما التقدمي والرجعي. 
يحمل النظام التقدمي ثقافة جديدة صاعدة وفكرا جديدا وهو يحل مؤسسات 
المجتمع الماني البرجوازية القديمة من أجل إعادة يناء ع مدني جديد» تزول فيه 
الفوارق بين الطيقات إلى درجة اتحلال الدولة أخيراً ذ في المجتمعء » على تمط 
الأمثولة الماركسية التي سبق أن تناولناها. أما النظام الشمولي الثاني فيحل مؤسسات 
المجتمع الماني البرجوازية من أجل منع الثقافة الجديدة من الصعودء ولذلك فهو 
توتاليتارية رجعية» ومن ناقل القول أن غرامشي الذي يعيش مرحلة هذا الصراع 
متحزب لواحد من المعسكرين رغم تحفظاته الكثيرة (السندكالية الطايع) 
(إتلدهنهمر5) عليه. والهم الذي يشغل غرامشي هو عدم اتهيار المجتمع الرأسمالي 
بفعل تناقضاته الاقتصادية» وعدم تحرك الطبقة العاملة إلى الثورة المنتظرة نتيجة 
للاستغلال الاقتصادي». والركود الذي يؤدي إلى تدهور أوضاعها المعيشية. يبحث 
غرامشى فيجد أن الخطأ الأساسى لاشتراكيى الأممية الثانية هو فى تفسير نظرية 
المادية التاريخية عند ماركس كأنما تقو ل إن القاعدة الاقتصادية هي لانت الحقيقي 
في العملية الاجتماعية. في حين الميتى الفوقي هو المظهر الكاذب. ويصل غرامشي 
إلى نتيجة مفادها أنه بالنسبة للنضال من أجل تغيير المجتمع العكس هو الصحيح» 


واحد 
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دنا 


لأن الصراع الطبقي يترجم أساساً في مجال المينى الفوقي للمجتمع» مجال الصراع 
السياسي والحزبي. 

ولا يتوقف غرامشي عند هذا الحدء بل ينتقل إلى الجزم في أن الطبقة العاملة 
تستطيع أن تصل إلى السلطة فقطء بعد أن يحقق فكرها هيمنة ثقافية لدعنطاد2) 
(ود«مصععء1؟ على المجتمع. ولكن كيف بالإمكان تحقيق هيمنة ثقاقية لأفكار العدالة 
الاجتماعية الجديدة على المجتمع» دون سيطرة اقتصادية أو سياسية عليه بواسطة 
رأس المال أو بواسطة الدولة؟ هنا تبرز أهمية مقهوم المجتمع الماني عند غرامشي 
ال مرتيط ارتياطا مباشرا بمقهوم الهيمنة (لاههتمءعء13/11هم0صموع8) مقايل السيطرة 
(ه210هتدده10/هتستسره12) . هتالك حيز اجتماعى تطور فى ظل الر أسمالية هو 
ساحة الهيمنة الثقاقية على المجتمع. وهذا الحيز ليس حيز الاقتصاد. هو جزء من 
المبنى الفوقيء ولكنه ليس حيز الدولة. 

ويبدو فى البداية أنه فى تطوير غرامشى هذا للماركسيةء هنالك عودة إلى 
هيغلء وذلك باكتشاف عم اماع 000 الاقتصاد والسياسة. ولكن قيما 
عدا اكتشاف غرامشي لمجتمع مدني بروليتاري عماده مجالس العمال والأحزاب 
وليس الجمعية الهيغلية الأهلية» فيما عدا ذلكء يقلسٍ غرامشى المعادلة الهيغلية 
حول الدولة تماماً. الدولة بالنسبة لهيغل هي الحيز الأخلاقي بامتيازء أما بالنسبة 
لغرامشي فهي لا تتضمن أي قيمة أخلاقية أو مضمون أخلاقي. إنها ببساطة 
تشظت ربلدضيا القسر وليس الاتفاق أو الاقناع 2" قصر الدولة على مهمة 
القمع هو عملياً قلب كامل للفكرة الفاشية» فكرة جنتيليء حول أخلاقية الدولة 
(وعلينا أن نميزها من أخلاقية فكرة الدولة عند هيغل). والنتيجة بالطبع هي 
النتيجة التوتاليتاريةء» ولكنها معكوسة: لكى تتحقق أخلاقية الدولة يجب حلها فى 
المجتمع المدني. ويتم ذلك بزوال أسياب الانفصال بين الدولة والمجتمع المدني» عند 
تحقيق الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج وزوال المجتمع الطبقي. 

تتم الصراعات السياسية في المجتمع المدني» وتتخذ هناك شكلا ثقافياً. ليس 
المجتمع المدني هتنا تلك القاعدة المادية للدولة التي تحددهاء ولا هي حيز السوق 
الذي تجري فيه التعاقدات الاقتصادية المتبادلة بين المالكين. المجتمع الماني هنا هوء 


)٠6١8(‏ اقلظر: كاعع2 «لإاعتعه5 011 4ه كعناناه5 عط لمة كسد 0)» ,ومكصدلى معنلد لا 
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وديا 


اتعكاسات للصراع الاقتصادي» يل إنه المجال الحاسم نحو تأجيج الصراع 
الاقتصادي وحسمه. وبمعتى ما فإنه بالنسية للوعي الإنساني» المينىق الفوقي الذي 
يشكل المجال الحقيقي والحاسمء 0 الناس الاقتصادي ليس ذا قيمة إذا لُ 
يخترق وعي الناس وثقاقتهم» وإذا لم يقتنع الناس بضرورة مقاومته» وإذا لم يحركهم 
البديل للنظام الاجتماعي الرأسمالي 6 


فهل يعني هذا أن مفهوم المجتمع المدني عند غرامشي هو مفهوم الاتحادات 
الطوعية والمؤسسات المدنية القائمة على التواصل العقلاني» التى نعرفها في نظرية 
الحيز العام عند هابرماس في عصرنا؟ لقد أدرك غرامشي وجود النمط الجديد 
الاتحادي التعاقدي على أساس المصالح المشتركة والايديولوجيا المشتركة. كما أدرك 
أهمية هذا النمط الجديد قي دمج المجتمع كبديل للينى الأهلية» كما اتنطلق في 
تنظيره لفهوم المجتمع المدتي على العموم. من تجربته الرائدة في تنظيم المجالس 
العمالية عام 19418 في مدينة توريتو. وهو يعلق أهمية خاصة على الدور 
السياسي/ الثقافي للأحزاب السياسية في هذه المرحلة من الحداثة. ولكن كل هذا لا 

يعني أن المجتمع المدنيء أي مجال الهيمنة» هو يجال التواصل العقلاتي. علل 
تكن من للك يسن عرامشي أن مسالة الفبمية الققانة لا يكن حنيدها 
عقلانياًء وأن الحزب القادر على الهيمنة الثقافية هو ذلك القادر يمثقفيه العضويينء 
أي الذين يتحزبون بوضوح لفئة اجتماعية بعينهاء على التحول من ثقافة التخبة إلى 
ثقافة الجماهيرء وعلى تملك مشاعر وأحلام الجماهير والتحول إلى مركب من 
مركيات هويتها الثقافيةء والتحول إلى دين جديد يزود الناس بمعنى لخياتهم» ولكنه 
يجندهم باتجاه التغيير نحو مجتمع أفضل. وعلى الطبقة العاملة وحزبها أن تنجح هذه 
المهمة على مستوى الأغلبية الساحقة في المجتمع . 

لم يكن طرح غرامشي هذا غريباً في عصرهء فاللاهوت السياسي ومهمة 
سوريل (5056 660:86) مثلاً #أسطورة الإضراب العام»؛ كما شغل اليمين الذي 
نجح بهذه المهمةء كما يبدو بدرجة أكير من اليسارء بخاصة في الحالات التي 
التقت فيها مسائل الهوية الثقافية مع الهوية القومية والدينية يدل البحث عن بدائل 
جديدة لها. 


يبحث غرامشي إذاً عن وسائل تتحول فيها الفلسفة إلى ثقافة» أي إلى 
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سياسة» أي إلى ممارسة. وقد تلعب المؤسسات الطوعية دوراً مهما في ذلك. إلا 
أنه غير كافٍ ويجب أن يكمله نوع من الدين الشعبي الحديد. الوم الذي نجده 
في المؤسسات المدنية والحوار والنقاش الديمقراطي فيها ليس برأي غرامشي هدفاً 
بيحد ذاتهء» ويجب أن يكون بالإمكان تأطيره ه ضمن وحذة ثقافية جامعة تتحقق قيها 
الهيمنة لثقافة واحدة. ويتأكد هنا دون شك الرأي القائل إنه في نظريات المجتمع 
المدني عموماء هنالك ميل من طرف الليبرالبين كما هو من طرف الماركسيين 
لليحث عن قضائل جامعة للوحدة الاجتماعية وموحدة لها أي أن في نظرية 
المجتمع الماني عناصر جمهورانية واضحة50”" , 
إضافة إلى ذلكء فإن غرامشي يعتبر الاتحادات المانية والمؤسسات الطوعية 
الاجتماعية» ذلك المجال الذي بواسطته حققت البرجوازية هيمنتها الثقافية. وببذا 
المعنى فإن المجتمع المدني ببنيته الحالية برجوازي قطعاً ويكرس هيمنة البرجوازية. 
المؤسسات الطوعية البرجوازية هي أداة اندماج المجتمع البرجوازي بامتياز. ولذلك 
فإن غرامشي رغم إضافته الهيمنة الثقافية وجعلها ساحة الصراع الأساسية في 
المرحلة ما قبل الثورية» إلا أنه بعيد كل اليعد عن إحالة مهمات التغيير على عاتق 
مؤسسات المجتمع الماني القائمة. إن أدوات غرامشي الأساسية والتي يجب أن 
يعمل من خلالها برأيه المثقفون العضويون الذين يحملون فكر التغييرء هي الحزب 
الاشتراكي ونوادي ومجالس العمال. تلك المجالس التي تشكل برأيه نواة الدولة 
الجديدة التي يصيو إليها ولا يمكن يحسب بحسب رأي غرامشي صنع الثورة من أجل 
العمال. ففى تبهاية المطاف يجب أن يكون التحرير ذاتياء ولذلك أيضاً فإن انتقاداته 
للاتحاد السوفياتي لم تكن موجهة ضد عدم لبيرالية النظام وإنما ضد عدم تمحوله إلى 
الادارة الذاتية للعمال. 
وقد كان بالإمكان الكتابة عن غرامشي في الستينيات والسيعينيات» أي قبل 
إحياء فكرة المجتمع المانيء دون إيلاء هذا المفهوم أي اهتمام خاص"'”''» باعتبار 


)20220 انظر - ةا صطوك نهذ «رلإاعاعه5 لتوان) أه لمعم 710 مسكتهدكةز أوه2» بالعسليء]/1 ومدلن11 
183-199 .مم ,(1995 [ءطاج مه] تععلتتطسهن)) «مكة يدم مم0 ,بررمغئ1ة ,بررمع:11 :بروعزعم5 لم« ,.هه ,للك 


0 انظر مغلا المقالة حول غرامشي في كتاب كو لاكوقسكي الموسوعي»ء التيارات الرئيسة في 
الماركسية من العام 61/4 . وقد استطاع كولوكوفسكي التركيز على مصطلحات مثل الهيمتة؛. والممارسة دون 
ذكر لهو م المجتمع المدني. هاللتاأع كلاسا :قل ةتعاءد هال كعك :عع هنهم جاكارورسه 11 عن ,تكادبوهطدامع1 عاعدوم 1 

243-76 .وم ,3 .آه؟ ,(1977 معوفط عطعنسة7 بمعطعمت]0) للمرت2 ,وسطءء :اممو 
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أن مساهمته الأساسية لم تكمن في إحياته لفكرة المجتمع الماني»ء بل في اعادة 
الاعتيار للثقاقة والايديولوجيا وعدم الاكتقاء بوسم الايديولوجيا وعيا كاذباء وفي 
إعادة الاعتبار للعامل الإنساني الذاتي في فعل التغيير. 

لم يتفق غرامشي مع التسطيحات اللينينية للماركسيةء وهنالك أساس 
للاعتقاد أنه لم يقرأ كتابات لينين الفلسفية» ولذلك كن له أعظم الاحترام ياعتباره 
رجل ممارسة وسياسةء أي فيلسوقاً بالمعنى الذي يجب أن تكون عليه الفلسقة 
الماركسيةء وليس كما نظر لها لينين فى كتابة المادية والنقد التجريبى. لقد اشتق 
غرامشي ماديته مياشرة من أطروحات فاركين عن فيورباح فض س1 يخاصة 
قيما يتعلق يوحدة الذات والموضوع في الممارسة. لذلك رفض غرامشي حملة 
بوخارين (منعقطانا8) ومنظري الأحزاب الشيوعية الآخرين على الدين» وتحويلهم 
المادية التاريخية إلى نوع من قوانين علم الاجتماع الوضعيء الذي لا يملك مفاتيحه 
إلا صفوة خدارة من الحترين الدزيين”"'. فالمادية التازغية نذاقا جع من البتئن 
الفوقي. وعلميتها لا تكمن في موضوعية مطلقة» بل في قدرتبا على أن تكون أداة 
تغيير فى مرحلة تاريخية محددة. ولقد تحولت الصياغة العلمية الوضعية للمادية 
النايعة تدك : إل 1ناك اتدزو لوحا سيط نيرق راطية الدولة واطريي فق الاقاد 
السوقياتي . 1 

ويرفض غرامشى النزعة الاقتصادية المنتشرة فى حينه عند ماركسيى الأممية 
الثانية» ويعتيرها تسطيحاً لماركس الذي تتلخص مساهمته الفكرية بإعادة الاعتبار 
للإنسان”*”'2. وعهدق الحاجة لفهم الاقتصاد إلى تحرير الإنسان من قواتين الاقتصاد 
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)09١390(‏ انظر تحليل كل من : تنه برهمامعء2! :جمع :11 لعاءم5 جعاله؛] :8404 ,لاممدلاء8 لممطعتير 

-121 مم ,(1987 رككعع8 لإأندء تتلا 04كمهاذك عخذن) ,لكمكسماتد) تمده عا ها واعجوط ودمثل معانتاوط 

تعكتتنه 67 ,كعمعلسآا عله عنجملماط لععاوماماء50 4 -00ئاء84ة ممه كدهع2 رتعاأكمتسلتكظ لسقطعنظ لسه ,123 

,(1979 ملسة© مدعا سه ععلعلادم1 تشطال! بهه)1805 بهطملهمآ) اممءد5 اأعولسه1 «اجمط عذ) هس 
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)٠١8(‏ انظر تحليل بيكوني الذي يذهب إلى درجة التنبؤ يتحول الغرامشية إلى ماركسية الثمانينيات يعد 

نهاية الماوية واللينينيةء فى: «,ناهناعه17 لسة ستدعة لسموع8 تسكتصدل8 وامكسيدهءت)» رعمدمعط أسدط 

1 485-512 .وم ,(1976 ععنهة/؟) 4 .مد ,3 أ0؟ ,تزاعاءم5 ممه «ردم18 

ويدعو هذا الؤلف إلى تحرير غرامشي من تفسيرات رفيقه تولياقي» كما تم تحرير ماركس من إنغلز. 

هذا المؤلف نفسه يدعو في العام 194٠‏ إلى إحياء فكر كارل شميت القدرالي ضد الميل المبالغ فيه للتشريع 

الوضعي على حساب الجماعات العضوية واستقلالها الذاتي. انظر أربع مقالات ومراسلات حول كارل 
شميت في: 93-1458 مم ,(1990 سسساسة) 85 .0ه ,كماء71 د 


ليرا 


التي تسيطر عليه وتتحكم بوعيهء وهذا التحرير يكون ذاتياً بقعل الإنسان ذاته. 

يصر غرامشي على إمكانية تداول أشكال مختلقة من «الخطاب» في المجتمع 
المدني (دون أن يستخدم هذا التعبير بالطبع) نا في ذلك الدين و الفلسفة و ما 
يسمى عادة «العقل السليم»» وتؤلف هذه الأشكال سوية تشكيلا ثقافيا محددا. 
ويتألف المجتمع المدني من كافة المؤسسات التي يمكن أن يطلق عليها اسم 
المؤسسات الخاصةء وتشمل الطوعية «التعاقدية4» والعضويةء «الطبيعية» كما 
0 الثقافة السائدة في المجتمع المدني هي التي تحظى يقبول روتيني عند 
عامة الناس رغم كوتها تخدم مصالح فئة اجتماعية يعينها. وحيث تفشل ثقافة 
الطبقة السائدة في تحقيق هذا التوافق الاجتماعي تقوم الدولة بذلك بالتشريع 
المسنود باحتكار العنقفف. 


وإذا اتققنا على أن هتالك وجهين لعملية الحكم في الدولة يمعتاها الواسعء 
أي الذي يشمل المجتمع الماني والسياسيء أحدهما القسر أو السيطرةء وثانيهما 
الاتفاق أو الهيمنة» يصبح لدينا نموذج أكثر تطوراً لفهم آلية الحكم أكثر تركيباً من 
ماركسية تلك المرحلة. لقد سبق أن طرح ماركس نفسه في البيان الشيوعي الفكرة 
القائلة إن الأفكار السائدة في كل مرحلة تاريخية هي أفكار الطبقة الحاكمة في تلك 
المرحلةء كما تناولنا نظريته في الدولة كأداة قمعء ولكن هذا النموذج يتجاوز ذلك 
ببيانه أن الإنسان لا يحكم بالقوة فحسب بل بالأفكار أيض””''2. وينظر غرامشي 
فإن الأفكار السائدة تحافظ على تماسك ما يطلق عليه تسمية «الكتلة التارمخيةك» 
ويقصد تلك الوحدة المتوازنة المؤلفة من الدولة والمجتمع والتي تشكل نمطا تاريخياً 
معيناً للمبنى الفوقي على غرار أنماط الانتاج عند ماركس . 

وإذا نشأ وضع تاريخي تصعب فيه عملية الهيمتة نتيجة لضعف مؤسسات 
المجتمع الماني» كما في روسيا القيصرية مثلآء يزداد دور عنف الدولة في إحداث 
التغيير اللازم كما في الثورة البلشفية. من ناحية أخرى» قد ينشأ وضع تاريخي 


-20 وقد دعم هذا السياق الرأي القائم أصلاً عند مؤلف هذا الكتاب. بوجود علاقة ما بين نقد غرامشي 
للديمقراطية البرلمانية وإحيائه فكرة المجتمع المدنيء ويين نقد شميت للبرلكاتية من منطلقات مختلفة في المرحلة 
[لحدلق .4 .« رعأموطعنه|ة ب«معةءط عنذا تم جل عانمناععاء5 ,قعمهسدءنت 

)٠١١١(‏ رمماكة!1 116 [0 أمعمك «رزهممعععتط؟ ؟0 بووماذنة1 عط لسة عكسدم0» رعادظ 1 كممصسمط] 

1 مم ,(1975 1139-لتتجطة) 2 .هط ,36 01؟ ,كمعك]آ له 


لا 


تنعدم قيه الهيمنة الثقاقية للطبقة الحاكمةء وتنهار القيم القديمة» ويزول احترام 
الناس للمراتبية القائمة» ويتتشر اعتبار السياسة توعاً من الكذبء. كل ذلك دون أن 
تتمكن الايديولوجيا الثورية من التحول إلى ثقافة مهيمنة» أي أن القديم يتآكل 
ويتجوف دون أن ينتصر الجديدء عندها أيضا يزداد دور العنف في إحكام قيضة 
الطبقة الحاكمة على السلطةء فى حين تنتشر اللاميالاة السياسية والتفعية المادية 
المباشرة عند أوساط واسحة من ا 017 


وبالإمكان الذهاب بهذا الدموذج إلى ما لم يقصده غرامشيء أي إلى الادعاء 
أن الهيمنة هي أداة الحكم الديمقراطي الرئيسية» في حينء السيطرة هي أداة الحكم 
الدكتاتوري الرئيسية مع توقر المركبين بهذه الدرجة أو تلك في أي نظام حكم. 
وتجسد الديمقراطية البرلمانية هيمنة اليرجوازية» كما تسيقها هيمنتها الثقافية التى 
تسوق البرمانية وح الانتخاب للجماهيرء على أنها المساواة وسيادة الشعب. إذ 
سلاح النظام البرلماني الأساسي هو الرأي العام الذي تهيمن عليه ثقافة البرجوازيةء 
هذه العلاقة المركبة بين المجتمع والدولة هي التي تشكل أيضاً الحصن 0 أمام 
الأزمات الاقتصادية التي لا تكفي وحدها للاطاحة بالنظام الرأسمالي» كما توقع 
أولئك الماركسيون الذين جعلوا التحول الاجتماعي خاضعاً لحتميات اقتصادية. 
فتحصينات هذا النظام ليست قائمة في الدولة التي تهزها الأزمات فحسبء» بل في 
ملشلة امترابطة ثقافيا من الإسيسات 30 واكتشاف غرامشي للهيمنة 
الثقافية كإجاية عن أزمة الماركسية المتجسدة بتأخر الثورةء» وتعثر التحول نحو 
الاشتراكية رغم الأزمات الاقتصادية العاصفة عند بداية القرن»ء هو ما يحاول 
بعضهم إعادة اكتشافه كإجابة عن أزمتها في خهايته”"7 2 . 


للف .ص .1010 ,عمسدءن 

7378 - 5796 المصدر تقسهةء ص‎ )١١1( 

)١1(‏ يدعي ستيوارت هولء مثل كثيرين من عثلي اليسار الإنكليزي والأوروبي» أن لدى غرامشي 
الأدوات الفكرية اللازمة لمواجهة الأزمة المعاصرة لليسار. انظر: نهذ «رونآ همه أعمصددت» للدت مم5 
ر(1988 ,إ.ط« مها تمعلهمآ) اإعطة عما لزه كتعات) 11:6 هته اتكاءعاكلمة1 -لمسهدعغ1 10 بره11 114 116 
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وهنالك بالطيع موقف آخر يرفض هده المقولة مدعياً أن غرامشي هو جزء لا يتجزأ من التقاليد 
السياسية الايطالية ولا يمكن فهمه إلا في سياقها. انظر يشكل خاص: ,تكمتهمت» ,إدسفلاء8 فمصلنه 
,(1990 تعتسسدك) 2 .50 ,11 .آم 00000 امعناتاوط زه بماك «ره ه1201 صدتلها! عط مسد عمويءنت 
هز عتهاذ لصتطاظ غطا 1ه رمغط1” عط كسة علنادء0 ,تعقسة6» ,وعاأعقطع5 :1222208 مد ,313-337 .مم 

491-508 .مم ,(1990 ممسسقة) 3 .مم ,11 .1أ0»؟ انأهنهط1 امعتاتامط إه تدماعة8 «رولهن1 


5١م‎ 


لقد أجاب لينين عن هذه الأسئلة نفسها فى كتابه ما العمل؟ بتأكيده أن 
أقصى ما يصل إليه العمال عفوياً دون حزب سياسي» هو الوعي التقابي المطلبي 
الذي لا يكفي لإحداث الثورة. كما طرح لاحقاً في نظرية الامبريالية أعلى مراحل 
الرأسمالية موضوعة نشوء أرستقراطية الطيقة العاملةء نتيجة لإشراك تخب من هذه 
الطيقة في الأرباح العائدة من عملية تصدير رؤوس الأموال. أما إجابة غرامشي 
فقد تمحورت حول موضوعة الهيمنة الثقافية. 

وربما تكمن نقطة ضعف هذا المفكر فى ما يعتبر مصدر قوته من ناحية 
أخرى» وأقصد في موضوعة الهيمنة الثقافية . قالدولة الرأسمالية الحديثة لا تتيح 
مثل هذه الهيمنة الثقافية للقوى التي تنفيهاء لأنها غدت متداخلة مع المجتمع المدني 
بشكل لم يكن بإمكان غرامشي تصوره. وهذا التداخل القائم دون أن يستوعب 
أحد الطرفين الطرف الآخر بشكل كامل خلافاً للتوتاليتارية» هو أيضاً السر فى 
تطور الديمقراطية الغربية المستمر وإمكانية التأثير فيها. ولذلك توجه الحو 
الشيوعي الإيطالي أيضاً يعد نهاية الحرب العالمية الثانية» نحو سياسة إصلاحية في 
إطار الدولة عن طريق المشاركة في الانتخابات النيابية»ء ليس لأهداف تكتيكية» 0 
بناء على تصور استراتيجي لقدرة جهاز الدولة البرجوازية على التغيير. 

ولا يعني الانفصال الكامل للدولة عن المجتمع وتأسيسهما على منطقين 
مختلفين جذرياً الا استخدام العنف لتحقيق الوحدة بينهما في النهاية» وهو أمر برره 
غرامشى فى حالة الاتحاد السوقياقي» لاعتقاده أن الهدف النهائي في تلك الحالة هو 
انحلال الدولة واستيعابها قي المجتمع المدني العاد تشكيله. ونعلم من الحالة العربية 
أن هذا الانفصال قد يعنى إعادة إحياء البنى العضوية التقليدية. أما البديل الثالث 
لعنف الدولة ولإحياء البنى التقليدية» وهو الديمقراطية الليبرالية المتطورة باستمرار 
على أساس من الوحدة والانفصال بين المجتمع والدولةء فلم يخطر يبال هذا المفكر 
الذي تكمن عظمته في منهجه التحليلي وليس في استتتاجاته . 

لقد اعتقد غرامشي أن الدولة (السيطرة) منفصلة عن المجتمع المدني (الهيمنة) 
متطلقاً من تحليلات كروتشي (0006) الذي كان له أعظم الأثر فيه. وقد رأى 
كروتشى أن الدولة واسطة بين الاقتصاد والأخلاق» أي بين الموجود والمرغوب فيه 
بالمعنى الكانتي. وقد تستخدم الدولة هذا القدر أو ذاك من العنف الضروري دائماً 
من حيث الجوهرء والخاطئ دائماً من حيث المظهرء والحكم على أخلاقية العنف 
هو التاريخ . ولكن قسر مهمة الدولة على استخدام العنف يعمي عن رؤية مهماتها 

>” 


الأخرى المستودة باحتكار العنف» مثل الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد ضد 
تجاوزات الآخرينء أو لتنظيم الحوار والتنافس السياسي والصراع بين الأحزاب 
والجماعات والفئات الاجتماعية المختلقة. وليس غريياً أن مفكرنا لم يرَ كل هذا أو 
رآه واعتبره مظهراً لسيطرة البرجوازية. فقد كانت الديمقراطية البرلمانية تعيش أعنف 


أزمة تعصف بها. 


لخنم 


الفصل الرابع 
الأمة والقومية 


والمجتمع المدني 


سنحاول في هذا القصل جمع ما ينفصل عادة في الخطاب الأكاديمي إلى 
موضوعين متوازيين غير متقاطعين: القومية والمجتمع الماني. وإمكانية هذا الجمعء 
المخمر برأيناء بين الموضوعين ناحمة عن التمييز المفهومى بين الأمة («هنادلة) 
والقومية ((زانلهده6ة]8) (وأقصد بها الهوية القومية)©2. وللمقابلة بين ال موضوعين 
إسقاطات تفسيرية مهمة لنقد مفهوم «المجتمع الماني» ولوضع حدود القومية. 
وسوف نفند يذلك الحجة القائلة إن مصطلح الأمة يعرف يموضعته في ما يفترض 
أنه مجاله الأولي والجوهري . 


ومن شأن هذا التفتيد لإمكاتية تعريف جوهري للأمة (دمنانهاء2 لدنامعووة) 
أن يفسح المجال للانتماء إلى قومية ما ضمن أمة مدنيةء كحى من الحقوق المانية 
المترتبة على العضوية في هذه الأمة المانية ‏ وهذا بالطبع عكس منح العضوية 
المدنية (المواطنة) للفرد بحكم انتمائه إلى هوية قومية معينة. 


يختلف منهج البحث في هذا الفصل عن الفصول السابقة الأكثر استعراضية 
لتاريخ الأفكار من منظور المناقشات المعاصرة. وفيه يختلط التاريخي بالنظري 


)١(‏ نستخدم بالعربية كلمة «قومية» للدلالة على تكنلهه02]40( و لإاناهدهخ781 وسأستخدم في هذا 
المقالء بغرض التمبيزء مصطلح «الايديولوجيا القومية» أو «الحركة القومية» أو «القومية السياسية» للدلالة 
على تمدتلقه7130 يحسب السياق. وسأحتقظ بقومية أو هوية قومية للدلالة على إاانقده16دلاء مع علم 
الكاتب أن مصطلح زاذآهه7125 يستخدم في الغرب أيضاً بغرض التعريف بالجنسية أو المواطتة في دولة 
ما. ولكن سيتضح التمميز بين هذا الاستخدام واستخدام الهوية القومية في سياق البحث . 
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البتيوي ‏ ونبدأ من «الأمة» كمفهوم مجرد وغير متوسط مرتبط إما يمفهوم الدولة أو 
بمفهوم الهوية القومية» ثم ننتقل إلى مفهوم عيني ومتوسط للأمة وذلك عن طريق 
استخلااص المعاني والدلالات الكامنة فيه عبر سلسلة من التمفصلات. عملية تعيين 
المفهوم تتم بشكل لولبي عبر عرض ونقد مواقف نظرية أساسية من موضوع الأآمة/ 
القومية» وذلك دون الادعاء بتغطية كاقة الأدبيات المتعلقة بكل مفصل. ويعد كل 
حلقة من حلقات هذا اللولب تصبح الحدود أكثر وضوحاً بين الأمة والقومية . 


في الدورة الأولى تعرض الأفكار الاشتراكية والليبرالية التي تخضع مفاهيم 
الأمة/ القومية إلى مبدأ أسمى وأرفع منها. هذا التفور من الموضوع لا يتم بنقفيه من 
داخلهء أي بتطويرهء وإنما من خارجه. والتعامل مع الموضوع (الآمة/ القومية) من 
خارجه يؤدي إلى ضغط عنصريه سوية بإخضاعهما للمبدأ أخلاقي أو علمي أسمى 
منهما (ولليدأ علمي/ أخلاقي في حالة الماركسية) وإلى عدم رؤية إمكانية تطوير 
الجدل بين الأمة والقومية بموازاة لذلك الجدل بين المجتمع والجماعة الأهلية. إن 
إخضاع الأمة/ القومية لقيمة سابقة عليهما في النظريات الماركسية والليبرالية لا يلغي 
هذا المركب وإنما يفعرضه مسبقأء ويضعه بشكل غير واع كسياق تاريخي ثقافي 
يؤطر الاشتراكية والليبرالية. 

عندما تم هذا الإخضاع بانتحال اسم الماركسية في الدول الاشتراكية» كاتت 
النتيجة حصر موضوع الظاهرة القومية في عالم الفرد المنقصم بين الفرد الخاص 
وقرد الحيز العام» ومع نشوء هذا الانفصام في العالم الاشتراكي تحول الفرد الخاص 
إلى فرد بيتي والفرد العام» أي المواطنء إلى فرد تظاهري فردي. واختزال الموضوع 
القومي إلى مسألة ثقافة حوله إلى قومية دون مفهوم الأمةء أي هوية قومية أو هوية 
ثقاقية ‏ في حين حصره في المجال الخاص أدى إلى أن يصبح يديلاً متخيلاً من 
الجماعة الأهلية” 2‏ وقد برز هذا البديل على شكل حركات قومية» وايديولوجيات 
قومية في أورويا الشرقية. ونقول يديلاً متخيلاً لأن نفس النظام حطم الجماعة 


(؟) تعريف الأمم على أتها #جماعات أهلية متخيلة؛ (5هتانساصسه00 لعمنهدس1) كما يفصل ذلك 
كتاب يتدكت أندرسون الشهير»ء هو في المحصلة النهائية اختزال الأمة إلى مجال الهوية. فعملية تخيل الأمة 
كجماعة» هي عملية التمائل نقسها مع الأمة. التخيل يصيح ممكناً بتوفر عناصر واقعية مثل اللغة. 
وأندرسون العالم مثل العديد من المفكرين القوميين أنقسهمء يعتير اللغة العامل الأساسي في تشكيل الأمم. 
انطر: زه مدء؟م5 كانه ج071 ع[ا «جه عارماعدءارعاظ :كع ةانالنانه00) 4عاتلع 17:0 بلامكعلهط أعتتعمعه 
.140 .م ,(1991 ,موك لا تارهلا بوعل8 بمهلمه.ل) «ستاعدمنهللز 
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الأهلية الواقعية وجعل إمكانية إنتاجها قائمة في ايديولوجيا الأفراد المنعزلين الخاصة 


في الدورة الثانية نيحث في تحول الأمة إلى جتمع مدي والمجتمع المديٍ إلى 
أمة ذات سيادة. وهنا نجد ان التمييز بين أمة وقومية ممكن فقطء عندما لا يتوقف 
المجتمع المدني عند حدود الهوية القومية. ان أي مجتمع معطى هو يجتمع مدني 
بفضل طاقة أعضائه المتشكلة تاريخياً على تخيل أنفسهم كأفراد وتخيل يجتمعهم 
بانفصال عن الدولة ‏ وهو أيضاً أمة بفضل دوره كصاحب سيادة ومصدر لشرعية 
أي نظام حكم ‏ ليست الأمة في هذه المرحلة «جماعة أهلية متخيلةف بل هي 

في الدورة الثالثة وفي سياق يحثنا لتحول القومية إلى أمة نتيجة لقيام المجتمع 
المدني» سوف نعالج إمكانية ارتداد الأمة إلى القومية وذلك بوساطة مصطلح الوطنية 
(سكتاه]02) كما أن الانتقال من الجماعة الأهلية إلى المجتمع لا يتم قي طريق 
ذات اتجاه واحدء. والمجتمع يمكن أن يرتد إلى الجماعةء كذلك فإن الانتقال من 
القومية إلى الأمة يحمل في خباياه إمكانية «العودة» إلى القومية. المعبر ذو الاتجاهين 
بين الأمة والقومية يخفي الحدود بينهماء ولكنه يؤكد أيضاً وجود ما يخقيه . 


وهذا المعبر مكن أصلاً لأن الفرق بين الأمة والقومية يتم في وحدة جدلية 
بينهما. وتوفر يعض التقاليد النظرية الإمبريالية المحافظة يذوراً لهذا الموقف الذي 
يرى الفرق بين الأمة والقومية في وحلتهماء كما نجد هذه البذور عند مطوري 
الفكر الماركسى من المادرسة يي النمساوية (صدنصدلة-معاكهة) ‏ وفى 
نظرياتهم حول المسألة القومية ‏ طاقة نظرية هائلة غير مستغلة» لبحث ساكل 
الأقليات وإمكانية وجود الأمم المدنية متعددة القوميات. 


عندما ينطلق الباحث من وجود هوية أصلية قومية معطاة تقودء كما يدعي» 
إلى الايديولوجيا القومية» فإنما يحدد الباحث بذلك في الواقع موقا اندي يجيا 
يتجاهل الوقائع التاريخية التي تثيت أن الهويات الأصلية المفترضة هي هويات 
متشكلة تاريخياء وأن الدولة أو القو مية السياسية حددت وشكلت الهويات القومية 
(الاثنية أو الثقافية) لا أقل مما تشكلت وتحددت من قبلها. وياعتقادنا فإن المركب 
بأسره : ثقافة - هوية إثنية - ايديولوجيا قومية» هو عبارة عن واقع تاريخي متشايك 
يلعب فيه العنصر السياسي» ذلك المتعلق بالأمةء دورا مهيمناء بحيث يعاد انتاج 

ل 


العناصر الأخرى في ظله. 


وسوف ندعي في تهاية الدورة الثالثة من تطوير العلاقة بين المفاهيمء أنه 
عندما تتحرر الأمة من تعريفها العضوي بالثقافة والهوية الاثنية» وتقترب من 
المجتمع المانيء تتحول القومية إلى هوية أخرى من هويات الإنسان المعاصرء إل 
جاتب انتمائه إلى الجماعات العضوية الأصغر. إنها هوية لا تخضع لبادئ أسمى 
منهاء ولكنها من ناحية ثانية لا ترتفع إلى قيمة عليا بحد ذاتها. إن إخضاع 
الانتماء» مثل أمثلتهء يحول الهوية إلى قيمة ويساهم بالتالي في خلق الايديولوجيا 
القومية . 


أولاً: نباية الايديولوجيا القومية 

قبل انفجار الصراعات القومية التي تحولت إلى حروب دامية فى يوغوسلافيا 
السابقةء وجمهوريات القفقاز والاتحاد الفدرال الروسيء أعلن إريك هويسياوم 
(1100502850 عني3) نباية التاريخ القومي29 . وقد شابه إعلانه هذا إعلان فوكوياما 
(202ةلإناكلنا1 5توصدع1) غباية التاريخ بشكل عامء وذلك يتأيو ا(ربيع الأمم» الذي 
لقب به انهيار المعسكر الاشتراكي في نهاية عقد الثمانينيات. وقد تحول ربيع الأمم 
هذا إلى خريف الأمم قبل أن يف الحبر عن كتاب فوكوياما تهاية التاريخ والإنسان 
الأخير”*؟. أمامنا ممثلان لتيارين رئيسين في الفكر الأوروبي الحديث: الليبرالية 
والماركسية توصلا إلى نتائج عقلانية» أي نتائج لتحليل عقلاني» تلتقي برأئهما مع 
نتائج العملية التاريخية ذاتها الجارية في أورويا مندذ القرنين السابع عشر والثامن 
عشر. وكأن التاريخ نفسه عملية عقلانية. 

هوبسياوم الماركسي أعلن انتصار الاقتصاد والسوق العالمية» أي عملية العولة 
بشكل عام وهزيمة الايديولوجيات القومية. أما الليبرالي فوكوياما فقد أعلن انتصار 
الديمقراطية الليبرالية والتى هزمت كافة النظم السياسية الأخرى» ما عدا بعض 
الجزر التي بقيت خارج منطقة التاريخ؛ مثل دول العالم الإسلامي. هناكء فيما 
يبدوء لم ينته التاريخ» لأنه لم يبدأ أصلاء على الأقل ليس بالمفهوم الفوكويامي له. 


(9) هانه طاررالا ,عدبم همجط :1780 ععالةى #العالمنةمذات][ غانه كمنعه/ة رمسصحدطوطه1] .ل عترم 
-(1992 ,ككعوط تدوع بنم[] عولتطسد© علرني 217 ب[لسماومض] عولتعطسده) برزامعجر 

(:) بكصعءط عم1 يعلوو لا بوج1١)‏ بجعا أكم1 ,11 لم (7م6اكة11 ]0 فانظ 11:6 ,قسد لظ كتومممط 
(1992؟ رلقدمتأمسوعغس1 عمالتسعدك1 العمججوكر رمي جعل8 بملقسهن) هعماانصسعد]8 ااعسعدداة توعموين 


الملا 


في كلا الحالتين تتحول العقلانية اللتجسدة في النموذج النظري إلى عقل محقق في 
التاريخ وتصبح نتيجة البحث النظري هدقاً تصبو إليه العملية التاريخية. 


يتمسك هويسياوم بتفسير ماركسي يرى في الظاهرة القومية ظاهرة 
اجتماعية» ترافق تشكل الاقتصاد القومى وتبنى على تشكل السوق القومية 
الرأسمالية التي وحدتها الملكيات المطلقة في أورويا كوحدات سياسية. وعادة يميز 
التحليل النظري بين نموذج مبكر ‏ بريطانيا وهولنداء ونموذج كلاسيكي وسطي 
هو فرنسا (ولسبب ما فإن الوسط يعتبر دائماً كلاسيكياً)ء ونموذج متأخر هو 
نموذج ألمانيا وإيطاليا وبولندا والبلقان وغيرها. 


في نباية القرن العشرين» تلى للعيان بوضوح أن علاقات الانتاج القائمة في 
«الاشتراكية الواقعية» في شرق أوروبا أصبحت بالمفاهيم الماركسية عائقاً أمام تطور 
قوى الانتاج. أما في الغرب فقد تحولت الطبقة العاملة إلى أقلية تملك أكثر من 
مجرد قيودء وأقل من الأفق النظري اللازم لنقد الواقع الجديد في الغرب. وفي 
الوقت نفسه تراجعت حركة التحرر الوطني في العالم الثالث ‏ الحركة الثورية الثالثة 
في المثلث الماركسي اللينيني اللازم للانتصار من الرأسمالية ‏ عن طريق 
الاشتراكية. في مثل هذه الظروف لم تنقذ الماركسية حقيقة أنها النظرية الوحيدة التي 
كانت قادرة على تفسير الاميار في المعسكر الاشتراكي وكان يلزمها انتصار من 
نوع آخرء انتصار السوق العالمية» ليعيد إليها الثقة يالذات. لقد توقعه ماركس 
أيضاً ‏ ويستطيع الماركسي أن يعزى نفسه هذا الانتصارء وكأن الماركسية نيوءة 


متحققة بأية حالة مثل تبوءات الراهب نوستراداموس. 


يرى هوبسياوم أن الاقتصاد الوحيد في العالم الذي ما زال فاعلاً كاقتصاد 
قومي هو الاقتصاد الياياني” ». وكمثال على عملية العولة المتعززة باستمرارء فإنه 
نكر التزايد الكبير فى عدد المنظمات العالمية الحكومية وغير الحكومية. وحسيما 
يقول فإنه لا الدولة القومية منفردة» ولا الدول القومية المتعاضدة في منظمات 
دولية» قادرة على السيطرة على العملية الاقتصادية الجارية في السوق العالمي وميل 
هذه العملية لتجاهل الحدود القومية» وحتى الاتحاد الأوروبي غير قادر على التحكم 


(5) انظر 2 .4 .2 ,.10ط1 رمحدطوطه1] 


ينا 


والغائب عن هذا النوع من التحليل هو أن العمليات التي تبدو جارية في 
الواقع» والتي تتوافق مع إطار التحليل النظري» تتمثل في ذات بعد واحد فقط 
من واقع تاريخي أكثر تنوعاً وتركيباً. ونواحي هذا الواقع الأخرى هي أولئك الذين 
تقصيهم العملية التاريخية «العقلانية» وأولئك الذين تستبعدهم حساباتها الباردة. وقد 
تتحول اللاعقلانية إلى أداة بيد أولئك الميعدين عن التقدم التاريخي العقلاني الذي 
يقفز عن مناطق معينة» ويسحق غيرها بأقدامه أو يعيد تشكيلها بمقاساته. كما 
تغيب عن هذا التحليل ظلال العملية التاريخية ذاتها. فالعولة التى تنشئ قرية 
اقتصاد واتصال عالمية (111286/ا 610621) لا متخلق انعدام سيطرة و كم فحسب» بل 
تخلق أيضا شعورا إنسانيا باتعدام القدرة على السيطرة على العمليات الجارية 
والتحكم بتتائجها. هكذا ويشكل مناقض لا يبدو وكأنه هدف العملية التاريخية 
العقلاني» فإنها تعزز يبدل أن تضعف الحاجة إلى رسم الحدود ‏ حدود القوميات 
مثلا”'*. إضافة إلى ذلك قد يكون لعملية العوللمة تأثير آخر غير الارتفاع بالدولة 
القومية لتمثيل «المصلحة القومية» على الساحة الدولية»ء وهو تفتيت الاتحاد السياسى 
للمجموعات القومية المركبة للدولة إلى مركباته الثقافية والاثنية» بحيث تسعى هذه 
الأخيرة للتحول إلى أمم تحول الحدود الثقافية والاثنية إلى حدود أراض سياسية» 
وذلك ببعث وتسييس الأساطير حول الأصل المشتركء والأرض المشتركة والعلاقة 
بين المكان والشخصية الثقافية. وتتخذ في هذا السياق مشاعر الغين والتمييز وظلم 
الجيران أهمية خاصة. 


ليست الايديولوجيا القومية الإثنية («مكنتاهده:812 عتصطاظ) المعاصرة صيغة ما 
تاريخيتين : العولمة والتجزقٌ (2201:08ة[نعتاعدط لسة دمننخهعتله6ط610©) وكلاهما يتجاوز 


الأطر السياسية المتجسدة في دول بالتحول إلى أمم حديثة» لأنها لم تتشكل عفوياً 


(1) يناقش كريغ كلهون الحاجة المعاصرة لأمة في سياق العولمة بطريقة مختلفة: «تشجع الايديولوجيا 
القومية تمائل الأفراد لا مع انتماءات مباشرة أو مع شيكة علاقاتهم الشخصيةء وإنما مع مفهوم مجرد 
ومفهوم الأمة المجرد قد يصلح وساطة بين المحلي والعالمي. وأعتقد أن هذا عامل حاسم لعدم اختفاء 
الظاهرة القومية في المستقيل القريب». انظر: :/أء50 [ابان سه سكتلقده820)» بمسمطلف عنمت 
تعتاساععه12) 4 .مد ,8 7١1‏ ,برعماماء530 أمعدممندء:: «رهمتاممتمععأاعل م5 نمه براتوت21آ ,بممدعممعط 
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كنتاج لعملية التصنيع وإقامة الاقتصاد القومي الحديث» وإنما كأداة لخلق الاقتصاد 
الحديث في دول أورويا الشرقية مثلا. ولكن هنالك مناطق تمت فيها هذه العملية 
بعد أن فات الأوان على تشكيل الأمةء بواسطة الدولةء لأن الوعى القومى قد 
تطور من دوتها. لقد استخدم بلسئر مصطلح «الأمم المتأخرة»”" للدلالة على الأمم 
إحياء الدولة لماض قومي وثقافة ذات جوهر قومي ثايت. ولكن هنالك بالتأكيد 
شعوباً تأخرت حتى عن أن تكون «أمماً متأخرة» بهذا المعنى . 


والأمر الثالث الذي فات هوبسياوم وغيره من معقلني التاريخ بخاصة» فيما 
يتعلق بالظاهرة القومية المعاصرة» هو أن الايديولوجيا القومية قد تكون أيضا ردا 
على اللامساواة التى تخلقها السوق العالمية» ليس فقط بتردي شروط المعيشة على 
هامش الاقتصاد العالمى » وإنما بريطها اقتصادات أجزاء من البشرية باقتصادات 
الدول اللقدمة وعويلها من اقتصبادات .رذائنة مطل إل 'افتصنادات <عغلفة وغير 
مستقلة. بالنسبة لهذه الأجزاء من الإنسانية لا تنمو الحداثة من الباطن» وإنما 
تفرض من «أعلى» بواسطة الدولة المستقلة كما كانت تفرض سايقاً بواسطة 
الاستعمار. عند ذلك تتخذ الظاهرة القومية أشكالاً عديدة ومتنوعة بواسطة 
استغلال رأس المال الرمزي (اقاتصة0 عناهطمر8)ء الذي يبدو وكأنه خارج نطاق 
سيطرة الاستعمار أو عملية التحديث. وقد يتخذ رأس المال الرمزي طايعا دينياء 
بخاصة بعد أن تفشل الظاهرة القومية في تبني نماذج التحديث المنفذة بنجاح في 
أماكن أخرى . 


لقد التقى التياران الفكريان الرئيسيان في أورويا ليس فقط في نفيهما 
للظاهرة القومية» وإنما أيضاً في إحيائهما البحثي للقومية والمجتمع لذن ويبدو 
أن طوفاناً من الكتب والمؤتمرات ومراكز الأبحاث والمقالات الأدبية وشبه الأكاديمية 
والصحافية» بدأ بمعالجة موضوع المجتمع الماني ثم انتقل إلى موضوع القوميةء 
يغرق السوق الأدبية فى الغرب. هذا اللقاء المثير بين الأدبيات التى تعيد إحياء 
المجتمع المدني وتلك التي كسيد اماد القر مف لغشن لفق إنه ليس لقاء 
عابراً. فالظاهرتان الاجتماعيتان والمقفهومان النظريان هما وجهان للمثال نفسه 


(/) صسة أمناامه؟) 6 بمعاأتبطاعك عااعستصدىة) ,مملنه1 عاعنهموء1 216 ,عممكعاط طنسساء21 
(1982 ,«سصمطاعطد5 تستدالة 
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(لدع14): مجتمع حديث أو جتمع مدني هو الأمة في علاقتها مع الدولةء والأمة 
هي جتمع مدني في علاقته بالخارج. عندما تكون الأمة شاملة نحو الداخل» تكون 
مجتمعاً مدنيآاء وعندما يكون المجتمع المدني اقصائياً نحو الخارج يكون أمة حديثة 
إذا أخذنا بعين الاعتيار أن حدود الاقصاء والشمول متغيرات تاريخية ‏ وهذا لا 
يعني أيضاً أنها مقيدة بواقعها الحالي وغير محررة من التطلع البشري لنظام اجتماعي 
أفضل. ويقتضي التمييز بين القومية والأمة فقطء في حالة عدم انتهاء شمولية 
المجتمع الماتي وعدم ابتداء اقصائيته عند حدود القومية. يكون هذا المجتمع مجتمعاً 
مدنياً بفضل مقدرة أعضائه التاريخية على تخيله باتفصال عن الدولة”" . إنه أمة 
بفضل دوره الحديث كصاحب سيادة وعدم القدرة على تخيل السيادة دون دولة. 


لا تحول التيارات الفكرية الأوروبية الرئيسية الأمة إلى مجتمع مدني ولا 
المجتمع المدني إلى أمة صاحبة سيادة. وفي الفكر الأوروبي السياسي تغلب أحد 
المفهومين دائماً على الآخر واحتل مكانه. الفكر القومي لا يترك حيزاً لفكرة 
المجتمع الماني لأنه لا يرى فرقاً بين المجتمع والقومية التي على الفرد أن يندمج 
فيها. المجتمع والفرد ينالان حريتهما عندما ينديجان في قومية» وهذه الأخيرة 
تكتسب حريتها عندما تتحقق في دولة. 

أما الفكر الليبرالي في حالته الأرثوذكسية» فلا يرى متسعاً لمجتمع هو حيز 
مختلف عن الأقراد الذين يألفونه. يتقايل في الفكر الليبرالي الفرد والحكومة بواسطة 
الحقوق والواجيات ‏ وفى حالات نادرة لا تقف عند هذه المقابلة حتى الحدود 
القومية. وفيما يتعلق بالمستعمرات» كانت اللبيرالية دائماً ليبرالية راديكالية لم تحترم 
الحدود القومية للسكان المحليين. وقد واكبت هذه الأخيرة مداقع السوق الرأسمالي 
والحضارة العربية. 

شككت الماركسية الأرثوذكسية عادة بالحاجة إلى مفهومين» فكلاهما: المجتمع 
المدني/ اليرجوازي والأمة (الطبقة البرجوازية التى تحولت إلى أمة) يدل على ظواهر 
عابرة لعبت دوراً «تقدمياً» في مرحلة الثورة البرجوازية ودوراً رجعياً في المرحلة 
الإمبريالية» أي في مرحلة الثورة الاشتراكية. هذا النوع من الماركسية 
الأرثوذكسية» كما عير عنه لينين» تسامح مع دور القومية كدور تقدمي في 


(4) في عودة لتعديل مصطلحات أندرسون. تقول إنه إذا كانت القومية جماعة أهلية متخيلة فإن الأمة 
رف 


المستعمرات» وذلك ليس يسيب نضالها العادل بحد ذاتهء وإنما لأنه رأى فيها 
عاملاً مقاوماً للإمبريالية ومساهماً بالتالي فى المعركة العالمية من أجل الاشتراكية. 
القومية تقدمية إذا عندما تكون حليفة ل «الطبقة العاملة العلمية». ولم يمر وقت 
طويل قبل أن تستبدل «الطبقة العاملة» تحالفها مع القومية في الخارج بتحالف مع 
القومية في الداخل وذلك بهدف الدفاع عن الوطن الاشتراكي. 


ثانياً: ماركس وإنغلز 
غاب «المجتمع المدني» لفترة طويلة من الفكر السياسي للقرن العشرين كما 
أسلفنا في الفصل الأول من هذا الكتاب» وذلك بوظيفتيه التحليلية والمعيارية . 
وانشق الفكر السياسي إلى ثلاثة تيارات: الفاشية» الاشتراكية (بتياراتها) والليبرالية 
(بتياراتها) . 


لقد تاق الفكر القومي الفاشي إلى تطابق متكامل بين المجتمع والقومية 
والدولة إلى درجة نفي الفرق بين الأمة والدولة. وعندما تندمج الهوية القومية 
بالدولة اندماجاً تام تختفي الأمة صاحبة السيادة» كما يختفى المجتمع الماني ليخلقا 
وراءهما ظواهر قومية إثنية وعنصرية وثقاقية شعيويةء بدلا من القومية السياسية 
المتنورة» وجماهير بدلاً من المجتمع الماتي. 

أما الفكر الاشتراكي بعد ماركس» فلم يترك متسعاً لمفهوم المجتمع المدني» 
الذي جعله ماركس مؤسساً على السوق الرأسمالية. ومن دون السوق الرأسمالية لا 
يوجد تمييز بين المجتمع والدولة» كما لا يوجد مجتمع مدني. فالأخير مرهون 
بالقدرة على التمييز والتجريد بين المجتمع والدولة المينية على قدرة المجتمع على 
إعادة انتاج نفسه دون تدخل الدولة. إضافة إلى ذلك فقد رأى ماركس وأتباعه أن 
الظاهرة القومية نتاج لعملية توحيد السوق الرأسمالية» وتعبيرات هذا التوحيد 
الثقافية هي دمج اللهجات المحلية في لغة قومية مكتوبة وتعييراتها السياسية؛ وهي 
تحول الملكيات المطلقة إلى دول قومية» والبرجوازية»ء أي الطبقة الثالثة» إلى ممثل 
الأمة. هدق الماركسية الكلاسيكية هو بالطبع حل الدولة القوميةء أداة اليرجوازية 
القمعية» واندماج الدولة في المجتمع» وحل المجتمع ال ماني كحيز منفصل عن 
الأفراد يتم تشكيله من خلال عملية تبادل اقتصادية متشيئة تتم من وراء ظهورهمء 
وذلك عندما تصبح الشروط التاريخية لحياة الأفراد تعبيراً عن جوهرهم الإنساني. 
وقد حاولت اتجاهات ضمن الماركسية المحافظة على مفهوم المجتمع المدني بدلالات 


7 


تتجاوز السوق الرأسمالية» وكان أبرز ممثليها أنطونيو غرامشي. المجتمع الماني 
حسب غرامشي هو حيز الهيمنة الثقافية الايديولوجية مايل حيز السيطرة 
السياسية؛ حيز الدولة. ولكن الهيمنة الايديولوجية هي في نباية الأمرء عند 
غرامشي أيضاً وسيلة لتحقيق الهدف الأوتوبي بإزالة المرق بين الدولة والمجتمع . 


ولكن غياب التمييز بين المجتمع والدولة في الأوتوبيا الماركسية» وفيها ينظم 
المجتمع تقسة تلقائياً لأن أفراده اكتشموا الإنسانية في فرديتهم» ما ليث أن تحول إلى 
ايديولوجيا. لقد حولت الدولة الأوتوبيا إلى ايديولوجيا في خدمتهاء وتحولت 
أمنية» بل أمثولة» غياب التمييز بين الدولة بم من 01 انحلال الدولة في 
رت ملكية الج لوسائل الانتاج التي كايا ماركس اع 58 ل 
حلة لتناقض الرأسمالية الأساسي»ء تحولت هذه إل ملكية الدولة في وسائل 
الانتاج وكانت رأسمالية الدولة أكثر الرأسماليات قمعية وتخلماً. 


ويرى بعض المعلقين أن الأنظمة الاشتراكية التى اهارت فى نبهاية الثمانينيات 
لم تكن أنظمة حديئة فحسبء وإنما قادت الحداثة إلى نهايتها القصوى0». 
فالشيوعية التي تحولت إلى ايديولوجيا حكومية في ظل هذه الأنظمة» كانت عقيدة 
حداثوية تومو بإمكانية تنظيم المجتمع بشكل شمولي وبإزالة التناقضات 
«والإزعاجات» القائمة بين انتاج الثروة وتوزيعهاء وبإمكانية تشييد مجتمع جديد 
يخلو من التقسيم الطيقي. إنسان هذا المجتمع النموذجي لا يحتاج إلى الدين ولا 
الأساطير ولا القومية ولا الايديولوجيا بشكل عام. 

إيمان هذا النظام راسخ بالعلم وقدرته اللامحدودة على جلب الخلاص يدقع 
التقدم إلى الامام إذا ما أوتي الأيدي الصحيحة وطبق على المجتمع» وليس على 
الطبيعة فحسبء. وذلك من خلال مشاريع ضخمة في الهندسة الاجتماعية. ل 
تخف اشتراكية الدولة مصادرها الحداثوية العلمية» كما جعلت الحداثة والعلم 
مصادر شرعيتها. لقد كانت اشتراكية الدولة حداثة مقودة إلى نهايتها المنطقية 
القصوىء ولذلك أيضاً كانت حداثة فاشلة. فالحداثة تنفي ذاتها عندما تحول 
أساسها التاريخي: العلمء التخطيط» الهندسة الاجتماعية» السيطرة على الطبيعة 


() لصة عولعائدده8 :ارملا 7167 بدملهمآ) «ات بعلم عوط 0 كنم لم11 بمقسساحظ أمسسورج 
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والإنسان إلى أساسها القيمي أيضاً. 

وقد تضمنت معارضة اشتراكية الدولة التى تقنعت بحدائية توتاليتارية رد فعل 
ليس فقط على التوتاليتارية وإنما أيضاً ضد الحدائة. وقد تمل ذلك فى نزعة بعض 
معارضي الأنظمة الاشتراكية إلى الرومانسية» كما تجى في نزوع الحركات السياسية 
المعارضة إلى بث الحياة في حيز عام عضوي أصلىي نجا من مشاريع السنوات 
الخمس ومنطقها الذي هدم كل شيء ولم يترك حجراً على حجر. 

لم تلب الدولة الاشتراكية الحاجات التي أثارتها وشرعنت في الوقت ذاته 
تطوير حاجات إضافية. لقد قمعت الحريات المانية وسيادة الأمةء وأصبحت الأمة 
مجموعة من الأقراد المنفصمى الشخصية إلى أخلاقيتين» واحدة للحيز الخاصء» 
والثانية للحيز العام نهم لوا أعضاء في أمة» بل في جماعة خاوية جوفاء. ولم 
تنجح التوتاليتارية في ملء هذا الخواء بدين مدني جذيد. وعنذما انهارت الدولة» 
دون اطلاق طلقة واحدة في معظم الحالاتء وذلك لأن الكلبية والخواء المعنوي 
امتدا حتى إلى جهاز الدولة ذاتفء الذي ل يكن بذاته مقتنعا يشعاراته ولا مؤمنا بها 
على الأقل؛ عند حدوث الانبيار كانت ردة الفعل على هذه الحالة إحياء المشاعر 
القوميةء وإحياء التراث القومي وتحويله إلى ايديولوجيا بديلة. لقد تحولت 
الخصوصية الثقافية التي اعترقت بها الدولة الاشتراكية» بل وأحيتها في العديد من 
الحالاتء إلى اديز اويا سياسية وإلى عامل تجزئة وانعزال يقصي الآخر المختلف» 
وينفر من الجيران الذين أصبيحوا غاصيين ومعتدين ‏ وتحول تحديد الحدود في 
حالات متطرفة إلى «تنظيف اثنى» ممارس ضد أولئك الذين اعتدوا على الأرض 
التي أصبحت قومية. لقد 0 الشوفينية القومية مثل قيح من «الجرح الملوث 
للشعور الجماعي للمجتمع» إذا استخدمنا مصطلح أسايا برلين (متاءعء8 طهندى)» 
كما ارتفع صوتها مع انهيار الامبراطوريات العثمانية والتمساوية. ولكن يبدو أنه في 
تلك الحالات كانت القومية على الأقل حداثوية وليبرالية في رؤيتها لذاتها في البداية 
في مواجهة امبراطوريات متخلفة وغير ليبرالية» كما يبدو أن القومية في حالتها 
المتطرفة تكون أقل تساعحآء فيما يخص المسألة القومية من الامبراطوريات التي قامت 
على أنقاضها ‏ 

لقد تاقت الأنظمة الاشتراكية إلى تحويل ايديولوجيا الدولة» مثال السوفياتية» 
إلى أمة حديئة لا تربطها العوامل الثقافية أو الاثنية» كما لا يربطها المجتمع الماني 
وحقوق المواطنة أيضاً. ولذلك كان من الضروري أن تتضمن المحاولة قمعا ما 


يفف 


للروابط الاثنية والثقافية» ولكن هذا القمع كان الاستثناء وليس القاعدة. فالاتحاد 
السوفياتي لم يعترف فقط بالقومياتء» بل ساعدها على مأسسة ذاتها كوحدات ثقافية 
وإدارية لها صلاحيات على أرض محددة. وقد تضمن رفض محاولة تحويل السوفيات 
إلى أمة بشكل طبيعي» تحويل القوميات القائمة الممأسسة والمعترف بها إلى أممء 
وليثبت بشكل قاطع أن الأمم غير المدنية متعددة القوميات ليست في الحداثة سوى 
ايديولوجيا والمفروضة من أعلى. وعندما عادت الأمة على شكل تأميم للهوية 
الثقافية عاد أيضا مفهوم «المجتمع المدني». 


يعد اتقطاع طويل عن النظرية السياسية عاد «المجتمع الماني؛ إلى الحياة في 
أوروبا الشرقية كقوة مقاومة للدولة الشمولية””'2. وقد استقبل المجتمع الماني في 
الغرب بالطيول والزمورء ويخاصة من قبل أوساط ما يعد الماركسية التي رأت فيه 
رجا مشرقاً من أزمتها الايديولوجية'2 ولكن عندما وجه المجتمع الماني فد 
الدولة فحسب. تحول إلى مجرد مجتمع قومي إثني. إن تحجميل المجتمع ضد الدولة لا 
ينجب مجتمعاً مدنيآء بل قد يأتي يعكسه. فالمجتمع الماني يوجد حيث توجد أمة 
سياسية من المواطنين مختلفة ليس فقط عن الدولةء وإنما أيضاً عن القومية حتى لو 
التقت وتطابقت معها في مفترقات تاريخية معينة. إن نزعة أمثلة المجتمع مقابل 
تقبيح الدولة» وهي نزعة منتشرة عند اليسار المهزومء وبخاصة في العالم الثالث» 
لا تليث أن تصحو على مجتمع أكثر شراسة من الدولة» إن كان ذلك في عملية 
مراكمة الثروة وسحق الفقراءء وإن كان ذلك فى عملية إقصاء الآخر والمتلف 
والغريب ثقافياً» وإن كان في مجال اغتصاب وامتهان الحيز العام والثروة العامة 
والشارع العام وكل ما هو عام من قبل القادرين على ذلك. 


لقد تعامل ماركس وإنغلز بشكل أكثر واقعية تمن تبعهما من الماركسيين مع 


)9١(‏ كمثال على إحياء المفهوم بشكل متزامن مع قيام حركة التضامن في يولنداء انظر: 
.(1981 عستوذ) 47 .مم ردماء17 « 1980-1981 ,لسهلهط :تعتهتك عطا أكستدعطة لإأعاع50 لتحت)» تمادعة لععلادسة 
,(1981-1982 ععنصة/؟) 50 مم ,كماء7 «,1979-1982 بلمهلوط #راءعته5 051 .5 عتتمسظكه لمة ,23-47 .مم 
19-48 .مم 
)١١(‏ يكمن أحد جواتب الأزمة في عدم قدرة الطبقة على تشكيل مجتمع سياسي ولا حتى متخيل. 
والمجتمع المدتي بدا أكثر عقلانية من الأمة أو القومية كيديل للطيقةء لغرض تجنيد أوساط واسعة من 
الجمهور خلف برنامج سياسي» وقد بدت هذه النتيجة أقل راديكالية من اقتراح دويري أن «الجماهيرة 
تتدخل فى السياسة كشعوب فقط وليس كطيقات سياسية. انظر: عطا لسة مسدنصد284» ,لإدوطءعط دنهع8 
33 .م ,(1977 ععطامك0 - معطصمامع5) 105 .مه ,معاد كع مواق «بعمناكعد0 لقدمتادكز 
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القوميات الأوروبية. وكانا مثل كل الحركات الاشتراكية في حينه» تعاطفا بشكل 
خاص مع حركة توحيد ايطاليا كما مع حركة تحرير بولتدا. مازيني» وهو منظر 
وأحد قياديي الحركة القومية الايطالية ضم إلى الأممية الأولى (التتي قامت عام ١875‏ 
بمبادرة من اتحادات العمال البريطانية في سياق التضامن مع صراع البولنديين ضد 
روسيا القيصريةء التي كانت تسمى في حينه عند الاشتراكيين يبسجن 
الشعون)2792 وكنب إتغلر عام 7 لكارل كاوتسكي : (إنه من المستحيل على 
أي شعب كيبير أن يبحث مسائله الداخلية يجديةء طلما ما زال ينقصه الاستقلال 
القومي. . . حركة البروليتاريا الأنمية ممكنة ققط بين أمم مستقلة». وإزالة الاضطهاد 
القومي هو «المتطلب الأساسي لأي تطور حر وصحي”"''. وقد كان إنغلز 
يتحدث في مؤتمر تضامني مع بولندا نظمته اتحادات العمال البريطانية في /١١/١194‏ 
1 عندما أطلق عبارته الشهيرة» والتى نسيت فى السنوات الأخيرة: (إن أمة 
ل 1 | 


بشكل عام أخضع ماركس وإنغلز مبدأ القومية لمبدأ التقدم المتمثل بالبرجوازية 
عندما تكون العلاقات السائدة رأسمالية. ولذلك فقد أدانا الحركات القومية 
(التشيكية والكرواتية) مثلاء عندما كانت بتقديرهماء غير الدقيق وغير الخالي من 
الآراء المسبقة» متحالفة مع روسيا الرجعية. وللسيب نفسه لم يتحل ماركس وإنغلز 
بمشاعر التضامن مع الأمم «اللاتاريخية»» أي بلغتناء تلك الأمم التي ليس لها 
تاريخ سياسي أو لا تستند إلى استقلال سياسي ما في تاريخهاء وبالتالي تستند إلى 
عوامل إثنية وثقافية . 


واختلمت الأحكام بالطبع خارج أوروبا: هناك بدت عجلة التاريخ عالقة في 
مراحل ما قبل قومية. ولكن على أي حال لم يدعم ماركس وإنغلز الاضطهاد 


)١١(‏ ععل مالطعاطععء) :عدكةاأاوط ص2 :كنتتصكةلماعه5 :هد عتتموامء ععطمعده 8 عتتامة 
.145-157 .مم ,([1962] بالماكسددع هآه/ا عطعدتقومسسدةآ1 :[متدل/آ سد أاسكلمدهه:]) عرطمق3 150 ببعاماعل 
بحسب دئيس ماك سمي » كانت العلاقات بين ماركس ومازيتى متوترة وتشوها الشكوك المتيادلة . 

وقد شك ماركس في أن مازينى هو الذي كتب بيان الأممية الأولء وقد كان تقده له نقداً جارفاً. انظر: 
196-202 .مم ,(1994 ,ككعو© لإالكتع الهلا علهلا -21) بمعبعدا] بوعل8) :عده84 ,طانصرد علعدق83 كتمعد1 

)١١(‏ واععاظ كط نهذ (1882 بممصطء1 7) «لطكتسمكا ما عناع[ا نه ركاعودع عاءمعلعمآ 
191-192 .جم ,46 1أه؟ ,(1992 ,[بطام مه] لوهلا بع81) ىاجه17 #عاءعلاهه 
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القومي ولا حكم أمة لأمة أخرى» كمالم يخفيا مشاعر التضامن مع الأمم 
المضطهدة. ولكن السؤال المطروح بالنسبة لهما كان: هل من الضروري أن يتخذ 
تحرر الشعوب شكل التحرر القومي أم شكل الانضمام إلى مسيرة التقدمء التي 
تدفع بها محركات الاقتصاد الأكثر تطوراً حتى لو كان اقتصاد شعب آخر. وحتى 
عندما عبر ماركس وإنغلز عن تحيزهما ضد السلوك القومي للشعوب السلافية 
الصغيرة» وأحياناً ضد الشعوب السلافية ذاتهاء فإنهما لم يفعلا ذلك لصالح القومية 
الألمانية أو ايديولوجيات القومية عند الأمم المتقدمة الأخرى. فلم تتأسس 
معارضتهما لقومية الشعوب الصغيرة «اللاتاريخية» على قومية الشعوب الكبيرة» 
وإنما على ميادئ التقدم والتنوير الأوروبي. وخلافاً لباكونين (متصيطة8) لم يعتبر 
ماركس وإنغلز حق تقرير المصير حقاً مطلقاً وإنما خاضعاً لمبادئ أخرى مثل «التقدم 
الحضاري». وخلال مسيرة حياتهما ذاتها تقدم هذا المبدأ عبر احتلالات استعمارية 
قاسية ووحشيةء بما في ذلك في الجزائر» وفي وسط وجنوب آسياء ولكنهما رأيا 
بهذه الاحتلالات وقائع حياتية لا بد منها لغرض التقدم. ففي نبهاية المطاف 
«البرجوازي الحديث بالحضارة والصناعة والنظام والتنوير النسبي الذي تتبعه أفضل 
من السيد الاقطاعي أو قاطع الطرق وحالة المجتمع البربرية التي ينتميان إليها»!*'2. 

من الصعب أن نكتشف في كتابات ماركس وإنغلز الفرق بين ما هو صحيح 
وما هو تقدمي» بخاصة قبل أن يتعرفا على حقائق هذا التقدم في ساحتهما الخلفية 
ذاتهاء إيرلتدا. فقي حالة ايرلندا وقفا بشكل واضح مع الحركة القومية الإيرلندية 
ضد التقدم الإنكليزي» الذي أبى أن يصبح تقدماً إيرلندياً. ومثل كل التناقضات 
الأخرى في الماركسية فإن التناقض في الموقف من القوميةء كامن أيضاً في الفرق 
بين الواقع ومفهوم الواقعء أو الواقع كنمط عقلاني. 

ليس من المفروض أن تحمل البروليتاريا كفكرة وكمصطلح ماركسي مزايا 
قومية» أما في الواقع ققد تحول العمال إلى جمهرة حاملة لأفكار قومية وحركات 
قومية» وقبل ذلك للدولة القومية» ودائماً تنظم العمال على أساس قومي وفي دول 
قومية . 

م يتطور التياران اللذان كملا التقليد الماركسيء الاشتراكية الديمقراطية 


)١2(‏ إه كعادمء:11 «مطمة هاه أكتديدالا :7ستلماعمك هسه ««كااعدمنرع/ة ركتحة ألمععمحظ عمدره11 
.63-64 .مم ,(1967 رككتعآ بوعابعجآ1 ولطتههال! علده لا بوع18) 917[ 10 :«كالعدمتتدلز 
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والشيوعية» نظريات متكاملة في القومية» وإنما مواقف مؤسسة على الأقطاب 
المختلفة للموقف الماركسى ذاته من المسألة القومية» وعلى تغير الحالة السياسية وعلى 
المصالح الممأسسة للحركات الاشتراكية والشيوعية ذاتهاء اما كأحزاب أو كنظم 
حاكمة . 


ومن بين المناقشات المثيرة التي دارت حول هذا الموضوعء مناقشة أوتو باور 
(06ة8 0110) وكارل كاوتسكى (لاكانة1 163:1). لقد مال باور إلى إعطاء المسألة 
القومية استقلالية ما في 6 الخركة الاشتراكيةء كما أكد على جانب الهوية 
الذاقٍ في تعريف القومية (الايمانء الذاكرة. . . الخ)» كما عبر عن تعاطفه مع 
نضال القوميات الصغيرة مدخلا تجديداً في نظرية المجتمع الماني» وذلك بقدرته على 
تخيل دولة متعددة القوميات «اللاتاريخية». وقد أضاف باور تجديدا منعشا لنظرية 
القومية» نعتبره اليوم تعدد القوميات» أي إمكانية قيام دول حديثة تتعايش فيها 
قوميات مختلفة. دون أن تتحول إلى قومية واحدة يحسب النموذج الفرنسي. انه 
تعايش بين القوميات من خلال الاعتراف بها كقوميات من قبل الدولة. لم يذهب 
أوتو باور إلى درجة التمييز بين أمة مدنية والقوميات التي تتألف منهاء ولكنه نظر 
بعين الرضى إلى تطلع المجموعات القومية نحو أركوتوس] عاقة ضمن دولة متعددة 
القوميات. وغاية باور فى كتابه المسألة القومية والاشتراكية الديمقراطية )1١9٠01(‏ 
كانت الإشارة إلى رز المسألة القومية دون انتظار الثورة الاشتراكية» حتى 
في الدولة التي تعيش فيها الققّوميات متداخلة دون حدود واضحة. ومن الواضح 
أن موضوعه الأساسى فى هذا السياق هو مسألة القوميات التاشئة من اتحلال 
الأمبراطورية: التميناوية - الهتقازية :والتي: ما .زالة العام يعيعن تبعاتها ختى يومتا: 


أما كاوتسكى من الناحية الأخرىء وقد ثابر فى تمثيل القطب الوضعيى - 
العلمي في التناقض المسمى «اشتراكية علمية»» فمال إلى تأكيد الجانب الموضوعي 
قي تعريف القومية: اللغة» التاريخ المشترك. . . الخ. إلى جانب ذلك؛ رأى في 
استعمار الأمم الرأسمالية المتقدمة للأمم الأخرى عملية ضرورية متضمنة في التطور 
الرأسمالي ونمو السوق العالمية. وعتدما يعتبر الواقع عقلانياً تتحول الواقعية غير 
المشروطة إلى نوع من أوتوبيا يقود إليها الواقع ذاتهء يعد أن يكتشف العقل عقلانية 
الواقع. ويحسب كاوتسكي تصيح الامبريالية ما فوق امبريالية» وهي نوع من 
الأوتوبيا لاقتصاد عالمي متطور باستمرارء يقود في النهاية إلى سيطرة البرجوازية 
دون الحاجة إلى الحرب. في هذا السياق يصبح بالإمكان التعبير عن أمية كاوتسكي 
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فى تداء اشتراكى إلى المساواة بين الألمان والفرنسيينء فى عملية استغلال المغرب 
العربي”*'2. لقد تحولت الاشتراكية الديمقراطية فيما بعد إلى حزب حاكم أو حزب 
يسعى إلى الحكمء ضمن النظام القائمء وأدى ذلك إلى تعديل مواقفه من المسألة 
القومية التي تحولت بالنسبة له إلى مسألة علاقات دولية. ثم طرأ تحول أساسي على 
هذه المسألة مع الثورات التقانية في الاقتصاد والرأسمالية التي غيرت موقع 
المستعمرات تماماً في الاقتصاد الرأسمالي وهمشته. 


ثارت المناقشة الرئيسية الثانية بين لينين وروزا لوكسمبورغ بخصوص مسألة 
حق تقرير المصير التي طرحتها مسألة استقلال بولندا. ومع أن روزا لوكسمبورغ 
خالفت ماركس في الموقف من يولتداء إلا أنها من حيث المبدأ كانت متفقة معه في 
معارضة إقامة الدول الصغيرة وتأييد توحيد السوق الرأسمالية وتعزيز التضامن 
العمالي» الذي لا يتوقف عند حدود قومية. مقابل ذلك أخضع لينين حق تقرير 
المصير لقضية الثورة الاشتراكية بشكل مباشر. ولذلك قد يكون الانقصال وإقامة 
الدول الصغيرة مبرراء إذا كان يخدم قضية الثورة الاشتراكية وفيما يعد الدول 
الاشتراكية. وقد استخدم لينين خلال مرحلة ما قبل الاشتراكية نموذجين ممكنين 
لحل مسألة القوميات: الولايات المتحدة وسويسرا. الأول اندماجيء» والثاني متعدد 
الثقاقات. أما في المرحلة الاشتراكية» عندما توقف ذات موضوع الثورة الاشتراكية 
عن أن يكون الطبقة العاملة» وأصيح هو الدولة السوفياتية ذاتها (وفيما بعد منظومة 
الدول الاشتراكية) ازدادت أهمية المسألة القومية لأنها تحولت إلى مسألة سياسية فى 
الصراع بين المعسكرين. في مثل هذا الوضعء عندما لم يعد العدو هو الرأسمالية 
وإنما «معكسر الدول الامبريالية» يصبح للفكرة القومية ولفكرة التحرر القومي 
معان جديدة. وتصيح الحركة القومية في الشرق حركة تقدمية» مع أنها اعتيرت 
حركة رجعية في داخل الاتحاد السوفياتي ذاته. وأصبحت التوسعية الامبريالية 
للدول الرأسمالية وما يرافقها من شوقينية الدول الاستعماريةء هي العدو 
الأساسي . 
لقد بدأ مؤخراً نوع من تطبيع العلاقة مع الماركسية في المؤسسة الأكاديمية 
)١8(‏ انظطر: اانه «رومعة1 أكنطاعطآ-اكعوعملة عن 0[أدعه0) أمد«مزاهلة 12 ,تمصده© ععطئلدا 
عاعمد88 مللمده8ه قمة ,28-43 .م ,(1984* ,كدعو [اتدع تملا وماأععملوط :113 بدماععملمط) بروءام 50 


رككامه80 معد :1110 ,كلسمصلتطعتطآ عتاسدائهة بهملهما) «ستلعصمقئم/] نجه تمعدبم لاز :عبهملماط غلبت 1لا ع1 
5 .م ,(1986 


ارا 


الغربية» يعدما لم تعد تشكل تهديداً ايديولوجياء وأصبح بالإمكان الاستفادة بشكل 
معقول من تراثها النظري» على رغمء وربما بسيب» إخقاقها. والجدل الأساسي 
في الموقف الماركسي هو بين القومية: تقدمية أو رجعيةء متنورة أو غيبية» تاريخية 
أو لاتاريخية من ناحيةء وأهمية الطبقة العاملة أو القوى التي تجسد دورها من تاحية 
أخرى ‏ وقد اتخذ هذا الجدل أشكالاً عديدة. بالمقايل لم يتطور في الماركسية الجدل 
بين المجتمع المدني الكوني ‏ الذي يجمع أفراداء مواطنين» بغض النظر عن انتماءاتهم 
الاثنية والتقاقية ‏ والدولة من ناحية» وبينه وبين القوميات التى يتشكل منها من 
ناحية أخرى. وكنا قد اقترضنا أن عدم حل المسألة القومية الايطالية بمجرد توحيد 
ايطالياء الذي لم ينتج ايطالبين» هو السبب غير الواعي لاهتمام غرامشي الخاص 
بموضوع الهيمنة الثقافية كأساس نظريته في المجتمع الماني. فقط في الماركسية 
النمساوية استطاع مفكرون مثل أوتو باور وكارل ريئر أن يقتريا من إلقاء الضوء 
على هذا الجدل. 


الثاً: ميل وتوكفيل 

يعبر أسايا برلين عن استغرابه من تجاهل الفكر الحديث لموضوع القومية» 
ويرجع الظاهرة إلى مفكري القرن التاسع عشر الذين آمنوا أن التنوير والثقافة 
العقلانية» لا بد من أن يؤديا فى النهاية إلى اختفاء الظاهرة القومية» كما يؤدي 
التقدم» كما اعتقدواء إلى تحويل الظاهرة القومية إلى مرحلة في تاريخ الإنسانية» 
مرحلة لا بد منها للوصول إلى الدولة القومية» ولكتها أصبحت قي النهاية عائقاً لا 
ضرورة له في طريق التقدم. لقد رفض كل عقلانبي وأوتوبيي القرن التاسع عشر 
القومية التي استمرت تنمو حتى يعد تأسيس الدول القومية. لقد كانت القومية 
ظاهرة لا عقلانية» ولذلك توجب اختفاؤها وإذا لم تختف فعلى الأقل تجاهلها''''. 

لقد تجاهل برلين نفسه المناقشات العاصفة بين اشتراكيي القرن التاسع عشر 
حول القوميةء كما تجاهل فيلسوفاً مثل فيشته (©اط©ة8)» جمع بطريقته بين الفكر 
القومي والتنوير. ومع أن طرحه الأساسي يبقى صحيحاء إلا أن برلين لا يرى أن 


)١(‏ ,رعن5 مسمتاععظ طقتدة] تمد جدرعبهو6 اأمعوعءط مه أعمالوءل5! أكة2 ,مسكتلقدهمنلد81)» بيستلعظ طدتددا 
بمدعةآ لإا واجدومناطتظ د طاتي؟ خصة تعاتله ,كمعك1 زه ««ماكةلآ عط انا وبرمككظ «لنرء جسن عا اأكتمجا 
ج11 :مسماعصظ ,«عدء15110101 بطاوه وس لهمصصةة1؟) ععطكددة؟ ععع280 لاط تمتاعنلمادة عد طلتم وزلمد 

.240 .م ,(1979 بمتسه5 تعادملا 


احرف 


التيار الليبرالي الذي ينتمي إليه»ء لم يتجاهل قي أدبياته موضوع القومية فحسبء 
وإنما موضوع المجتمع الماني أيضاً. هذان الموضوعان شكلا جزراً جمهورانية أو 
اقتحامات جمهورية للبيت الليبرالي الذي بدا يطغى على الديمقراطية في الغرب. 

وتطبيق اللييرالية كان يتم في إطار الدولة بالطبع ‏ الدولة القومية - مع أو 
دون أقليات إثنية. ولم يحتج الفكر الليبرالي إلى مفهوم المجتمع المدني» لأن البداية 
التى ينطلق منها كما يدعى هى الفرد وليس الجماعةء والمصلحة الخاصة وليس 
الخير العام . وبالنسبة لليبرالية الكلاسيكية فإن التوتر الأساسي هو بين الدولة وهي 
الحيز العام والاقتصاد وهو حيز السوق الخاصء وبين الدولة وحيز المرد 
الخاص. مؤخراً فقط بدأت الليبرالية بالاهتمام بالتوتر بين السوق والفردء رغم 
انتماء كليهما للخير الخاص بنظر اللييرالية وقيما عدا الدولة لا يوجد خير عام 
اللهم إلا كعقائد جمهورانية غير ليبرالية» وبالتالي مغلوطة برأي الليبراليين. 

وقد اعتقد جون ستيوارت ميل (111 أتقن)5 هطهل)ء أنه من الأقضل 
للبريتوني أو الباسكي أن يكون عضواً في القومية الفرنسية» وأن يقيل مواطناً 
فرنسياً كامل الحقوق (وفي النظرية الليبرالية الكلاسيكية» القومية والمواطنية 
مترادفان) وأن يشارك في الامتيازات والحماية والمنزلة التي تمنحها السطوة الفرنسية» 
من أن ينتمي إلى ماضيه نصف الوحشي وأن يعلق في عالله الصغير الضيق الأفق 
يعينا عرق حركة التاريخ”""2. ويهذا المعنى فإن تعامل الليبرالية الكلاسيكية مع الأمم 
الصغيرة وعلاقتها يتاريخ العالم» وما هو الا تاريخ الأمم الكبيرة (حتى لو كان 
تاريخ الصراع الطبقي) يشابه إلى حد بعيد تعامل الماركسية الكلاسيكية أيضا معها. 

وتختلف النظرية الليبرالية عن نظرية أخرى أكثر محاقظة» ولكنها تداقع عن 
التعددية القومية» ويمثلها المفكر الانكليزي الكاثوليكى المحافظ اللورد أكتون 4:م1ة) 
(«مغ86ة . لا تؤسس معارضة أكتون للانفصالية القوسة دعوة إلى اندماج الشعوب 
الصغيرة في الكبيرة أو في التاريخ العالمي الذي يجب أن يقوم على الإنسان 
(الإنسان المالك في اللييرالية والإنسان الجوهري فى الماركسية). إنها مشتقة من 
وك زافق وإتيارة فى الوقت ذاته للحاجة للاعتراف بوجود تعدد قوميات فى 
الدولة . ويعتقد أكتون. أن هذا الاعتراف هو أحد الضمانات الأساسية لتحديد 


)١07(‏ ملعملا بوع21 بدملدم) ساعطلاه17 لمقطعنه نو لعاتله ,دترمكعط ءعع1122 مللتقة أنقت5 مطول 
5 .م ,(1975 ركوعء2 (والكع ندل 010:31 


سلطة الدولة”*'2. في الفكر الديمقراطي الغربي المتأخر يصبح المجتمع الماني هو 
محدد سلطة الدولة. أما بالنسبة لأكتون فان التعدد القومى هو أفضل ضمانة لتحديد 
السلطة» أي باختصار فإن المجتمع الماني بالنسبة له هو تعدد قوميات. فقط في 
مرحلة متأخرة فيما بعد وصل الفكر الاشتراكي» أوتو ياورء وبعض تيارات الفكر 
الليبرالي المعاصر إلى أفكار قريبة من هذه. 


لقد استخدم مونتسكيو مصطلح الأمة (80208) للدلالة على سكان منطقةء 
أرض محددة أو دولة. وقد استخدم معجم الأكاديمية الفرنسية من العام ١75٠‏ 
هذا المصطلحء للدلالة على مكان ولادة الشخص"'''. ويقتبس إيلي كدوري 166تة) 
»تهناهله؟1 أنسيكلوبيديا ديلامبير وديدرو في تعريف الأمة: «كلمة جامعة تستخدم 
لتمييز جموعة من الناس يقطنون غاليا فى بلاد محددة ويخضعون للحكومة 
نفسهاء”” '“ ولكن مع تضمن هذا التعريف للمفهوم السياسي فإن الاستخدام الأكثر 
تذكيراً بغرضنا في هذا البحث» هو استخدام مونتسيكو له دون تعريف في قوله: 
«وغالباً ما كانت تدعى الأمة للانعقاد وأقصد اللوردات والمطارنة»0" . 


ألم يكن مفهوم المجتمع الماني الذي تم التوصل إليه عند مونتسكيو هو 
الأرستقراطية والإكليروس اللذين يحددان سلطة الدولة؟ 


تشير الأمة إلى الوجود السياسي والتعبير السياسي عن مجتمع ما. وقد كانت 
الوحدات السياسية الوحيدة القائمة في القرن الثاني عشر هي الطبقات السياسية 
(1851865). وقد محولت هذه إلى طبقات اقتصادية في المجتمع الر أسمالي» عتدما 
تحول الشعب كله إلى أمةء أي ليس فقط يعد أن أصيح أعضاء الطبقات السياسية 
مواطنين» وإنما بعد أن غدت المواطنة نفسها منزلة سياسية. لقد أصيح توسيع 
مفهوم «الأمة» إلى شعب بأكمله ممكناء بعد أن أصبح يميز بين المنزلة الاقتصادية 


)١18(‏ اتظر : «عسروط 4هانه «ماءء17 :071 تبرمككط بمنوعة8 ردماعة عرعطلدط لمدسل8 طعتعسظ صطهل 
,66-75 .هم ,([1956] رلهكلت1]؟ لسة كعسقط1' تدملسمة) 
وكتب أكتون عام 1877 رداً على مازيتي 

)١94(‏ ,(1977 ,[طم .ه] تعع0اتطاسمه)) معتبوععنمملة زه «رجممءع17 لمعتامم 776 ,عنطعنظ مصاءقد 
108 .م 
)2١(‏ بسمقدمة) له 35 روعنتتاه :معوطنا واتدعجعندلآ ممكمتطعتسط] ,«كتتمومائعلة ,ملعا عنكآ 
.4 .م ,(1966 ,دمعستطعتس]1 

() المصدر نقسه. 


إغرف 


والمنزلة السياسية. هذا الانشقاق فى الوحدة السياسية بين الاقتصاد والسياسةء هو 
أيضاً أب المجتمع المدني بالمفهوم الليبرالي» أو ما أسماه تشارلز تايلور ب لنسخة 
لوك». الأمة والمجتمع الماني وليدان للعملية التاريخية نفسها. 

في كتايبا المهم حول الظاهرة القومية تؤكد ليا غرينفيلد (لاكدعم© طهة1) 
أن الوحدة القومية السياسية وحدة جمهوريةء وأنها في الأصل على الأقلء 
ديمقراطية : «كانت الظاهرة القومية هي شكل ظهور الديمقراطية في العالم مثل 
فراشة في شرنقة. في الأصل تطورت القومية كديمقراطية» حيث توفرت الشروط 
لهذا التطور الأصيل. ولكن مع انتشار القومية في ظروف مغايرة انتقل التشديد من 
عنصر سيادة الشعب إلى عنصر تقردهء ويذلك زال الترادف يين القومية 
والديمقراطية”""2. لكن العلاقة المباشرة بين الظاهرة القومية والديمقراطية المتضمنة 
في مفهوم سيادة الشعب. غير قائمة في أي مكان من العالم ولا في الدولة 
الديمقراطية. أما إذا كنا تتحدث عن ديمقراطية ليبرالية فالأمر مفروغ منه. وتحدي 
الديمقراطية الحديثة الأساسى هو فى إيجاد الأدوات المؤسسية اللازمة لتوسط هذه 
الوحدة المنشرخحة. ولكن هنالك دون شك علاقة بين فكرة الديمقراطيةء مباشرة أو 
تمثيلية» ليبرالية أو جمهورانية» وبين فكرة الأمة ذات السيادة. ولو تخلصنا للحظة 
من التفسيرات الدينية والإثتية لمفهوم الأمة وسلطنا النظر على السياق السياسي» 
لوجدنا أن «الأمة» كانت دائماً مجموع أولئك الدذين تمتعوا بمنزلة مدنية» أي كانوا 
أعضاء في الطيقات السياسية. بمعتى ماء الأمة كانت هي المجتمع المدني» أي 
كانت مجتمعاً سياسياً مقايل (خلف أو أمام غير مهم لهذا الغرض) النظام الملكي . 
لم تتضمن الأمة الفلاحينء كما لم يشملهم المجتمع الماني. 

بدأ تماثل الأمة مع القومية في الواقع» عندما أصبحت الأولى تضم الطبقة 
الوسطى أيضاء أو للدقة عندما تولت الطبقة الوسطى عملية تمثيل الأمة. قبل ذلك 
كانت «الأمم الهنغارية والبولندية مثل أمة لوثر الألمانية. . تتألف من النبلاء الذين 
كانوا يعيشون مع الملك على عمل الفلاحين. . :7" وقد انطبقت المقولة نفسها 
على الأمم الإنكليزية والفرنسية والروسيةء هذه الأمم قامت يرأي غرينفيلد كنتيجة 


(56) لمدصدآ؟ تطالط ,عوفتطست) «ونمعلهكا[ 10 كلممظ ع1[ :«كتامدمةنعلة بلاعلمع 0 طدنا 
.10 م ,(1992 ,كمع باتع تمل 

)"١(‏ 1133 2) عأمم8 إه م«عندعظ عاجه7 معلل «رسكتاهده1ضدل1 010 همد بعل<3 عطك» بالس1 زمه 
.46 .م ,(1994 


يخرفا 


لعلاقة النبلاء مع الملك في بلادهم ومع التهديد الخارجي: التهديد الاتكليزي 
لفرنساء التهديد الغربي يشكل عام على روسيا. 

لم تعن الأمة في بداية العصر الحديث القومية» وإنما الطبقات السياسيةء أي 
مجتمع مونتسكيو الماني. وقد اندمجت مع القومية في الحداثة الثانية. وسوف نحاول 
في هذا الفصل أن نمثل الرأي القائل» إن الفكر السياسي المعاصر يجب أن 
يستدعى من جديد فكر بذاية الحداثة من خلال نفي حَطل ده وذلك يتجاوز 
القومة هخ خلال الاعتراف يوجودها ويوجود الترجاك المتعددة. وتجاوز الفهم 
الأرستقراطي للمجتمع الماني» بحيث يشمل المجتمع الماني الأمةء وبذلك يشمل 
كافة المواطنين ‏ 

لقد مر مفهوم الأمة بعملية تاريخية هي تعميم «الثقافة العليا» طعذ15]) 
(#عسالدت والمقصود هو تحويل الثقافة ويخاصة اللغة «الفصحى» إلى ثقافة ولغة 
قومية. وقد تمت هذه العملية برأي غلنر #عملاء0 56عم:8) بفضل عملية 
التصنيء*"©. هكذا تمت المقابلة التاريخية بين الأمة والقوميةء فهل أزالت هذه 
المقابلة الفرق بينهماء أم ما زال هنالك مجال للبحث عن هذا الفرق واستثماره في 
الفصل بين الأمة السياسية والقوميات الاثنية؟ 

إن تعريف الأمة على أساس الانتماء الاثتي لا يرى إمكاتية القصل يينهماء 
مثله في ذلك كمثل التفسير التاريخي لتطابق الأمة والقومية عن طريق التصنيع 
وانتشار الكتابة وغير ذلك. إنهما يحولان ظرفاً تاريخياً إلى حالة نظرية مطلقة» أو 
يحولان حالة تاريخية إلى حالة طبيعيةء وهكذا يبدو لغلنر «طبيعياً» أن «العملية 
التاريخية ‏ الاقتصادية التي ساهمت في تأسيس المجتمع الليبرالي الاستهلاكي في 
الغرب أيضاً أنجيت القومية» يطيب للناس العيش فى وحدات سياسية مكرسة 
للحفاظ على ثقافة هي ثقاقتهمة””". 1 

ويصيح تكريس الدولة للدفاع عن «ثقافة» بعينها ضد الغرباء أو ضد 
#التلويث الثقافي؟» وهو نتيجة ادعاء التطابق بين الدولة والقوميةء موقفا شوفينيا 


(5") :]15 بمعهطا؟) أكدط عطا ده كعاتاتهوعتط و71 ,«عالمومنله]1 هاه كصمفملة ,ععملاءت أمعممظا1 
(1983 ,مجعو نوالكع نمآ للعمموم 

وهذه هى الفرضية الأساسية فى هذا الكتاب ‏ 
(5؟) المصدر تقفسه ص //اك وض كترمععظظ تعنم صممتطفع :1 فج كعاعماععوة ,تعصلاءت اعمط 
177 .م ,(1979 رذوعع2 زاكع حندلا عولتقطسه) علدهلا ببعل8 بآلا ,عولتطامسهن)) «ررمع:171 لماعم5ت 


رخف 


متعصياً. ويعلمنا التاريخ أن الليبرالية تتطور في الدولة القومية» ولكنه يعلمنا أنها 
تتطور أيضاً فى دولة متعددة القوميات» وما لا يقل أهمية عن كل ذلك» أنه يعلمنا 
أنه القوقة الفرمية :قف كوك وخر للقائتة ولبين للمرالة بالقترووة.. واقتان 
الليبرالية الحقيقي ليس في قدرتها على التطور حيث «يهيأ للناس؟ التجانس الثقافي 
ونقاء الثقافة وإنما في قدرتها على التعامل مع وجود الأقليات الاثنية الوا ونه : 
وحتى مع الواقع المتعدد القوميات في البلد المعني حيث لا توجد علاقة أكثرية - 
أقلية واضحة المعالم . 
لم تعترقف الليبرالية عادة بوجود علاقة بين الدولة وثقافة محددة.ء فقد جعلت 
الثقافة محال الحيز الخاص للقرد. ولكن هذا لا يعني أن الليبرالية عاشت خارج 
الثقاقة» بل افترضت الثقافة السائدة كأمر مفروغ منه» ولم تر في موضوع العلاقة 
بين الدولة والثقافة جعي ياج كو واي لقد اقترضت 
اللببرالية أن د ضمير «نحن" ثقافي هو أيضاً حدود عمل الميادئ الليبرالية . 


تقود الاختراقات الجمهوراتية للفكر اللييرالي من يميته» إلى وعي دوامة الفكر 
اللييرالي المستترة لذاتهاء مما يقود في بعض الأحيان إلى قرارات مؤلمة بخصوص 
حدود المواطنة الديمقراطية ‏ مؤلمة ضد الغرباء. أما الاختراقات الجمهوراتية من 
اليسارء فإنها تدقع أيضاً إلى الأمام بفكرة الحيز العام» ولكنها تقترح حدوداً 
للمجموعء لل «نحن»»؛ في صراع من أجل ديمقراطية أكثر مياشرة»ء ومن أجل 
حوار حر ومنظمات غير حكومية نشطة وأشكال أخرى من الحيز العام التي تعرق 
اليوم باسم المجتمع المدني. تؤدي الافتراضات الجمهورية من اليمين إلى تعريف 
الخير العامء وإلى تحديد المجموع بحدود ثقافية وإثنية تحت شعارات معلنةء» هي 
الحفاظ على الطابع القومي للدولة وتقويته وتقييد المجتمع الماني واختزاله إلى «الرأي 
العام» القومى مي 


والليبرالية المعاصرة هي نمط من الحكم ملتزم يطريق وسط بين هذين 
التوجهين2 مع ميل في المجتمعات الغربية الحالية نحو الجمهورانية اليمينية. 
لم تعتير الليبرالية في عصر جون ستيوارت ميل ملائمة لكل شعبء ولم تكن 
كلها على مستوى التضوج المطلوب لتينيها. ولم يكن يحتاج إلى طول شرح أن 
التقييدات والالتزامات التي تفرضها الليبرالية على العلاقات بين الشعوبء. لا تنطبق 
على الشعوب التي لم يعترف بسيادتها (وبالتالي لم تكن أمماً). والالتزامات والعهود 
01 


«المقدسة» التي تدين بها الأمم المتحضرة 5 يعضها ابعفن ايبعت طارمة في العلاقة ميم 
أولتك الذين يشكل استقلالهم إما شراً أكيداً أو خيراً مشكوكاً فيه في أفضل 
الخالات77) . على هذا الأساس رفض ميل فكرة استقلال الهندء ولكنه لم يذهب 
أيعد من رفض الثقاقات الأخرى من منطلق تعالي ليبرالي كلاسيكي يبرر حكم 
الشعوب الأخرى دون التحد مام فيه للقوة . ولكنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه 
توكفيل حول حق خمس الإنسانية ‏ أورويا ‏ أن تحكم البقية”"" . 

لقد دبت الحياة يجدداً في أفكار توكفيل حول المجتمع المدني» كما عبر عنها 
في كتاب الديمقراطية في أمريكا. ولكن قلائل فقط لاحظوا العلاقة بين ليبراليته 
والاإسبياررة العنيفة التي داقع عنها. وأقل منهم أولتك الذين لاحظوا العلاقة بين 
توجهه الجمهوراني لموضوعة المجتمع الماني وتوجهه القومي الفرنسي. ومثل هذه 
العلاقة غير قائم في ليبرالية ميل. 

لقد رأى توكفيل بالظاهرة القومية خلاصاً من الفردية وثقافة الجماهير التي 
تنتجها الديمقراطية الأمريكية. وقد كانت القومية بالنسية لهء العامل الرئيسي القادر 
على الحفاظ على تماسك المجتمع الديمقراطي المؤلف من أفراد ذوي مصالح خاصة. 
واضعاً أمامهم مثالا هو الخير العام. هذا المثالء أو هذه الأمثلة» هو ما يضطرهم 
إل الارتفاع عن متوسطية الثقافة الجماهيرية. . وفي نطاق بحثه لدور المنظمات المانية 
في مكافحة تذرر العلاقات الاجتماعية طرحت القومية كعلاج*"©. 


لقد لاحظ تسفيتان تودوروف (1000107 صهاء]) وغيره ' من المفكرين » 


0 من قرو 690 تكد رن ادح ا 
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نارفا 


بممارسات الآخرينء ولكن عتدما قرر أن هتالك مصلحة سياسية بالأمر متعلقة 
بقوميته أو ال«نحن» التي ينتمي إليهاء تحول الحسم الأخلاقي إلى سؤال براغماتي: 
ما هى مصلحة قرتسا؟ فاضطهاد الجزائريين مثلا قد يقود إلى التمردء والتمرد ليس 
ا لفرنسا. آلام الجزائريين ليست موضوعاً يستحق النقاش بذاته» وإنما بفضل 
الضرر الذي قد يسيبه لفرنسا. آلا يذكر هذا بالليبرالية الجمهورانية الإسرائيلية التي 
تنتقد الممارسات الإسرائيلية في المناطق المحتلة من منطلق مصلحة إسرائيل؟ 


رابعاً: الأمة والمجتمع الماني 


تبين في الفصول السابقة أن مفهوم المجتمع الماني قد عبر عن هموم وظواهر 
ختلفة هي تاريخ تطور الفكر السياسي. بحيث ترتيط الدلالات بالمالولات في 
سياق تاريخي معين. وقد قصد به توماس هوبز في منتصف القرن السايع عشر 
المجتمع المنظم سياسياً عن طريق الدولة القائمة على فكرة التعاقد. وبالنسبة لجون 
لوك يعني هذا المفهومء وجود مجتمع منظم سياسياً في دولة ينظم تشريع وتفسير 
وسن القانون الطبيعي القائم دون دولة وقوق الدولة. بالنسية لروسو في القرن 
الثامن عشر فإن المجتمع المدتي هو المجتمع صاحب السيادة . إنه المجتمع القادر على 
تشكيل إرادة عامة ليتماهى فيها الحاكمون والمحكومون. في حين استخلصنا من 
مونتسكيوء أو أطلقنا على أقكار مونتسكيو تسمية المجتمع الماني في سياق بحثه عن 
البنى الأرستقراطية الوسيطة الشرعيةء والمعترف بها من السلطة والقائمة بين 
بحيث يتوسطهما ويفصل بينهما في الوقت ذاته» مخترقاً حيزهما فى حدودء 
ومخترقين حيزه بالتالي على هذه الحدود نفسها. ورأينا عند توكفيل تشديدا على دور 
المنظمات المدنية الفاعلة فى نطاق الدولة بالمعنى الضيق» ولاحظنا محاولة غرامشى 
الذي تتم فيه الهيمنة الثقاقية» خلافاً لعملية السيطرة التي تميز المجال السياسي» 
وكنا قد عرجنا في الفصل الأول على بعض الهموم التي تشغل المفكرين المعاصرين 
وتناقضات مفهوم المجتمع الماني الذي يروجون له. ومن ضمن ذلك أزمة اليسار 
في إيجاد ذات تاريخية بديلة ترتبط يدورها بعملية التقدم التاريخي» ومن ضمن ذلك 
أيضاً العزوف عن الأحزاب السياسيةء ومحاولات العودة إلى العمل الأهلى كيديل 
للعمل السياسي . 


رن 


وبغض النظر عن أسياب إعادة الاعتبار لفكرة المجتمع الماني في الغرب» 
فإن وراءها تطوراً تاريخياً طويلاً لخصناه فى الفصل الأولء يستة تمفصلات مهمة 
في العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة. ولذلك فإن عملية استيراد مفهوم المجتمع 
المدني المعاصر الجاهز إلى العالم الثالث أو الوطن العربيء قد يفرغ الصراع من أجله 
من أي محتوى. ونأخد مثالا على ذلكء» المناقشات الدائرة غربياً فى المرحلة الراهنة 
حول دور الأحزاب أو التخمة من الأحزاب كما تسمى حالياً ف ألمانيا عاناناهم) 
(#أعطدووومء7»20. والأزمة هنا ما بعد حدائية ذات علاقة كباس الديمقراطية 
كجهاز دولة من ضمن الأحزاب الحاكمة والمعارضة» كما أن لها علاقة يالصراع 
بين الايديولوجيا الحزبية والمشهدية الإعلامية» التي تتجه بالأحزاب جميعا إلى تبني 
الخطاب الإعلامي وغير ذلك. وهناك من يقشع أن الأحزاب في الغرب لم تعد 
تنتمي إلى الحيز الذي يشمله مجال المجتمع المدني': " كمجال الحوار والاتصال 
العقلاني في المؤسسات الاجتماعية الطوعية خارج نطاق سيطرة الدولة. ولكن 
بغض النظر عن الفائدة العلمية والعملية المرجوة من إطلاق أو عدم إطلاق تسمية 
المجتمع المدني على الظواهر الاجتماعية/ السياسية قيد البحث» وعن أهمية دور 
التسمية في فهم دور الأحزاب» يطرح السؤال: ماذا يعني إخراج الأحزاب 
السياسية من المجتمع المانيٍ في دول غير ديمقراطيةء مثل بلدان الوطن العربيء في 
وقت يصيح فيه المجتمع المدني تقليعة دارجة؟ إنه يعنيء إذا استوردنا هذه الفكرة» 
التقليل من دور الأحزاب على أقل تقديرء لتكون البدائل إما المنظمات الأهلية أو 
البنى التقليدية للمجتمع» أو أن تكون مختلف الحركات الإسلامية المترفعة عن 
الحزبية والعمل الحزبي هي البديل السياسي/ الاجتماعي» وما هي المؤسسة البديلة 
للحزب السياسي في عملية بناء الديمقراطية في دول تفتقد إلى الديمقراطية. 
وترجع أزمتها الحزبية إلى انعدام الديمقراطية وليس إلى تخمتها من الأحزاب؟ 


هذا مثال على إخراج الأفكار عن سياقها التاريخي وعرضها للبيع جاهزة. 
كما يعرض الكوميرادور الاقتصادي بضائع غربية جاهزة. ولكن #استيراد 
الأفكار»» وهو أمر لا يد منه طالما نحن غير قادرين على تصديرهاء ليس 
كومبرادوراً ثقافيآء أي لا يجيء ها جاهزة ليعيد تشكيل السوق المحلية يحسبهاء 


0( انظر مثلا: 100211 1001 زاءاع50 لتاتن) عستعامنطاع8» ,لوممسدتط مآ 
7 .م ,(1994 بإلهة) 3 مه ,5 .701 ,رعمع مم17 زه أعصممق «ردمتاهلتامكممك 


يذرفا 


وإنما يحاول خلافاً لزميله الاقتصادي أن يفهم كيف أنتجت وفي أي ظرف ولماذا؟ 
عندها تصبح عملية استيراد الأفكار عملية مفيدة في البناء العلمي المحلي خلافاً 
لزميلتها الاقتصادية . 


وكما أن استيراد الأمة كنمط أو كنموذجء لا يخلق أمة ولا قومية وإنما 
كاريكاتيرات لحركات قومية كذلك. فإن استيراد مفهوم المجتمع المدني على أنه 
مجموعة من المنظمات غير الحكومية» على أهميتهاء يخلق وهما بالعمل السياسي 
الديمقراطى فى أفضل الحخالات». ويؤدي فى أسوأها إلى اتغلاق أوساط واسعة من 
الشعي عن العملة الديمقراطية واعتيارها قضية تحب ابشغلة بالقنافن عل 
الوكالات. وكما توجد حروب على الوكالات الأجنبية فى الاقتصادء كذلك يوجد 
تنافس بين النكب العقاقة عل وكالات الأنقاره بخاصة أن مؤسسات المجتمع 
المدنيء التي يجري الحديث عنها غالباً ما يتم تمويلها يأموال المساعدات الغربية. 
والعون المالي ليس يحد ذاته مدعاة للشجب أو للاستنكارء ولكنه يوضح حدود 
الظاهرة. قفالمؤسسات المانية»ء وهى ظاهرة مهمة بحد ذاتهاء غير قادرة على إعادة 
إنتاج نفسها بالمعنى المادي» أي أنها لا ترتكز إلى قدرة المجتمع عل تنظيم ذاته 
مقابل الدولة» وإن لم يكن بمساهمات أعضاء هذهء فيدعم البرجوازية المحلية ذاتها 
على الأقل. إن عدم قدرة هذه الظاهرة على إنتاج نفسها مادياً ولو بشكل جزئي» 
لا يقلل من أهميتهاء ولكنه يوضح مدى هشاشة التصورات السائدة حول مفهوم 
المجتمع المدني في المرحلة الحالية في بلادنا. فالمنظمات المدنية التي وصفها توكفيل 
في أمريكا القرن التاسع عشرء وأشاد بدورها قي عملية الدمج الاجتماعي كانت 
من انتاج المجتمع الأمريكي بالمعنى المادي أيضاً. وتنظيمات المدينة القروسطية 
الأوروبية من روابط حرفية ومهنية وطبقية وغيرهاء هي من ناحية قدرتها على إعادة 
إنتاج ذاتها مادياً أمام الدولة» أقرب إلى المنظمات الأهلية العربية التقليدية والأوقاف 
العائلية والطائفية منها إلى منظمات المجتمع المدني الحديثة . 


خامساً: الأمة والقومية 
كما مر مقهوم «المجتمع المدني» بعملية نشوء وارتقاء تارحخية. كذلك مر 
مفهوم «الأمة» يعملية مشابهة. فبينما قصد بها فى بداية العصر الحديث» طائفة 
دينية أو مجموعة تشارك في مكان الولادة أو ذات أصل مشترك متخيل» أو تتقاسم 
الأرض المشتركة نفسهاء من الممكن أن نميز اليوم تمييزات حديثة» بعد أن مر 
رف 


المفهوم بتمفصلات عدة. فبإمكاتنا أن نميز بين الأمة والقومية وبين الايديولوجيا 
القومية. كما بإمكاننا أن نفصل بين الكيان السياسى لدولةء والانتماء الاثنى أو 
الثقاقي لسكاتها. وقد يكون هذا الانتماء أساس الكيان السياسى الايديولو 0 2 
وقد يكون الدافع الرئيسي من وراء التطلع إلى قيام هذا الكيانء بخاصة عندما يعي 
المجموع المنتمي إلى ثقافة بعينهاء أنه موزع بين كيانات سياسية عديدة ويعي نقص 
الوحدة السياسية» أي يصبح بحاجة لهاء ‏ ولكن مع ذلك تتوفر في عصرنا 
الآدوات اللازمة للفصل بين الكيان السياسي والانتماء القومي الاثني/ الثقاقي. كما 
باستطاعتنا أن تميز بين هذين النوعين من التيارات الفكرية» التى تدعو إلى توحيد 
أبناء القومية في أمة سياسية واحدة وتحريرهم من الاضطهاد القومي أو واقع 
التجزئة. . . الخ. وصحيح من الناحية الأخرى أن هذا التيار السياسي» قد يحمل 
نزعة إلى إقصاء كل من لا ينتمي إلى القومية من جسم الأمة.» يخاصة عندما يكون 
ذلك ضمن مصلحته كتيار حاكم أو كتيار يسعىئ إلى السلطة. 

إن كل محاولة لإعادة عملية التاريخ إلى الوراء وطمس الفوارق والتمقفصلات 
التي أفرزتها العملية التاريخية» كل محاولة لاختزال الأمة إلى مجموعة قومية إثنية و/ 
أو ثقافية» وإلى نوع من التمثيل الرمزي لرايطة عائلية: أب مشتركء رابطة دمء 
تكوين نفسي مشتركء عقلية أو ذهنية مشتركةء انتماء إلى طبيعة جغرافية مشتركة 
وغير ذلك كل محاولة لاتاريخية كهذه تقود إلى تأسيس تيار قومي ذي ايديولوجيا 
معينة ولكنها لا تبني أمة. 

بإمكاننا اليوم أن نطرح تعريقاً نظرياً للأمة» وأن نسعى ليكون تعريفاً 
سياسياء لمجموع المواطنين الذين يشكلون سيادة» أو على الأقل أولئك الذين 
يطمحون لبناء سيادة. ولا شك في أنه في مرحلة التطلع إلى تأسيس الأمة فإن 
الذاكرة التاريخية المشتركة هي ما يفصل بينها وبين الآخرين (الخارج)» ويالتالي 
يكون هنالك لقاء بين الثقافة المشتركة والأمة. ولكن من الداخل» تكون الأمة قد 
ميزت من الانتماء القومى بإضاقتها «إرادة السيادة إليه ‏ وهذا ما يميز الأمة من 
القومية المتوقفة على الائني أو الثقافي ‏ مع معرقتتا أن إرادة السيادة» لا تقوم 
وحدها في التاريخ. وإنما هي عنصر في حالة تاريخية مركبةء ولكن هذا العنصر 
بالتحديد» العنصر السياسي» هو ما يخلق الأمة الحديثة. 

في مرحلة الحداثة الأولى قامت الأمة من خلال توحيد اللهجات والأقاليم 
في قومية واحدة تتكلم لغة واحدة في العملية نفسها التي وحدت أيضا السوق 

خرف 


القومية» وقد رافقتها أشكال متفاوتة من العنف في فرض هذه اللغة الواحدة 
والثقافة الواحدة على المجموعات الإثنية المختلفة. ولكن في أيامنا تتطلب وحدة 
السويسريين واليلجيك والكنديين والاسيانيين (والبريطانيين والفرنسيين والألمان إذا 
أخذنا المهاجرين بعين الاعتبار) كأمم قدرتهم على الحفاظ على القوميات المتعددة 
القائمة بين ظهرانيهمء وهذا ممكن في حالة واحدة فقطل وهي قدرتهم على محاصرة 
الرغبة في تحويل الانتماء القومي إلى سيادة من ناحية» وعلى رفض عملية الاندماج 
القسري للقوميات في قومية واحدةء أو رفض تحويل الأمة إلى قومية من الناحية 
الأخرى. البديل الوحيد لهذا الحل الوسط هو التطابق بين الأمة والقوميةء 
وتفكيك الوحدات السياسية القائمة وتفتيت وحدة أراضيها. وتدل التجربة التاريخية 
على أن هذا النوع من التفكيك قد يكلف ثمناً من سفك دماء أغلى بكثير من 
العيش سوية في حلول وسطء تفصل بين الأمة والقوميةء بخاصة أن الدول التي 
تخرج عادة من هذه الوحدات المتعددة القوميات» سرعان ما تكتشف أنها هي أيضاً 
متعددة القومية أو تحوي أقليات قومية كبيرة. 

لقد توقع الماركسيون أن يوحد رأس امال السوق القومية محولا البرجوازية إلى 
الناطق ياسم الأمة وممثل كيانهاء وأن يتابع عمله في السوق العالمية خالقا الفرصة 
التاريخية لزوال الحدود القومية» وهي فرصة ما تلبث أن تخرجها الاشتراكية إلى حيز 
التنفيدٌ. 


في الواقع قامت الرأسمالية بتعضيد التماثل بين الأمة والقومية» وتشديد 
الفوارق بين الأمم المختلفة. كما عززت العلاقة بين الدولة والثقافة القومية". 
لقد عكست التمايزات الثقافية فى المجتمعات ما قبل الرأسمالية'"" تمايزات 
اجتماعية وليست قوميةء ولذلك لم تشكل أساساً لوعي قومي. لقد كانت الطبقات 
سياسية واقتصادية وثقافية في الوقت ذاته. وكانت الفروق الطبقية تعني أيضا فروقا 


تغرف 11 .« ,تمعتلمهمننهلاز هسه كعممننعلة ,ععملاع0 

(36) يستخدم غلتر مصطلح ما قبل صناعية. وعلى العموم ألقى الماركسيون يمهمة توحيد الثقافة على 
السوق الرأسمالي في حين جعلها غلتر مهمة التصنيع. وهو يعتمد في ذلك على دور البيروقراطية الادارية 
وعقلانية رجال الأعمال كذوات تاريخية. وريما يفضل غلتر استخدام مصطلح التصنيع بدل الرسملةء لأنه 
منذ ماكس فيير طرأ تطور برزت فيه دول صناعية غير رأسمالية في أورويا الشرقية وآسيا. ولكن حتى في 
هذه الدول حيث تولت الدولة عملية التصنيع» فإن ما قامت به عملياً هو التراكم البدائي لرأس المال. 
وعتدما توقفت قدرتها على القيام بهذه المهمةء لم يفلح التصنيع كثيراً في التوحيدء وانهارت الدول إلى أمم 


متعلده 
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ثقافية. وقد حولت الرأسمالية كما ذكرنا فى الفصول السابقة الفوارق الطبقية إلى 
فوارق اقتصادية وطمست بالتالي الفوارق الثقافية بين الطبقات تدريجياء فأصيحت 
التمايزات الطبقية قائمة فى الثقاقة نفسها أو على الأقل فى ثقافة تتخيل أنبا الثقافة 
نيوان وقن التظرلة كادت: جفرة الثقافة ع خدوو القوية كما تكن قن 
الوقت ذَاتَه حدود الدولة . ولكن عملياً م ع هناك تطايق كهذا في أورويا (تجربة 
التصنيع الأولى تمت في أورويا). الحالة الوحيدة الاستثنائية والتي تحولت مع ذلك 
إلى الحالة الكلاسيكية لتطابق من هذا النوع بين الثقافة والقومية والدولة في مرحلة 
التراكم الرأسمالي الأولي كانت فرنسا وقد أنجز هذا التطايق قسريا في حالة 
«الأمم المتأخرة». إيطاليا وألمانيا. ولكن في تلك الحالة كانت القومية كتيار 
ايديولوجي سياسي قد تطورت وساهمت بشكل فاعل في عملية توحيد الجماعات 
الثقافية والاثنية» والدويلات المختلفة في أمة واحدة. 1 تنجز هذه العملية فعلاً 
في ايطاليا إلى أن حل عهد التلفزة. لم تتولد الايديولوجيا القومية في هاتين الحالتين 
من وجود الأمةء وإنما ساهمت هي بشكل فاعل في إيجادها (كأمة تتطابق مع 
الانتماء الثقافي). لقد تحول دمج الثقافة بالقومية بالدولة إلى برنامجء إلى 
ايديولوجياء إلى حزب سياسي . 

لقد تعرض النموذج الذي يقدم عملية الرسملة (أو التصنيع) تفسيراً لنشوء 
الظاهرة القومية» إلى نقد حادء ويخاصة في النقاش بين كدوري وغلئر”"" . 
وبشكل عام يستعين الموقف المضاد لهذا التفسير بأمثلة لظواهر قومية شديدة 
النضوج في بلاد مثل إيطاليا والبلقان» لم يرتفع في أجوائها دخان المصانع عند 
تطور حركاتها القومية» في حين لم تتطور حركات قومية تستحق الذكر في الدول 
الصناعية المتطورة في ذلك الوقت. 


والحقيقة أن هذا الاعتراض يقع ضحية عدم القدرة على التمييز بين الأمة 
والقومية. فبالتحديد في تلك الدول التي لم يتم فيها توحيد القومية على أساس 
رسملة علاقات الإنتاج وتوحيد السوق والتصنيعء كان يجب أن تبرز الحركات 
القومية الايديولوجية ليكون التوحيد السياسي في أمةء هو الضمان الأول والأخير 
لتوحيد القومية. وهذا ليس المثال الأول والأخير في التاريخ الذي تعوض فيه 


20 انظر التعليق على هذا النتقاش فى: لقلان1 ,كممككدط© رمتل 18» ,نمده14 لسممناى1 
7 .م ,(1995 لإكقدماء*1 137) أدعجعاوصندك «رصعوامة ععددة 7 «رمكتلمدمتاداظ كه كدمنتممقاصوعط 
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الراديكالية الايديولوجيا عن النقص في الواقع. ففي تاريخ الاشتراكية أيضاً 
أصبحت الاشتراكية حركة راديكالية فى تلك الدول التى كانت فيها الطبقة العاملة 
ضعيفةء وتأخرت فيها عملية الرسملة. هنا تلعب الايديولوجيا دور تعويض من 
تعاسة الواقع» وذلك ليس على المستوى النفسيء بل بالمساهمة بشكل فاعل في 


تعممرهة . 


وتتغذى القومية كتيار ايديولوجي من تناقض غالباً ما يتم التعالي عنهء وهو 
أن ما هو حكم في نظرية القومية هو استثناء في الواقع. ويتخذ التوتر بين 
الايديولوجيا القومية الحديثة والواقع أحد شكلين : 

١‏ ان القومية المعرقة تعريفاً ثقافياً (ونقصد عادة لغوياً) تكون منقسمة في 
عدة دول. ولهذا الانقسام أشكال عديدة قطيها الأقصى أن تشكل القومية أغلية 
عددية فى دول عديدة (الحالة العربية)» وقطبها الأقصى الثاني أن تكون أقلية في 
دول غنيدة تلالة الكرية): ققط قن الطالة الأول يكاون ترحيد كافة الأجواء فى 
آنه واجدة معنا غبّنا إذا كر إفافة الشروط الوضوعسة اللازمة؛ الشرط 
الأساسي وهو (إرادة السيادة» والنخب الراغية في إخراج هذه الإرادة إلى حيز 
التنفيذ. ولكن بشكل عام فإن الضمان الوحيد لكي لا تؤدي عملية التوحيد إلى 
سفك دماء وعمليات تطهير اثنى وغيرهء هو الفصل بين الأمة والقومية حال 
الوصول إلى السيادة» بحيث تنتمى الأقليات إلى الأمة دون أن يفرض عليها 
الانتماء إلى القومية. , 


ان عدة قوميات تعيش فى دولة واحدة بعلاقة أكثرية/ أقلية واضحة 
(إسيانيا وإيطاليا مثلا) أو دون علاقة من هذا التوع (بلجيكا). وتنطيق هذه الحالة 
على أغلبية دول العالمء والضمان الوحيد فيها لتجنب الحرب الأهلية أو الانفصال 
هو الفصل بين الأمة والقومية. 

٠‏ هنالك بالطبع نموذج ثابتء وهو أن يشكل كافة المنتمين إلى الأمة قومية 
واحدة. وهذا النموذج قائم في التظرية فقطء كما ييدو أنه قائم فى يعض 
البلدانء ولذلك فهو يبدو حالة واقعية خالية من التوتر. وتتوق الايديولوجيا 
القومية إلى الانتقال من الحالات الأولى إلى الحالة الثالثة» لكى يزول التوتر بين 
الواقع والأمئولة. والحقيقة أن التجانس القائم في فرنسا وألمانيا 5 القومية والأمة 
لم يكن كفيلاً بحل التوتر الذي يغذي الحركات القومية. وقد شهد البلدان أعتى 

خف 


الحركات القومية في القرن العشرينء وما زالا يشهدان قيام 3 3-4 
متطرفة. ول يؤدٍ توحيد ألمانيا إلى إضعاف هذه الحركات» بل إلى تقويتها. 

بين الأمة والقومية غير قائم في الواقع لا في ألمانيا ولا في فرنسا. 0 
00 الحركات القومية. 


وينعكس هذا الشرخ بشعور التهديد الداك تم لدى الحركات اليمينية والقومية 
المتطرفة : من «التلوث الثقافي» والتعددية اير وغير ذلك. إنمم محشون حتى 
207 الاتصال الحديثة» وما هذه الخشية وهذا الشعور بالتهديد إلا وعي القرق 


لقائم في الواقع في عصرنا ب بين الدولة ‏ السيادة - الآمة والقومية حتى لو جمعتهما 
وحدة واحدة. 


إن الامتحان الأول للمجتمع الماني كمفهوم معياري في الدولة الديمقراطية 
هو في قدرته على الصمود أمام الرغبة لإعادة الوحدة إلى ما هو منفصل في الحداثة» 
أي إلى الأمة والقوميةء وقدرته على تحديد المساقة الفاصلة بينهما إلى حيز عام 
مشروع جاعلا المواطنة تذكرة الدخول إليه. عندما ينحصر المجتمع الماني ب«نحن» 
و«رأينا القومي العام» فإنه لا يؤدي دوره الفريد تاريخياً ويتقلص من جديد إلى 
جماعة أهلية أو إلى بديل من الجماعة الأهلية» وما الجماعة الأهلية المتخيلة إلا 
القومية. تؤسس معيارية المجتمع الماني أيضاً نجاعته كأداة تحليلية. وما ضرورتها 
كأداة إذا لم يكن هنالك ما يميزها من القومية؟ 


منادشا- الجماعة الأهلية والقومية والمجتمع المدني 
يوجد بارتا شاترجي ©0266 هطعدم)”* " قاسماً مشتركاً بين صيغتى 
المجتمع الماني كما طرحهما تشارلز تايلور عند لوك ومونتسكيو* . وه 
تايلورء كما سبق ونوهناء صيغتين أو تقليدين في فهم المجتمع الما من هذين 
الفيلسوفين. ويعتبر لوك مؤسس التقليدء الذي يعتبر المجتمع نتاجاً لعملية التبادل 


[خخرف هلسن عناطيظ «رراعته5 لاحت كن كعلله84 5*عمانرد] 10 عكمموكع8 له تعمزي قط مطاعوط 

فلس لتمتصمامتن :771115ج0 17 كا[ 4ثته بمنئهل1ة 726 اسة ,119-132 .مم ,(1990 211) 1 .مم ,3 امود 
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بين الأفراد» وهو رغم إمكانية تخيله دون دولة يقتقر إلى الأمن الذي تزوده به 
الدولة» بواسطة وظائفها التشريعية والقضائية. فى المقايل أكد مونتسكيو على دور 
البنى الوسيطة القائمة بين المجتمع والدولة» وغير المشتقة من عملية التبادل بين 
الأفراد. وقد طور تلامذة هذا التقليد وفي مقدمتهم توكفيل دور هؤلاء الوكلاء 
(البنى الوسيطة) إلى وحدات غير حكومية (مدنية) يمارس فيها المواطنون نوعاً من 
الإرادة الذاتية» أو الديمقراطية المباشرة التي تتعايش مع الديمقراطية التمثيلية. 


ويدعي شاترجي أن القاسم المشترك الأعظم بين هذين التيارين» هو لغة 
الحقوق الفردية المؤسسة في الجماعة. وهو يجد نوعا من الحلقة الفارغة في محاولة 
بناء الجماعة على حقوق أفراد لدهم حقوقء كونهم ينتمون إلى الجماعة. وتتطور 
الحداثة على مستويين متوازيين ومتزامنين الفرق بينهما هو القرق بين الجمهورانية 
والليبرالية» وكلاهما تطور ناجم عن رسملة علاقات الانتاج في المجتمعات: 

١‏ إطلاقية المرد. 


؟ ‏ إطلاقية المجتمع. وفي كلا الحالتين» التذرير والتوحيدء تكون النتيجة 
مجتمعاً فوقياً مفروضاً فوق الجماعات الأهلية والانتماءات العضوية الأخرى 
بافتراض أنه قائم على التعاقد المباشر بين الأفراد. 

إن أول نتيجة للعقد هو مجتمع/ دولة» ويعد ذلك فقط مجتمع صاحب سيادة 
وله دولة. وعلاقة الفرد المياشرة مع المجتمع/ الدولة هي أيضاً انتماؤه للأمة. 
وبالطبع العلاقة المباشرة هي نظرية وحقوقيةء ولكنها اجتماعيا متوسطة عبر العديد 
من البنى مثل العائلة» الأهلء» الثقافة. . . الخ. ولكن علاقة الفرد المياشرة مع 
مجتمع له دولة» ولكنه منفصل عن الدولة» هي التي تخلق حيزاً عاماً هو المجتمع 
الماني. وفي فترة طفولة الفكر السياسي الغربي كانت تسمية المجتمع الماني تطلق 
على العلاقتين. 

والقومية هي محاولة لتحقيق الرابطة النظرية المباشرة بين الأقراد والأمة كرابطة 
مباشرة في الواقع تجري من وراء ظهر الجماعات الأخرى مثل العائلة» وعلى 
أساس الولاء المقدس للأمة "'. تريد» القومية أن تغدو جماعة مقدسة تستأثر يولاء 


القومية المتطرفة كمخيرين للسلطة القومية حتى عن عاتثلاتهم - 


جغْ3ظ2> 


وإخلاص الأقراد على حساب ولاءاتهم الأخرى. إن القومية العارية من وساطة 
الانتماءات الأخرى» ودون المجتمع المدني الذي يفصل بينها وبين الدولةء هي 
جماعة توتاليتارية تقمع كافة الجماعات الأخرى. وفي الواقع فإنه بالإمكان إنتاج 
الحيز العام لجماعة متخيلة فقط بوساطة جماعات متعددة مثل العائلة والطائفة 
والكنيسة وغيرها. وهل بالإمكان تخيل الانتماء إلى الأمة فى أي بلد أوروبي دون 
الخدمة الهائلة التى تقذمها هذه الؤسسات عل مستوى العائلة والحى والقريق» ف 
تربية الفرد وتوعيته باتتمائه الوطني. ْ ْ 


العقد الاجتماعى على حساب حرية الأفراد كاملة (هوبز)» أو على حساب 
بعض حرية الأفراد (لوك)ء أو على حسابها من أجل استرجاعها في حالتها المانية 
(روسو)ء هو في واقع الخال ليس أكثر من نموذج نظري لتفسير الدولة والمجتمع 
الحديثين» بإعادة إنتاجهما نظرياً. ولكن إعادة الانتاج النظري هي أيضاً تعبير عن 
معايير في الحكم على الحالة التاريخية القائمة: موقف ليبرالي»ء موقف جمهوراني» 
موقف دولتي مطلق. لا ينتج العقد الاجتماعي القومية بطريقة سحرية ماء ولا في 
حالة القوميات الأوروبية» كما يبدو أن بارتا شاترجى يميل إلى الاعتقاد. فما العقد 
إلا حاولة عقلانية لتأسيس مواقف مثل: وجدة الأنقة الفصل بين السلطات» 
الملكية المطلقة وغيرها. بيد أن الانتماء إلى قومية هى قوة دافعة حقيقية لا خيالية 
(لقصا 2 في حين أن العضوية فى العقد الاجتماعى هي تجريد عقلاني 
مؤسس على الافتراض أن الفرد فدات مزودة بإرادة 58 وأن المجتمع هو 
عبارة عن تعاقد بين مثل هذه الذراتء وأن شرعية الحكومة قائمة على هذا التعاقد 
وليس على الإرادة السماوية. لكن الادعاء يأن الناس لا يموتون وهم بهتفون بحياة 
«العقد الاجتماعي؟ وإنما بحياة الأمة لا يشرح الكثير. قلم يكن الهدف من عقد 
هوبز الاجتماعي أن يفسر لنا من أجل ماذا يرغب التاس بالموت» وإنما كيف يدقع 
الخوف من الموت إلى إطاعة الحاكم. وقضلا عن ذلك فإن حقيقة أن نظرية العقد 
الاجتماعي قاصرة عن تفسير الشهادة لا يعني أن النظريات التي تعرف الآمة قوميا 
أو اثنيا قادرة على ذلك. لقد كان يعض الناس قيما يبدو في التاريخ راغبين 
بالتضحية بأنفسهم من أجل ما اعتقدوا أنه مصلحتهم» كرامتهم» دينهمء أسلويهم 


(10) تقول #خيالية» (4عدنعدص1) لكي نقصلها عن متخيلة (59جمنعةصل)ء لأن المتخيل ليس خيالياً 
فحسب بل هو أيضاً واقعيء أي يشكل جزءاً أساسياً من الواقع . 


كيرا 


فى الحياة وأيضاً من أجل ما اعتقدوا أنه عادل. بعض الناس على ما يبدو مستعد 
لوقع حياته على كفة الميزان عنذما يعتقد أن العقيدة والفضيلة ومشاعر معينة أخرى 
تعطي قيمة لخحياته» ولكن الايديولوجيا القومية تضيف إلى ذلك كله القدرة على 
تحريك الناس للحرب بسبب استخدام جهاز الدولة لها عن طريق الجيشء والتربية 
وغير ذلك. كل هذا لا يعني أن التعريف الاثني/ القومي للأمة أكثر صحة من 
غيره . 

لقد فاقت محاولة هيغل في فهم الدولة نظيراتها لدى أصحاب العقد 
الاجتماعىء لأنها تضمنت استيعاب الجماعات الأخرى اللاقومية (الطيقات 
المسناسنة اللمافات الأهلية) في المجتمع المدني» وهذا الأخير في الدولةء» بحيث 
تحافظ كل مرحلة على منطقها وخصوصيتهاء ولكن تخضعها في الوقت ذاته إلى 
المرحلة التي استوعيتها بالنقي الجدل. وهكذا فلكل مرحلة عقلانيتهاء ولكن 
المرحلة الأعلى هى المرحلة الأكثر عقلانية. ولكن الدولة المرحلة الأكثر عقلانية» 
هي ليست عقلانية إلا إذا استوعيت في ذاتها المجتمع المانيء وهو القائم على 
التعاقدء والخيار الحر. والمجتمع المدني الذي يتحول إلى حتمية عمياء من وراء ظهر 
الأفراد ليس له معنى إذا لم يتوسط بين العائلة والدولة. وكلاهماء الدولة والمجتمع 
المدني» عبارة عن تجريدات إذا لى يستوعب العائلة قبل ذلك كله جدليا في بنيته. 


المجتمع القائم على العلاقة المباشرة بين الأفراد هو مجتمع نظري» وفي الواقع 
يبقى العديد من انتماءات الفرد الأخرى قائماً ويتحل بعضها وتنمو أخرى. ولكن 
وجود المجتمع ليس نظرياً فحسبء فقد يتحول الاعتقاد بوجوده إلى قوة سياسية 
وحققوقية فعلية ودافعة. 

وقد يكون المجتمع عيارة عن إعادة انتاج حديث للانتماء القومي» وقد 
يكون مجتمعاً حديئاء وقد يتم تخيله كوطن» ولكنه في الواقع كل هذه العناصر 
سويةء متمايزة ومتصارعة ومتناقضة فى وحدة اجتماعية تاريخية واحدة. وقد يكون 
الصراع إثراء متبادلاً عندما تتعايش العناصر كفروق في الوحدة نفسهاء وقد يكون 
توحيداً متبادلاً عندما تحاول الدولة أو تحاول القومية إزاحة كافة الانتماءات 
الأخرى. لقد أدى نشاط رأس المال (التحديث» التصنيع . . . التسمية متوقفة على 
الموقف) إلى دقع الجماعة الأهلية في مسارين متوازيين : 


١‏ تقلصها إلى العائلة الذرية. 
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اليف 


؟ ‏ ارتفاعها إلى مستوى القومية 

هذه القومية هي الجماعة الأهلية المتخيلة عند أندرسون: مجتمع إقليمي ذو 
زمان فارغء ولذلك بالإمكان ملؤه بمضمون متجانس ‏ ويدا أن هذه العملية تتقدم 
كونياً سامحة لنفسها تدمير الجماعة التي لا تنضم إليها أو لا تطور رأس مال 
وعملية تصنيع وتحديث خاصين بها. وعلى هامش هذه العملية محاولاات متكررة 
لإعادة إنتاج الجماعةء أو على الأقل لإعادة تزويد المجتمع بأبعاد القدسية والحميمية 
الضائعة. وقد يعير عن هذه المحاولات بعادة تفسير المجتمع المدن على أنه جموعة 
من الجماعات الأهلية» وقد يعبر عتها بقومية راديكالية9" . 

وقد شكل العنف الاستعماري جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية فى تذرير 
وتامين الجماعات. ولكن في المجتمعات المستعمرة لم تنشأ عاك ودولة 
ديمقراطية إلى جانب الجماعات المحيدة سياسيا. لقد حيدت الجماعة الأهلية 
سياسياً» ولكن لم يحل مكانها مجتمع مدني حديث أو نظام سياسي ديمقراطي. وقد 
كانت الجماعة الحديثة الوحيدة ذات الثبات النسبى والقادرة على تحقيق تآلف». بين 
النخب القديمة والحديثة» هي الجيش. وبقي الفرد الذي أصبح كمواطن موضوع 
حكم الدولة دون أن تصبح لديه حقوق» وحيداً في مواجهة الدولة الحديثة غير 
الديمقراطية» يسبب ما يحاول يعض المعلقين الترويج بأنه لا يوجد وجه حداثة في 
الموضوعء وأن الفرد في العالم الثالث اعتاد الاستبداد. ولكن الاستبداد الذي عرفته 
بلداننا يختلف عن استيداد الحداثة بوجهى اختلاف رئيسيين: أولهما أن دولة 
الأستبداد القذيمة كان أعنسقف يما لا يقاس من الدولة اليديتةء ققد كانت مزكرة 
في العاصمة وكانت تنقصها تقانة القمع الحديئة. ويمعنى ما فإن الدول الحديثة 
جميعاء ديمقراطية وغير ديمقراطية» هى دول شرطة (518165 عدناه2) قياسا يدول 
الاستيداد القديمة. وثانيهما أن الحكم كان يتم عبر ينى وسيطة عديدة تقابل المستيد 


(؟) ,كعامماك ةلآ لمتصمامءاومط تنه لعتدمامت) :سعتنعجهه:1 كاآ هتنه «عمانعلا! 116 ,عملع لهات 
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(4؟) جرت العادة نظرياً على اعتبار الجماعات الآهلية عائقاً أمام تطور الوحدة القوميةء وعلى رؤية 

القومية كجماعة أهلية بديلة. ولكن تاريخياً قد تتحول الجماعة الأهلية إلى مولد للقومية ليس ققط في القوى 

الفرنسية والكنائس البولندية. في فلسطين كانت مخيمات اللاجتين أهم دفيئة للقومية القلسطيئية الحديثة» 

وقد تمت المحافظة فى المخيمات على الولاء للقرية وجماعة القرية السلبية» ويذلك تحول الانتماء إلى القرية 

رافعة للانتماء إلى الفلسطيتية. وفي الأردن يشجع النظام يشكل سافر الانتماءات الجهوية والقبلية» باعتبارها 
أداة في تشكيل الوعي الأردني. 


يفخن 


والفرد وجهاً لوجه. وبهذا المعنى لم يتفرد الفرد لا في العشيرة ولا أمام المستبد. 


أمام الاستبداد الحديث تجري عمليتا إعادة اعتبار للجماعة الأهلية الضائعة: 
الأولى فى ما اعتدنا على تسميته المحافظة والتقليدية: إنتعاش الانتماءات الجهوية 
والطاتفية والقبلية والاثنية» وغير ذلك مما يتفتق عنه ذهن إنسان الحداثة الخاسر. 


وتورط العملية الثانية الدين في إعادة إنتاج الجماعة كأمة دينية. وهي 
الموازي «الشرقي؟ للقومية المتطرقة في «الغرب». على الأمة بأجمعها أن تتحول إلى 
تعاعة مويتيق»- وغل الدولة أن محرل إل إكاق فى خدية عدا المدف: القرمية: 
بما في ذلك المحاولة العربية» ليست رداً من هذا النوع على عملية الحداثة الفاشلة 
ذاتها . 


إن القومية العربية هي واحدة من القوميات الكبيرة القليلة في عالمناء التي لم 
تحقق حق تقرير المصير بالتحول إلى أمة سياسية. وحتى إن تجرأ بعضهم وطرح هذا 
الهدف كطموح فإته يبدو خيالياء ولسيب ما قوميا متطرقا فحسب. ولكن 
الاستغراب غير الساذج من الطرح القومي العربي مثير للاستغراب بحد ذاتهء 
بخاصة أن عملية توحيد اليهود من قوميات مختلفة في أمة سياسية واحدة تبدو 
طبيعية للمستغربين أنفسهم. ولكن القومية العربية كما يبدو هي الوحدة العربية 
الوحيدة القادرة على أن تتحول في الوعي إلى أمة حديثة» إلى جانب الانتماءات 
الأخرى وليس في مكانها”” “2. 


وإذا عدنا إلى النموذج الأصلي الغربي» نجد أنه بين العمليتين اللتين 
تناولناهماء أي تذرير الجماعة من ناحية» والسمو بها من الناحية الأخرىء إلى 


(0*) لم تستطع القيادات العربية الأخرى القيام بهذا الدورء وفي كل دولة عربية قائمة هنالك صراع 
عريقة مثل مصرء بدأ يتخذ ضمن صراع بين هويتين» ولكن بدرجة أقل مما في الجزائر حيث يختلط الصراع 
الديني/ العلماني تماماً بأستلة حول الانتماء والهوية. ولكن حتى لو كانت الأمة العربية قادرة في الوعي على 
الأقل؛ على التغلب على الهويات الأخرى يضمها إليها واشتمالها عليهاء يبقى السؤال حول واقعية طرح 
هذا الموضوع في المرحلة الراهنةء حيث يبدو أن الوحدة العربية أبعد منالاً من أي وقت مضى. والمحقيقة أن 
السؤال أولا هو حول الهوية. وتحقيق العروية هيمنة ثقافية دون وحدة سياسية وحده كفيل بتغيير لغة 
الصراع بين الهويات. أما يخصوص الوحدة العربية» وطاقتها على تحقيق المجتمع الماني العربي 
والديمقراطية» قيبدو أن المعادلة اتقليت لحساب الوحدة العربية طريق الحريةء إلى المعادلة: الديمقراطية في 
البلدان العربية هي شرط تحقيق أي شكل من الوحدة العربية الطوعية بين الدول القائمة. 
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مستوى الأمة» يتطور وسط ثالث هو الحيز العام الذي يقوم بالوساطة والفصل بين 
العائلة والأمة. ولكن هذا الفصل يصبح ممكناً إذا تميز المجتمع الماتي من القومية. 
عندما تتم مماثلة القومية بالأمة» لا يبقى متسع لمجتمع مدني بين الأمة والقومية» أو 
بين القومية والفرد. عندها تصبح القومية هي الجماعة الوحيدة المعترف بها. أما إذا 
تميزت القومية من الأمة فإتها تصبح أكبر الجماعات فحسب. وإن من يحاول 
تعريف الأمة بالقومية الاثنية بالممائلة بينهما هو كمن يعيد تعريف المجتمع الماني 
بعد تاريخ تطوره الطويل إلى السوق فحسب. 

إن توجه العودة إلى التاريخ الذي يتبناه بعض المفكرين في اختزال الأمة إلى 
القومية الاثنية»ء بمصطلحات مثل الأمم الما قبل قوميةء هذا التوجه ينفي ذاته لأنه 
بالعودة إلى الماضي يتجاهل التاريخ» أي يتجاهل العملية التاريخية الحديثة والمعاصرة 
التي أنجبت الفكرة القومية الحديثة. إن البحث الاختزالي عما يجمع الأمة بالقومية» 
ثم القومية بالإثنية» ثم الإثنية بالعائلة. . . الخ. ناجم عن الفرق الحادث بينهما في 
الوعي كما في الواقع» مع دخول البعد السياسي» أي يعد التعبير السياسي عن 
الإرادة القومية. 

فقط في لحظة الصراع من أجل حق تقرير المصير تلتقي الأمة بالقومية» 
وذلك لأن القومية ترتفع إلى مستوى الأمة. في هذه الحالة تكون محاولة بناء 
سياسية على أساس التمييز بين الأمة والقوميةء وذلك باضطهاد الأمة السياسية 
ومنح أوتونوميا ثقافية للقومية» كذلك اختزال المجتمع المدنيء في حالة أمة تصارع 
من أجل كيانها المستقل إلى منظمات أهلية فحسبء. هو عملية لاتسييس 
استعمارية. ففي مرحلة الصراع من أجل الاستقلال القومي» تكون المنظمات 
السياسية أهم منظمات المجتمع المدني» وقد تكون أكثر مدنية من المنظمات الأهلية. 

ولكن الايديولوجيا التحررية تدرك أن ما يتحتم لقاؤه في مرحلة التحرر 
الوطني» هو عناصر مختلفة قابلة للتمايز بعد الاستقلال. في هذه المرحلة يصبح 
الحكم على المجتمع الماني في قدرته على مواجهة الدكتاتورية ومساهمته في عملية 
التحول الديمقراطي . 


سابعاً: الثقافة القومية والقومية الثقافية 
في العام 1847 ألقى إرنست رينان محاضرة أصبحت منذ ذلك الحين قراءة 
إجبارية لباحثي الفكر القومي في العرن العشرين. في هذه المحاضرة رسم رينانت 
ل 


الحدود بين الفكرة القومية القائمة على الاجماع المجتمعي» والتي تعرف الأمة على 
أنها اتحاد طوعي بين الأفراد الأحرارء والفكرة القومية القائمة على الرابطة الطبيعية 
المفترض أنها معطاة سلفاً. 


وقد عرف رينان الأمة بأنها «استفتاء يومي» كتعبير عن رغية بالعيش في 
جماعة”*؟. لم يكن هذا اميت الأول من تر هما فقد تناول سييز في كتاب ما 
هي الطيقة الثالثة؟”"*2 من العام 1784 الأمة كاتحاد طوعي بين الأقراد» إلى درجة 
أنه يحدد أحياتاً أن الفرنسيين يطلقون تسمية «أمة؛ على ما اعتاد الإتكليز أن يطلقوا 
عليه تسمية «المجتمع الماني». 


ويدعي ماكسيم سلقرمان انه رغم إقصاء رينان للعرق والدين واللغة 
والجغرافيا من تعريف الأمةء فإن خياله يتحدث لغة أخرى””*؟. فالأمة تبقى عند 
رينان مبدأ روحياً: الأمة نفس ومبدأ روحب 4*7) وعندما يدعي سلقرمان ذلك فإنه 
لا يققصد حاجة رينان المشتركة مع العديد من علماء جيله» لرؤية الفروق الإنسانية 
من خلال نموذج علمي يقسمها إلى أعراق (وقد آمن رينان فعلا بالفوارق 
العرقية). فمسألة القومية بالنسبة لرينان ثقاقية روحية لا بيولوجية» وهنا بالطبع 
تبرز الحاجة إلى وجود التقاليد المشتركة والذاكرة الجماعية» أي أن المبدأ الروحي 
بحاجة إل ماض 'يوسيسة. القاد آمن رئنات اول خف إيماتهء. يوجوه كقاقة :إنسنائة 
عامة قبل الفرنسية والألمانية على وجه المثال لا الحصر. ولكن هذه الثقافة الإنسانية 
تبقى يحردة» ومن الصعب تعيينها أو وصفها بالصور والاستعارات» كما أنه من 
الصعب تخيلها مادة لاصقة لمجموعة من البشرء ناهيك عن شحنهم بالحماسة. 
ولذلك يتحدث رينان عن الماضي المشترك». ذلك الماضي الحي في الذاكرة (المتخيل 
بلغتنا) وليس ذلك الميت الذي قد يصلح موضوعاً للبحث العلمي» ولكن ليس 


(0) :هجهل فته :«مقنهل[ .له قططقط8ظ .>1 ندده1] نمز «قم0 دل 2 كز غقطللآ» بمممع]1 أمعظآ 
(1990 ,انحد© سموعكا سه عع لعلاسه]1 علعه2 بجعل8 تمملدوم1) 

(9؟) لعائله باعلدماظ 71 وا تاعافاكمهها ,عنماعظ ق#طة1 عط كذ عه7! ركذعذ5 طامعدوك اعسمفقصدصوع؟ 
روك 14211 تلد تدملدمةآ) لاأعطمهمن) ععاءط نز لمعم لماص بععمة1 18 .5 لاط كعامه أمعترماكتط طاتد 
)619631] 

(19) بذ جف أمدعدة01) هانه اوكاعمة1 ,71مألهجع مم1 توذلهل[ ع1[ وامااعنا اأكدمعءعء12 ,سمصمدعجات5 ستعدكر 

.0 .م ,(1992 ,اسسه8 سمععكا لسة ععلعلاسه]1 علده لا بوج1! بدملمما) معنا بعلوقة 

22 .19 م «تمه 112 2 ذذ أقطلالا» بمممعه 


,300:, 


للشخص العاطفي: «الأمة» مثل الفردء هي تتويج لماض طويل من الجهد 
والتضحية والإخلاص. . . لقد صنعنا أسلافنا وجعلونا على ما نحن عليه. الماضي 
البطولي» الرجال العظامء المجد. . . هذا هو رأس امال الاجتماعي الذي تتأسس 
عليه الفكرة القومية»””*“. ها نحن إذاً ترى رينان ينتقل من التعريف السياسي 
الاستثنائي للأمة» إلى مرصف لغوي لها عندما يبدأ بتأسيس مبدثها عينيا. 


إن الاستعارات التى يستخدمها رينان وغيره من المفكرين في وصف ال 
«نحن» القوميء إن كاتت: مالحرقة من الماضي الثقافي أو من مخزون نفسي ثقافي 
جماعى مفترض» هذه الامتتعازات للف قرد أداة وصفء يل م ل 1 
من اعرف العقلاني الذي أقصاها فى اليداية. فالأمة ليست محايدة ولا متبلدة فى 
العلاقة مع الكلمات التي تستخدم للدلالة عليها. وهذه العلاقة بين الدلالات 
والمدلولات لا تنبع من نقاش فلسمفي مدرسي قديم حول واقعية المصطلحات» 
وإنما في طبيعة الموضوع نفسه. قالأمة ومثلها كمثل القومي تنشأ أيضاً يفعل 
النصوص التى تعد فى وصفهاء والأفكار السائدة يخصوصهاء والاستعارات التى 
تستخدم فق وعتفهنا. وتتخذ هذه أهمية خاصة عندما تشكل جزءاً من الثقافة 
المهيمنة. فالقومية الحديثة تنشأ مع الصناعة والاتصالات التي تجعل بالإمكان 
الحديث أصلاً عن هيمنة ثقافية أو ثقافة مهيمنة . 


والثقافة تكون مهيمنة ليس لكون أقلية تفهمها. وببذا المعنى لم تكن الثقافة 
اللاتينية مهيمنة في أوروبا القرون الوسطىء ولكن لأن الأكثرية تعتقد على الأقل 
أنها تفهمها أوء وريما كان أكثر أهميةء تشعر أتها تفهمها. ويخلق انتشار وتنميط 
الثقاقة المهيمتة ما نسميه لسبب ماء «روح» أو «نفس» الأمة. إن «المنطق» من وراء 
نسب روح أو نفس أو شخصية أو عقلية أو ذهنية لأمة هو أيضاأ منطق تعريف 
الأمة على أساس غير سياسىء ويجعل تعريف الأمة بأتها استفتاء يومى مقدمة نظرية 
من الممكن الاستغتاء عنهاء لأن نتيجة الاستفتاء فى ع الكالة وايكة وك 
أجاب عنها «الماضي البطولي؛ «والأمجاد» و«الأسلاف» وغير ذلك. 


فما هو المهم في تعريف ريتان للأمة الفرنسية: عقلانيته التي تجعلها حصيلة 
الإرادات الحرة للأفرادء أم استعاراته التي تخلق ال «نحن» القومي؟ في الواقع إن 
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لكل من الشقين أهميته. وبالنسبة للعقلاني الذي لم يقتنع أن التاريخ الفرنسي يثبت 
أن هتالك «فرنسا» ثقافية تتجاوز الإرادة السياسية بتشكيل الأمة» جاءت قرنسا ما 
بعد الحداثة لتثيت له ذلك. فقرنسا ما بعد الحداثة ترقض أن يكون غطاء الرأس 
الذي تلبسه بعض التلميذات المسلمات «فرنسيا» للفرنسية إذا صورة في الذهن. 
ولكن الشق الثاني من التعريف» الشق السياسي يسمح على الأقل بوجود حوار 
حول هذا الموضوعء ضمن المواطنة الفرنسية بين أولئك الذين يريدون فرض صورة 
ثقافية معينة (للفرنسية)ء وأولئك الذين يؤيدون التعدد الثقافي» ومنهم عدد غير 
قليل يقصدون به نو عا من ألوان بنيتون المتحدة (هم)اعمءظ /ه 5,ماه© ل4عائهل)» 
ومنهم أيضاً من يقصد أن التخلف ثقاقة غتلفة فحسب. 

من الصعب تخيل وضع شبيه في حالة النموذج الألمانٍ الذي يرفضه رينان. 
فالنموذج الألمان الذي يؤسس الأمة أصلاً على الثقافة» (اللغة) (دمناهمعطلسك) 
والتي تقتصر العضوية فيها على المنتمين لهذه الثقافة يتخذ في هذا السياق أحد 
موقمين : 

. إما أنه يرفض الأجانب على ثقافتهم‎ ١ 


؟ - أو يقبلهم بثقافتهم (وقد يختزلهم فيهاء وهذا خطر آخر يتضمته الموقف 
الثاني) . 

ولكن محاولة ألمانية لفرض ثقافة ألمانية على شابات مسلمات تبدو غريية 
بالتأكيد في ألمانيا. قما هو النموذج الأفضلء هل هو ذلك الذي يقبل الآخرين 
أفرادا ويرفض ثقافتهمء أم هو ذلك الذي يرفضهم على ثقافتهم» يختزلهم فيها أو 
يبدي في الحالة الأفضل استعداداً لقبولهم على ثقافتهم؟ الصورة أكثر تعقيداً من 
ذلك والنمط الآخذ بالانتشار بين ليبراليبي تلك البلدان هو «التسامح؟» مع الثقافة 
الأخرى يما في ذلك الأفراد المنتمين إليها. «والتسامح» هو دون شك عملية 
تهميش الفرد وربطه بثقاقته بواسطة مقهوم الأصالة (اعنامعطابدة). ولكن على أي 
حال من الأسهل تخيل المهاجرين الأتراك كمواطنين في ألمانيا من أن نتخيلهم ألمانا. 
أما في فرنسا فإن الاعتراف بالأجنبي مواطناء تعني أيضاً تحوله إلى فرنسي. وهذا 
لا يعني يأي حال من الأحوال وجود تمائل بين المواطنة والفرنسية» كما لا يتطلب 
الأمر وطنية دستورية فحسب كما يريدها هايرماس للمجتمعات الأوروبية الحديئة ‏ 


وبالطبع لا توجد نباية لهذه القصةء فالأجنبي الذي يقبل تفسيراً للفرنسية 
كن 


يتجاوز المواطنة» لا يمكن أن يصبح فرنسياً «مئة بالمئة»» لأنه سينقصه دائماً 
إحساس بالماضي المشترك والذاكرة المشتركة والأبطال والأمجاد التي حدثنا عنها 
رينات. وعندما سيحاول مع ذلك أن يتقمص هذه الأمورء فسوف يتهم بالتظاهر 
وانعدام الأصالة. ويعود جذر المشكلة إلى وضع نماذج عقلانية لقولية انتماءات لا 
عقلانية أو غير عقلانية» يدلاً من الفصل بين الأمرين» أي بين الانتماء إلى أمة 
المواطنين» وهي أمة في العلاقة مع الخارج ومجتمع مدني في العلاقة مع الدولة من 
ناحيةء والانتماء القومي من الناحية الأخرى. إذا كانت الفرنسية تعني ثقافة 
محدودة تتضمن يحكم التعريف ذاكرة جماعيةء فإن القتاة العربية الشمال افريقية لن 
تصبح فرنسية ليس إذا نزعت غطاء الرأس فحسبء بل إذا تأنقت بحسب آخر 
صرعات دور الأزياء الفرنسية. 


إضافة إلى خلق الذاكرة الجماعية عن الماضى البطولىي أو المأساوي (وغالباً 
يكون للكلمتين المعنى نفسه) يتطلب بناء القومية نسياناً جماعياً أيضاً للحروب 
الداخلية القديمة» والفروقات الاثنية» وفرض ثقاقة مجموعة إثنية بالقوة على 
المجموعات الأخرىء واليحث عن الوحدة والتجانس هو الأمر الأساسى فى هذا 
السياق. وتشكل اللغة بصورها واستعاراتها أداة ضرورية فى استدعاء الاستجابات 
«الصحيتحة» والازادة الجماغية التحتقى با فى تشتكيل الأمة. اللغة قلب العقافة 
المشتركة النابفى و«الثقافة المشتركة» كانت دائماً الواسطة بين الطبيعة والسياسة إلى 
درجة استبدال مقفهوم العرق في وظائف معينة إلى درجة المراتبية اللاتاريخية في 
توزيع الثقافات ‏ 


لقد ناقشنا طويلاً عملية تحويل القومية إلى أمة أو تعريف الأمة بالانتماء 
القومي فحسب . أما محاولة رينان فيمكن تلخيصها يتحويل الأمة إلى قومية» وهي 
تؤدي في النهاية إلى النتيجة نفسها. وقد انتبه القوميون إلى تناقضات هذه المحاولة» 
لأته ليس بمقدور اتحاد طوعى للأفراد أن يخلق قومية بأي حال من الأحوال. 
وبالنسبة لأمثال موريس بارس (82565) فإن الأمة بالنسبة للفرد كالتربة بالنسبة 
للشجرةء والعلاقة بينهما ليست علاقة إرادة حرة» بل علاقة ضرورة: «الحس 
التاريخي » الشعور الطبيعي الساميء قبول الضرورة» هذا ما نعنيه بالقومية©. 
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ومشكلة القومية الثقافية» أنها خلافاً لما تدعيه لا تعبر عن موقف أكثر أصالة 
قياساً بالقومية السياسية» لأنها بذاتها ظاهرة سياسية وتيار قومي» وليست تياراً 
ثقافياً في نباية المطاف . فالثقافة التي يحتفي بها القوميون هي ثقافة قوميةء أي ثقافة 
نياسية غاما كنا آن الأرغن الى ترط با هله الثقافة لست عرد منظر طبيعى 
وإنما هي أرض سياسية. القومية الثقاقية هي في النهاية قومية سياسيةء ولكتها 
ببساطة تطرح توجهاً سياسياً ختلفأء شوفينياً في العادة. 


قبل أن يلقي رينان محاضرته الشهيرة بنحو عشرين عاماً رد اللورد أكتون على 
مازيني بطرح نموذج إنكليزي مقابل النموذج الفرنسي . فبالنسبة لمازيني والقوميين 
من أيناء جيله كان النموذج الفرنسي هو النموذج الكلاسيكي. وهو نموذج 
وحدوي السياسة والثقافة. ولذلك بدت لازيني حتى فكرة الكونفدرالية الايطالية 
خياتة للأمة لأنها تتضمن تقسيمها. وبالنسبة لديمقراطي ثوري وقومي في الوقت 
ذاته وحدة الأمة هي ضمان المساواة. ولنذكر أننا تناولنا الديمقراطية على أنها 
المماثلة بين الحاكمين والمحكومين. ولا مكان في مثل هذا النموذج للتمييز بين 
الأمة والقومية. فعملية توحيد ايطاليا كانت بحد ذاتها عملية خلق القومية 
الايطالية. وعندما توحدت إيطاليا عام ١817‏ كان هنالك خارج إقليم توسكانيا 
(مولد اللغة الايطالية) ١١,٠٠٠١‏ إنسان فقط يقرأون ويكتبون الايطالية 6*9 
باستثناء روما وفينيسيا اللتين لم تشملهما المملكة. في مثل هذه الظروف تحولت 
اللغة والأرض والارادة السياسية إلى عناصر متشابكة فى الايديولوجيا القومية. 
وحولت الايسولوجيا إل التصرالأتانى :فى الوعكة - ارتفل الأمة فى هله 
الحالة رسالة شاملة للإنسانية جعاء*؟؟. 0000 ١‏ 


في رد أكتو ن على مازيني يمثل ميدأ التناسق (لإ#مسمةقع) (أو التناغم) أهمية 
أكبر من مبدأ الوحدة والتجانس المشتقة من التموذج الفرنسي. والحد الذي يضعه 
أكتون بين الدول والقومية هو حد محافظء ولكنه على أي حال يفرق بين الاثنين. 
وهذا التفريق يجعل الدولة تتوازن مع قومية أو أكثر في داخلها. وتصبح التعددية 
القومية من مقومات الحرية وحمايتها من مبدأ الوحدة. والفصل بين القومية والدولة 


(50) ومن لم يمتحتها قراءة وكتابة لم يعرفها أصلاً لأنها ليست لهجته. 
(54) الأمر الذي يذكر يخطابات فيشته إلى الأمة الألمانية» ورسائل ميشيل عقلق حول الأمة العربية 
ذات الرسالة الإنساتية الخالدة. 
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في حالة أكتون» مثل الفصل بين الدين والدولة» لا ينتج حيزاً عاماً يتوسط بينهما 
هو المجتمع الماني أو الأمة. وهنا موضع محافظته ولاحداثته. ومن نافل القول أن 
أكتون مثل بقية المحافظين المعادين للقوميةء لا يعتبرون الاميريالية البريطانية والمبدا 
الامبراطوري مناقضاً للتعددية القومية. 


ومن أجل إنقاذ الفكرة العقلانية من هذا التموذج الامبريالي سيكون علينا أن 
نؤطر التعددية القومية فى إطار الأمة ذات السيادة المؤلفة من المواطنين الأفراد. هذا 
المبدأ الأخير يستثتي الاستعمار بالطبع» ولكنه يستثني أيضاً التجآنس القومي كشرط 
لوجود الأمة ذات السيادة. 


لقد اعتبر كل من روسو وهيردرء وفي مرحلة متأخرة أسايا برلين» 
الكوسمويوليتية (مدنهةاتادم0م005)) مقهوما فارغا. فالشخصية الإنسانية تتطور من 
خلال علاقة حميمة بثقافة ماء وقد تكون هذه العلاقة انتقادآء بل وترداً على هذه 
الثقافة”**. ويبدو هذا الموقف صحيحاًء فحتى الكوسموبوليتيني يطور علاقة حميمة 
بثقافة واحدة يتمرد عليها. ولكن إضافة إلى ذلك فإن الكوسمويوليتية هي امتياز 
يحظى به مثقفو الدول. الديمقراطية. فيعد أن توطدت حقوق المواطن بالإمكان 
الحديث عن «حقوق الإنسان»»: كنوع من الرفاهية. فأصحاب حقوق المواطن 
يطورون وجهة نظر مؤسسة على الإنسان ‏ أما أولئك الذين لم يتوصلوا في واقعهم 
الاجتماعي والسياسي إلى حقوق الإنسان» «فيحصرون؟ نضالهم «بالمواطن»» 
بالنسبة لهم الكوسموبوليتية هي نوع من الرفاهية. 

ويبدو أنه بالنسبة لليبرالية ما بعد الحداثة» لا يشكل الاعتراف بتميز الآخر 
ثقاقياً مشكلة» الإنسان غير المواطن ليس مشكلة. المشكلة تيدأ مع تطلعه 
للمساواة. بالنسية لليبراليين اليوم يبدو التمرد على التجانس والوحدة» قانوناً من 
قوانين الطبيعة» كما كان «الإنسان الكوني» بالنسبة لليبراليي الماضي. ولا يعتبر 
0 عصرنا مطلب المساواة على قاعدة غير ثقافية هي قاعدة المواطنة قانوناً 
اطبيعياً» . وفي حين يرفقض أولئك توحيد القوميات المختلفة في دولة واحدة يحجة 
الفشل التاريخي في يوغوسلافيا وغيرهاء لأن قانون الطبيعة يرفض الوحدة ويميل 
إلى المرقء فإء نهم لا يرون أن توحيد أفراد مختلقين في قومية واحدة تمرداً على قانون 
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الطبيعة هذا. وحتى لو اعتيرنا التميز الثقافي أمراً طبيعياء فليس لمفهوم الثقافة 
مساهمة يقدمها في حل معضلة المساواة داخل الأمة أو بين الأمم. 

منذ أكثر من قرنين اكتشف روسو اللاعودة فى الحداثة. لقد تحطمت الوحدة 
المفترضة بين الفرد والجماعة الأهلية والطبيعة فلن كع والطريق من واقع هذا 
الشرخ إلى مستقبل أكثر عدالة ليس طريقاً طبيعياً وإنما هو طريق تاريخي عبر الحكم 
العقلاني وعناصره المدنية. ولكن الحنين الذي تثيره ذاكرة الشرخ وهي قائمة شئنا أم 
أبينا خيالاً أو حقيقةء لا تحله الأدوات المدنية» ومكان التعامل معه هو الثقافة. 

بالنسبة لروسو كان الحل وحدوياً وشاملاء وبذلك تضمن الحل الماني أيضاً 
حلا لمسألة الحنين إلى الجماعة. فالأمة عنده بديل من الجماعة المفقودة وضمان 
للعدالة وانعدام القساد. انها ضمان للمساواة ووسيلة ضد الاغتراب في آن معاآً. 
وهكذا ورغم أن الطريق نحو المجتمع الأفضل لم يعد يمر بالطبيعة» إلا أن روسو 
جعله طريقاً عضوياً محولا المواطن إلى ما يشبه الخلية في جسم الأمة الحي. وبدلاً 
من القومية الإثنية» ترى هنا نموذجا يحول الوطنية إلى قومية من هذا التوع. 
ويحسب روسو في رسائله حول دستور بولندا ‏ يجب أن تشتق كل القيم من 
الانتماء الجديد إلى الوطن - المواطنة المانية تحولت إلى قومية. 

بالإمكان انطلاقاً من هذا النمودج تطوير مواقف ديمقراطية راديكالية 
كمواقف سييزء وذلك بتصعيد الجانب السياسي في فكرة روسو: الأمة هي 
جبرعة طن انلق لرتطر ذا سوبا باون ام مرحنه وتقلى السنايلة التخييي ‏ 
نفسها. ولكن بالإمكان أيضا قلب المعادلة وتنقيح عقيدة روسو إلى شوفينية من نوع 
جديدء تتخذ شكل الوطنية المتطرقة التى تقدس وطناً أو أرضاً سياسية بعينها. 
وتتحول هذه الأرض السياسية (القائمة أو المرغوب بأن تكون) إلى إطار لثقافة 
قومية. وهذا النموذج هو قلب للنموذج الذي يمنح الحقوق المانية للمنتمين إلى 
قومية معينة فحسب. ولكنه قلب لا يفيد كثيراً في المضمون لأنه أيضاً يماثل بين 
القومية والمانية يتحويله المانية إلى قومية. 


بعض المفكرين لا يعتبر الوطنية نوعاً من الفكر القومي. فكدوريء على 
سبيل المثال لا الحصرء يرى الوطنية الإنكليزية والأمريكية صفة إنساتية طبيعية على 
خلاف القومية التي يرفضها””©. وهذه الوطنية تبدو له طبيعية ولا يجد فيها معالم 


(50) انظر: .13-5 .م ,اتسالممةنت/1 تملع 1 
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الايديولوجيات القومية: اللغة» العرق» الدين وغيرها من الأدوات التي يقسم 
يموجبها بني البشر إلى تقسيمات تؤطر حق تقرير المصيرء وهو أساس الفكر 
القومي بنظره”'”2. كذلك أسايا برلين الذي يعتقد أن الظاهرة القومية هي نوع من 
الوعي الملتهب. كرد فعل على الجروح التي تفتحها عملية التحديث المفروض في 
جسد الجماعة» لا يعترق كما يبدو يوجود هذه الظاهرة فى الحالة الإنكليزية. 
فالقومية بالنسبة له روسية أو بلقانية أو يمكن العثور عليها عند الأقليات في فرنسا 
وتويطانا وننجيكها رعدا وامييي9" الا عدن الرطكات«الإتكليوية والامريكة 
مكاناً في نموذجه القومي ربما لأنها «مسترخية» أي غير «ملتهبة». ولكن التاريخ 
الحديث يعلمنا أنه حتى القومية «المسترخية» قد لا تقل عدوانية عن الحالات 
الأخرى ويخاصة إذا تعلق الأمر بالدفاع عن «النقاء الثقافي» ضد «التلوث 
الثقافي»"» أو يشكل أكثر حدة عندما يتهدد خطر خارجي المصالح الاقتصادية 
والرخاءء عندها تتحول «الوطنية المسترخية» إلى قومية عدوانية تقود الناس وتعبئ 
الرأي العام نسبياً للحرب. 


ثامناً: حول التعريفات 


مثل غالبية باحثى القومية الإثنية يلفت ووكر كونور (/هصدهن مع71/211) نظرنا 
إلى حقيقة أن كلمة (ده6ادل) مشتقة من مصدر (70356) باللاتيتية والذي يعنى أن 
يولد المرء. وتبعاً لكونر يحمل هذا الاشتقاق اللفظي مقهوم الأمة يتداعيات مثل: 
المصدرء النشأة» المولدء العرق. وكانت هذه أيضا دلالات المفهوم في إنكليزية 
القرن الثالث عشر”””“2. وفقط منذ القرن السابع عشر درج استخدام (5هناه) 
بالإنكليزية ليدل على القاطنين في دولة معينة» أي ليدل على شعب. يولي هذا 
التوجه التاريخي أهمية أكير للمعنى ذي التاريخ الأطول ولسيب ما يراه أكثر جوهرية 
من بقية المعاني» بما في ذلك تلك التي ترجع فقط (!!) إلى القرن السابع عشر. 
التعريف في مثل هذه الحالة يشيه عملية نزع قشور الثمرة في محاولة للوصول إلى 


)0١(‏ يشتق كدوري الفكر القومي بمجمله من فكرة حى تقرير المصيرء ولذلك يجعل جذورها عند 
كاتت!. 

إفذف .249-50 .وج ,كعك زه بردماكة]ظة عطا اط وترمكعظ :لدع «مت) عنا امنعع4 ,دتلعه 

(7ه) :111 بسماأعممصط) عالالصماد عهمدلة جم أدعن) 11:2 :7#كاله161ئ1ه11107 ,تمصدهت) عععللدلا 

.93-94 .مم ,(51994 رومعءط بواتكعاتهل] وماأءمموط 


بان ؟* 


لبها الذي يعتير أيضاً جوهرها. بهذا المعنى لا تضيف العملية التاريخية ذاتها إلى 
اللب إلا قشوراً. 


هذا التوجه لاتاريخي رغم اهتمامه الفائق بالعودة إلى الماضي» لأن التوجه 
التاريخي لا يحاول العودة إلى «الأصل»» وإنما يولي اهتمامه للعملية التاريخية يما 
فيها عملية تطور المقهوم تاريخياً. وفي عملية تطور المفهوم يرجح وزن العملية 
التارمخية على وزن الأصل المفترض - فاليداية أو الأصل هى البداية كما تحددها 
العملية التاريخية ذاتها . ١‏ 


فى لغتنا السياسية الحديثة نطلق تسمية (81همناهمعام]) على المنظمات التى 
تضم 0 عديدة. ونقول الأمم المتحدة بدلاً من الدول المتحدةء ونسمي العلاقات 
بين الدول (كده0داعظ8 لهدمننهممعام1) والقاتون الدولي (2آ 221متاهمععام1). وفي 
نظر الياحثتين الذين يولون أهمية فاتقة للمصدر اللغوي لمفهوم الأمةء ما هذه إلا 
فوضى في استخدام المصطلحات» بل وفضيحة علمية لا يسكت عليها. قبرأهم 
التعريفات الدقيقة ضرورية لأنتها تحدد ولاءات الإنسان الحديث. والفوضى فى 
التعابير هي فقوضى في دراسة الولاءات» وبالتالي في حساب أو توقع السلوك 
السياسى للإنسان الحديث. فإذا نحن افترضنا أن الولاء القومى يلعب دوراً أساسياً 
في تحديد سلوك الإنسان المعاصرء ثم تسينا هذا الولاء إلى الدولةء كتتييجة للممائلة 
الخاطئة برأمهم بين الدولة والأمة في مفهوم ©5216 2)003]400 تكون النتيجة توقع 
سلوك موال للدولة. ولكن ؟١‏ بالمئة ققط من دول العالم تستحق تسمية -مه3/400) 
(5:2:0 لأن فيها الولاء للدولة يتطابق مع الولاء للأمة”*”2. أما بقية دول العالمء 
أي 88 بالمئة منهاء فهي دول مختلطة تعيش فيها أكثر من قومية (ولا فرق بين الأمة 
والقومية في تعريف أولئك). لا غراية إذآً أن يفاجئنا اكتشاف انتشار عدم الولاء 
للدولة» وكم هو قوي الولاء للمجموعات الاثنية - القومية. علينا إذاً أن تعود 
للتعريف الاحتزالي للأمة كمجموعة إثنية . 


المشكلة إذاً هي التنبؤ العلمي. ولكن الحجة المذكورة أعلاه لا علاقة لها 

بالتنبؤ العلمي» وإنما هي قياس منطقي من أيسط توع. والارتباك في استخدام 

المصطلحات الذي يدينه أصحاب الدقة في التعبير» لم يجعل أي صحافي أو نصف 
(05) الممدر تقفنهء ص 85. 


مه ؟” 


صحافي يخطى في توقع ولاءات البوسنيين أو الصرب أو أبناء قبيلة توتسيء ذلك 
لأن التنبؤ بالسلوك السياسي لا علاقة له بتعريف المصطلحات» وإنما بدراسة الحالة 
العينية والشروط السياسية والاقتصادية وغيرها في البلد موضوع المراقبة. وليس 
بمقدور القياسات المنطقية المبنية على تعريفات «دقيقة» للقومية أو الأمة أن تحل حل 
المعرقة الامبريقية 

والباحثون الذين يدأبون على التوصل لتعريف للأمة والقومية كظاهرة 
ينساقون من دون أن يدرواء إلى الايديولوجيا القومية والتيار السياسي الفكري 
القومي والحركات القومية بآرائها وعقائدها ورموزها. وهم لا يدركون أنهم 
ينساقون أو أن البحث يسوقهم إليها وأن هذه العملية هي لي المسألة 0008 
فالمشكلة التى لا حل لها هى عند أولتك الذين لا ينساقون لهذه الظواهر ويصرون 
على البدء بتعريف «علمي» اللأمة» أو القومية. إنبم لا يريدون (توسل السؤال) 
والوقوع في مغالطة منطقيةء أي فهم الأمة والقومية من خلال فهم الحركات 
القومية والتيارات الايديولوجية والسياسية القوميةء فهذه الأخيرة ليست إلا تعبيراً 
عن القومية أو الأمةء وبالتالي يجب التوقف ملياً عند تعريفاتها. ولكن لا يوجد 
تعريف تاريخي للمقاهيم دون ظاهراتها في التاريخ . 

وليس صدفة أن تعريف حركة قومية أو فكر سياسي قومي أسهل من تعريف 
القومية» كما أنه ليس صدفة أن تعريف التدين أسهل من تعريف الدين. وما هو 
الدين دون تدين» أي دون محارسة اجتماعية تاريخية عيتية له؟ إته شأن غير واضح 
اليتة. كذلك فإن تجريداً غير تاريخي هو القومية لا يعني الكثير دون حركات قومية 
وسياسات» حتى الجماعة الإثنية ثنية التي تشكل البدايةء النواة. القومية دون قوميين 
ليست معطى لاتاريخي» وإنما هي ظاهرة اجتماعية - ثقافية تاريخية. وان أي بحث 
أنثرويولوجي 0 لكفيل بفضح كذب ادعاءات الجماعات الإثتية عن أصولها 
المشتركة وإثبات أنه ليس إلا عقيدة أو ايديولوجياء وليس بالإمكان دراسة العقائد 
والايديولوجيا حارج السياق التاريخي مهما بلغ اتتشارها مبلغه. 

لقد سبق الإيمان بالأصل المشترك للقومية الحديثة» ولكن تغيراً جذرياً طرأ 
على طبيعته وبنيته ووظيقته وحدود إقصائه وشموله. لقد أكد ماركس في كتاب 
رأس المال أن مقولة أن نظاماً اقتصادياً ما ينتج قيمة فائضة لا يشرح الكثيرء لأن 
ما يميز نظاماً اقتصادياً - اجتماعياً من آخر ليس إنتاج القيمة الفائضة وإنما كيفية 
إنتاجهاء ومن الناحية المنهجية لا يختلف السؤال هنا. القضية ليست متوقفة على 


ملكا 


الإيمان بأصل مشترك وأرض مشتركة وغير ذلك» وإنما كيف ينتج هذا الإيمان. 
هل ينتج في الشعر الملحمي أم في القصة الطويلة» وهل ينتج في مراكز الأبحاث 
المدعومة من الحكومات أم في قصص شيوخ القرية؟ وفي ظل علاقات اقتصادية 
زراعية أم صناعية؟ وكيف تخاض الحروب هنا في نظام فروسي أم بجيوش حديئة؟ 
إن ما يميز القومية الحديثة ليس الهوية المشتركة والرموز المشتركة والأساطير وغير 
ذلك» وإنما الإطار الحديث الذي يتم فيه إنتاجها. 


وخلافاً لاختزال المفهوم إلى معنى أصلي وجوهري على نمط القومية هي 
الاثنية» تقود عملية تعريقه التاريخية كإعادة إنتاج تطوره إلى النتيجة» أن الإثنية 
أصبيحت قومية . وخلاقاً لما يعتقده أنتوني سميث ليس للأمم أصل الي وأثما 
هنالك سياق تاريخي معين يجعل الإثنية تظهر يأثر رجعي كأنها قومية. 


مثل سميث وكونور يؤكد امرسون (5:500) أيضاً على أهمية الإيمان 
والشعور فى تعريف القوميةء ولكته أكثر منهما حذراً. لكن القومية (أو الأمة لا 
فرق في حالته أيضاً) لا تشكل المجموعة الأكبر التي تؤمن بأصل مشتركء وإنما 
هي الجموعة التي تؤمن أنها تشكل أمة”” 2. ومع أن هذا التعريف دائري إلا أنه 
لا يشكل غلطة منطقية (أو دور)»ء فنحن لا نتعامل مع قياس منطقي في هذه 
الحالة. إذا كانت الإرادة الإنسانية هى العنصر المقرر فى تعريف القوميةء فمن 
المنطقي أن ما يصنع القومية هو إرادة تشكيلها وليس إرادة تشكيل جماعة ما تؤمن 
بأصل مشترك . 

إذا أصر المرء على تعريفات اختزالية للظواهر الاجتماعية بدلاً من تطوير 
مفاهيمها تاريخياء تكون التعريفات الدائرية أفضل في هذه الحالةء لأنها تحاول 
التعامل مع الظاهرة ذاتها وليس مع ظاهرة أخرى يجري الادعاء أنها أصل أو جوهر 
للظاهرة موضوع المناقشة. إن إيجاد تعريفات دقيقة لحدود القومية والأمة هي مهمة 
مستحيلة» ولكن هذه المحاولاات تسمح لنا يتحديذ عوامل عينية وشروط تاريحية 
يتم في إطارها إنتاج الظاهرة. لقد حاول ستالين التوصل إلى تعريف كامل للظاهرة 
في أعقاب لينين» معتقداً أن هذا التعريف ضروري في صنع السياسات. وقد 


(هه) .8 عادهلا بى1! بجك1نآ ,01010) كم«معه77 إه تتعة:0 عتسطاظط 176 بطنتدسك .12 إومطامم 
,(1987 ملأعساءماه 
قف 112 .م ,.لاط1 تممصمكت 


56 


توصل ستالين إلى الشروط التاريخية التالية لتكون الظاهرة: 

. اللغة المشتركة‎ - ١ 

؟" - الاقتصاد المشترك . 

 ةكرتشملا الأرض‎  “ 

- التكوين النفسي المشترك المتجسد في الثقافة المشتركة””” . 

لا حاجة إلى إيضاح أن هذه المقاييس ليست أقل ولا أكثر علمية من 
التعريفات الاختزالية الأخرى. وقد كان ستالين نفسه مستعدا لعدم الالتزام 
بمقاييسه عندما اصطدمت مع سياسته. ولكن من الواضح أيضاً أن كل مقياس من 
هذه المقاييس وحده يتحول إلى نقطة انطلاق في تشكيل القومية» لو توقرت 
الظروف التاريخية لذلك- لم يكن تأثير ستالين الكارثي في المسألة القومية ناتجا من 
تعريقاته» بل من سياستهء وهي السياسات نفسها التي تطلبت تعريفات دقيقة 
للقومية من أجل أن تخرقها مرة بعد مرة. 

تكمن المشكلة في المبنى السياسي الذي يولد باستمرار حاجة إلى تعريف 
القوسة > بحاضة عتما فين هذا السرريت لسفاطات بعيدة للدق عل حناذ 
الأفراد والجماعات: حقوقهمء منزلتهم الحقوقية والاجتماعية» علاقتهم بالدولة 
وبالأكثرية والأقلية وغير ذلك. ويسأل السؤال فيما إذا لمى يحن الوقت في عالنا 
المعاصر للتفكير في المبنى السياسي الاجتماعيء الذي يعيد إنتاج الحاجة إلى 
تعريفات أكثر فأكثر للقومية. وريما آن الأوان لأن نبتم بحقوق فردية وجماعية غير 
مشتقة من هذه التعريقات» وإنما من مضامين مدنية أكثر كونية من المواطنة. فى 
السياق الحقوقي الكوني للمواطنة يصبح بالإمكان أيضاء تقديم التعامل مع الفروق 
بما في ذلك الحق في التمييز الثقافي في إطار من المساواة الحقوقية الكونية 
للمواطنين. 
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(لفصل (فاس 


واقع وفحر المجتمع المدني: 
حوار عربي 


أولا: مناقشة حول المجتمع الماني 
كما في بقية أنحاء العالم الثالث تم نفح الحياة في مفهوم المجتمع المدني في 
الوطن العربي» في سياق مناقشة الخيارات الديمقراطية التى تطرحها أزمة الأنظمة 
السلطوية العربية الاقتصادية والسياسية والايديولوجية. وقد تم على الساحة العربية 
استحضار المناقشة الدائرة غربياً منذ ثماتينيات الأزمة البولندية» حول دور المجتمع 
المدني في مواجهة الدولة التوتاليتارية . 


وقد بينا في موقع آخر تاريخ مفهوم المجتمع الماني والتفسيرات والمدارس 
الأوروبية المختلفة فى التعامل معدء والتى تؤسس لمواقف ايديولوجية وحقوقية 
مختلفة بالنسية لعلاقة الفرد ‏ المجتمع - الدولة. وعلى أي حال فقد نقلت مناقشة 
المجتمع المدني التي تطورت بعد سلسلة من التمفصلات والتمايزات إلى سياق 
تاريخى مختلف تماما . 


وإعادة الاعتيار الجارية حالياً للمجتمع مقايل الدولة» والتي تحملها عملية 
إعادة إحياء المجتمع الماتي في ثناياهاء تحمل أيضاء يما قيها من ابتعاد عن 
السياسة» مخاطر تحميل رأسمالية تابعة غير منتجة ما لا تحتمل من وزر الدور 
التاريخي للطبقة الثالثة الأورويية التي حولت مفهوم المجتمع الماني في عصر الثورة 
البرجوازية إلى مفهوم سيادة الأمة لتصبح هي الأمة. 


ومع ذلك فإن حقن المناقشات الدائرة حالياً في الوطن العربي حول تعثر 
5356 


التحولات الديمقراطية في الوطن العربي بمقهوم المجتمع الماني» رغم أنها مقتصرة 
على ظواهر لا علاقة لها بإعادة إنتاج المجتمع لذاته ماديا وروحيا مقايل الدولة» 
وهى المؤسسات الأهلية من تاحيةء والانتفاضات الشعبية من تاحية أخرى”''. لهو 
دليل على مخاض التحول من الدولة السلطوية أكثر مما هو دلالة على التحول إلى 
الديمقراطية. وقد تلعب الانتفاضات دوراً في إثارة الحاجة إلى الإصلاحات 
الديمقراطية من أعلى كما علمتنا التجربةء» ويذلك تلعب». خلف شعار الخبز» دوراً 
ديمقراطياً دون أن تدري وهذه المقولة بحد ذاتها لا توفر علينا إذآً عناء البحث 
عن إجابة عن السؤال: متى يجيب نظام ما على انتفاضة شعبية يالقوة العارية» 
ومتى جيب عنها بمحاولة احتوائها بإصلاحات ديمقراطية من أعلى؟ كما أنها لا 
تغنى عن مناقشة السؤال الأساسي فى المرحلة الراهنة فى الوطن العربي وهو: لاذا 
0 الإصلاحات من أعلى المبادرة 7 يك السلطة تطورها متى شاءت وتقلصها متى 
5-86 قى حين عدف البتلطة تسيا التي بادرت إلى الإصلاحات من أعلى» 
المبادرة فى دول أورويا الشرقية وأمريكا اللاتينية؟ لا تتوقف الإجابة النظرية عن 
هذا السؤال على بحث مفهوم المجتمع المدني بالمعاني المستوردة الجاهزةء أي بعد أن 
تمت عملية دمقرطة وليرلة الدولة في الغرب ويعد أن طفق المجتمع الماني يبحث 
لنفسه عن مكان متميز خارج السياسةء وإنما بمعنى توسيع نطاقه ليشمل الطاقة 
الاجتماعية السياسية المتوفرة الخوض معركة الديمقراطية في الدولة. 


يشير علي الكنز إلى أنه في الجزائر وحدها قام أكثر من 15 ألف منظمة 
واتحاد ورابطة وجمعية غير حكوميةء من اهيار النظام الحزبي الذي كان سائداً هناك 
في تشرين الأول/ اكتوبر 19484”"©. ويذكر سعد الدين إيراهيم رقم ٠١‏ ألف 
منظمة غير حكومية في الوطن العربي””". كثير من هذه المؤسساتء» ويخاصة في 
مصر والجزائر» ويشكل خاص تلك التي تقدم خدمات اجتماعية ومساعدة وتربية 


)١(‏ الطاهر لييب» «هل الديمقراطية مطلب اجتماعي؟ علاقة اللشروع الديمقراطي بالمجتمع الدني 
العربي»» ورقة قدّمت إلى: المجتمع للدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومتاقشات 
التدوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (ييروت: المركزء 194937): ص 551 535 

(؟) على الكنزء #من الإعجاب بالدولة إلى اكتشاف الممارسة الاجتماعيةء» المستقيل العري» السنة 
14 العدد 108 (تيسان/ ابريل 18447): ص للا 
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كا 


دينية وبعض المؤسسات المهنية» تسيطر عليها قوى دينية (إسلام سياسيء قوى 
سلفية» قوى دينية» تقليدية محافظة). ويسيطر ناشطو العمل الوطني القومي 
واليساري سايقاً وخريجو العمل التنقابي القديم على أشكال أخرى من التنظيمء 
ويخاصة مؤسسات حقوق الإنسان ومراكز الأبحاث وغيرها من المؤسسات التى 
تهبوى تسمية «#مؤسسات المجتمع المدني»ة, ويبحث أولتكك عن استراتيجيات ختلفة 
للتغيير» مدفوعين بيفشل العمل الحزبي القومي واليساري» إما يسيب قمع السلطة 
أو بسيب التحالف مع السلطةء أو مدفوعين يعملية احتراف (ه60)هجتلهدماويعمم) 
للعمل السياسي والاجتماعي». يحيث أخذت تجد لها تمويلا في صناديق الدعم 
الأجنبية للمنظمات غير الحكومية يعد إفلاس العمل الحزبي. والحقيقة أن الاحتراف 
أو التهميش» ليس ظاهرة سلبية فحسبء» ذلك لأنه يحمل فى ثناياه بعض جوانب 
عقلنة ماكس قيبر أيضاً مثل النجاعة» والمحاسبةء وتقديم التقارير وغير ذلك. ولم 
تكن هذه مطلوية بشكل خاص عندما كانت أموال الدعم للأحزاب تقدم من قبل 
الأنظمة القومية المجاورة هيدف شراء الولاءات السياسية. وقد استغل ناشطو العمل 
السياسي والاجتماعي الهامش الضيق الذي تتيحه القواتين العربية للعمل الأهلي 
خلافاً للحزي من أجل ممارسة التأثير في مجالات محددة على الأقل. . 


لقد انتشرت هذه المؤسسات إلى درجة تحولها إلى ظاهرة في أوساط نخب 
المثقفين وبعض فئات الطبقة الوسطى التى قادت العمل الوطنى فى المرحلة القومية. 
وخلافاً للبنى التقليدية تكمن مشكلتها البنيوية الأساسية في عدم قدرتها على إعادة 
إنتاج ذاتها اجتماعياً وانفصالها عن عملية الإنتاج المحلية اقتصادياًء وبالتالي عدم 
تعبيرها عن قوى اجتماعية حقيقية ولو كانت برجوازية محلية مثلآء إلا في حالة 
منظمات العمل الأهلى والتكافل الاجتماعى التقليدية من أوقاف ولجان وزكاق. 
والتي ينكل العروفة عن السياسة في ملت ا ولكننا نيقى مع ذلك أمام 
ظاهرة تشير إلى جانب مهم من عملية التحديث الجارية في الوطن العربي: تنوع 


(4) تعتبر أنيكا رايو وبحق صيغتي المجتمع الماني المنتشرتين في الأدبيات العربية» أي الصيغة 
التقليدية والصيغة الليبرالية» ويكلمات أخرى تلك التي تعتمد الينتى العضوية وتلك التي تشدد على دور 
المؤسسات الطوعيةء تعتبرهما معاديتين أو يجافيتين على الأقل لدور الدولة. انظر: ,وطقه مكلتهعم 
م120 طاءطممتاك1 اسه ممولة؟ كنم نهذ «رقتكز5 لمة سفلعم3 مذ زأعوم5 [ت لسة ,علهاد ,علد 0» 
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وثدرا 


وازدياد تركيب الينية الاجتماعية. ارتفاع في عذدد الأكاديميين» نشوء مؤسسات 
متتخصصة فى جاللات الثقاقة والتقنية والاتصالاات وغير ذلك تستتقد قدرة الدولة 
وحدها على الاستيعاب والرقابة.» قتضطرها إلى الدخول في حلول وسط من 
ضمتها التسامح مع نشاط المؤسسات عسو الحكومية . 


ورغم حديئنا السايق عن الفكرة المستوردةء فإن أهمية المناقشة حول المجتمع 
المدنيء أو «صناعة المجتمع المدني القائمة»» يتعدى استيراد المفاهيم وتقليعة #خيبة 
الأمل العالمية من دور الدولة»؛ لأن رواج الفكرة يتقاطع مع مصلحة محلية حقيقية 
بالبحث عن البديل للدولة التسلطية. وهذا التقاطع لا ينفك يشير إلى المصلحة 
الملحةء بالبحث عن بديل للاستيداد وإلى نفاد صير فكات واسعة من المجتمع من 
تحمل الأوضاع القائمة دون أن يقدم بديلا سياسيا ديمقراطيا في العمل السياسي . 
وما يعمّد قضية العزوق عن ساحة التغبير السياسي هوء تزامن اليحث عن البديل 
للأوضاع القائمة مع انهيار النموذج الذي صممته الدولة في دول المعسكر 
الاشتراكي وتعاسته المعروفة في بلدانتاء ولم يمر هذا الانهيار الشرق أوروبي للحلول 
التي تطرحها الدولة دون أثر على أولي الألياب. 


كما تقاطع الاهتمام المتنامي بفكرة المجتمع المدني مع ازدياد الاهتمام في 
الدول الصناعية المتطورة بسياسة صناديق التنمية في العالم الثالث بعد إخفاق سياسة 
المعونات في الستينيات والسيعينيات. ويبحث عدد كيير من الممولين الغرييين في 
العالم الثالث ومن ضمته الوطن العربي عن شركاء خارج الدولة وخارج البنى 
التقليدية قي الوقت ذاته” “. وغالباً ما يتم تجاهل هذا العامل أو معالجته 
بالشعارات. فالمنظمات غير الحكومية التي تتلقى الدعم المالي تميل إلى تجاهل جدول 
أعمال المؤسسات المائحة وأهدافها وبرايجهاء فى حين تواصل التنظيمات الإسلامية 
وبعض الحكومات العربية التي ترى أنها يجب أن تكون عنوان الدعم المالي الوحيد. 
اتهام المؤسسات المانحة بالامبريالية والتآمر والاستعمارية الجديدة. ولا شك في 
وجود جدول أعمال لدى الممولين الغربيين» ولكن قصرها على الاستعمار الجديد 


(5) انظر قي هذا السياق المقابلات التي أجرتها هيثر ديعان مع مدير جمعية أوكسقام ومع الوزير 
اليريطاني لشؤون التعاون والتنمية ما وراء البحار المنشورة كاقتباسات في كتايا: هضة1 بمدوععطا عطاه11 
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هو تبسيط لا يأخذ فى الاعتيار التغيرات البنيوية التى طرأت على اقتصادات الدول 
الغربية يما في ذلك علاقاتها مع دول العالم الثالث كما لا يأخذ في الاعتيار أن 
المؤسسات غير الحكومية وحتى الحكومية العاملة في مجال التعاون والتنمية في العام 
الثالث أصيحت أيضاً فى الغربء كما فى اليلدان العربية يعد أزمة العمل اليساري 
والقومي الحزبي» ملاذاً للعديد من اعافد ذات الماضي اليساري أو الخركيء 
الطلابي على الأقلء ممن يحاولون التأثير فى برامجها. وينيغي رؤية أن هذه العناصر 
تعمل متأثرة بنظريات المجتمع المانيٍ في العرتء ' إفيافة إل تظريات العمل النسوي 
وتحاول. بوعي أو دون وعي» استنساخها في يلادنا . 


لقد اعترقت البلدان العربية عموماً بالحق بالاتحاد الطوعى الذي نصت عليه 
المادة العشرون من إعلان حقوق الإنسان عام 1954» ولكن هذا الاعتراف تآكل 
عبر سلسلة من التقييدات التى فرضها القانون المحلى أو فرضتها الإرادة الاعتباطية 
للحاكم المح وتفرض الادة الثاتية من قوانين الاتحادات السورية والمصرية والليبية 
والتونسية والمادة 7/7 من القانون الليناني» تحديدات على النشاط الاتحادي 
لاعتبارات أمن الدولة وحتى أمن نظام الحكم فيها'؟. ولكن أهم التقييدات 
المفروضة هو التمييز بين التشاط السياسي غير المسموح به للمنظمات غير الحكومية 
والنشاط الأهلي المسموح - والحدود بين الأهلي والسياسي متغيرة ‏ ولكن سلاح 
توسيع «السياسي»؟ يلوح دائما فوق رقبة الاتحادات ‏ 


كانت المنظمات غير الحكومية في الماضي خيرية الطابع”" . وكان أبناء الطبقات 
الميسورة يحتلون قياداتها كنوع من المنزلة الاجتماعية» وأيضاً كنوع من تأكيد الرابطة 
الأهلية (65ة1 لهدهمه0©) التي تربط المجتمع بعضه ببعضه الآخر في غياب منظومة 
واضحة من الحقوق والواجبات» وفي غَياب سياسة رفاه اجتماعي رغم اتقسام 
المجتمع إلى طبقات بالمعنى الاقتصادي الحديث للطبقة. أما المنظمات غير الحكومية 
المعاصرة فيشغل قياداتها أيناء الطبقة الوسطى العليا والدنيا وتطمح إلى تجاوز العمل 
الخيري باتجاه التأثير في سياسات الدولة في محالات جزئية. ويختلف العمل «غير 


(7) علي الصاويء «التنظيمات غير الحكومية والتحول الديمقراطي في الوطن العربي»» شؤون 
عربية» العدد 5ل" (أيلول/ سبتمير 2)1487 ص 1١5‏ 1160 


() وما زال هذا التقليد قائماً في تبعية المنظمات غير الحكومية قانونياً لوزارات الشؤون الاجتماعية 
قي الوطن العربيء مع أن العمل الخيري لم يعد غالياً عليها. 


خض 


الحكومى» عن الخيري بأن هدفه هو التأثير فى السياسة والتخطيطء فى حين يمختلف 
عن العمل السياسى في تعامله مع الحزئيات دون تقعديم تصور عام يديل فى الحياة 
السياسية» أي دون أن -هدف إلى تغيير السياسة القائمة ونظام الحكم . 

وتنعكس جزئية الاهتمام في جزئية العضوية أيضاٌ وفي تجانس تركيب هذه 
المنظمات وعدم شعبيتها وعدم شمولها لقطاعات من المواطنين ذوي الأصول المتباينة 
والاهتمامات المتياينة» ولذلك أيضاً يغلبٍ الصدام فيما بينها على الصراع داخلها. 
الديمقراطية . ولكن هذه الحقيقة ذاتها تلقي ظلالاً من الشك على مدى ديمقراطية 
هذه المؤسسات الداخلية»ء ومدى صلاحيتها في ظل هذا التجانس كأداة للتعود على 
الديمقراطية (00هساف20]؟ ءنادعوصء0)”” . إضافة إلى ذلك فقد يسمح التجانس 
الاجتماعي والايديولوجي بغياب الشكليات الإجرائية وتطور أوليغاركيات صغيرة 
مستفيدة فى أحضان علاقات حميمية» لتصبح هذه المنظمات شكلاً جديداً من 
أشكال البنى الأهلية. وتحظى المنظمات غير الحكومية المتداخلة مع البنى التقليدية 
والعشائرية» وبخاصة في لدان الخليج العربي» بهامش أكبر من الحرية حتى في نقد 
السلطة ولكن الطبيعة الاتحادية لهذه المؤوسسات غير واضحة . وهى تشعق هامش 
تحركها الواسع من البنى التقليدية وليس من الحقوق المدنية. 

وعند مناقشة دور «منظمات المجتمع المدني» في الوطن العري كما تسمى 
أحياتاء غالباً ما يغفل دور النقابات العمالية والمهنية» وذلك لأن موقعها غير 
واضح في النموذج الغربي المتأخر والذي يسلم بوجودها التاريخي ودورها المبكرء 
ويخاصة في الأخويات المهنية القروسطية كنواة لمجتمع المدينة» ولكنه لا يأخذ في 
الاعتبار دورها الآني المتميز في إنتاج المجتمع الماني الغربي الحديث» خصوصاً في 
تحويل الحقوق الاجتماعية إلى جزء لا يتجزأ من حقوق المواطنة. أما فى الوطن 
العربي فما زال دور النقايات.» خصوصاً في الدول التي تسمح بنوع من حق 
انتخايها ديمقراطيآء تأسيسياً بالنسية لأي مجتمع مدني مقبل. وقد أثبتت الحركة 
النقابية أنها قادرة على لعب دور حاسم في عملية دفع الدولة العربية إلى إجراء 


(8) يبدأ الصاوي مقالته المذكورة أعلاه بتعليق أهمية كيرى على دور هذه المؤسسات فى مجال التثقيف 
على الممارسة الدذيمقراطية» ثم ينهي بيعض الريبة في قدرتها عل تحمل هذه المسؤولية . المصدر نشسة 6 
ص 44 16١‏ 


كرف 


إصلاحات ديمقراطية ويخاصة عند غياب دور فاعل للأحزاب السياسية' ‏ 


لا تجسد المنظمات غير الحكومية» «منظمات المجتمع الماني»؛ في الوطن 
العربي صيغة عربية عن مجتمع مدني قيد البناء» ولكنها في الوقت ذاته ظاهرة 
تستحق الدرس وليست مجرد مجموعة من الحالات الفردية. ولكن رد الفعل الثقافى 
المباشر على انتشارها في مرحلة اتسداد البدائل السياسية كان اعتبارها نواة المجتمع 
المدى 230 , 

وَيُعَارَضُ هذا التوجه الذي أود أن أسميه التوجه الاتحادي الشكلاني 
للمجتمع المانيء بالرأي القائل ان ازدياد استخدام المثقفين العرب لمقهوم المجتمع 
المدني راجع إلى الحاجة لوضع أداة ايديولوجية جديدة» بيد خطاب التحديث 
الفاشل في الوطن العربي في مواجهة الخطاب الإسلامي. ليس الهدف إذا فهما 
أفضل لآليات تطور المجتمع المدنيء وإنما أداة في مكافحة المد الإسلامي ‏ والدليل 
على ذلك هو إقصاء البنى التقليدية الأهلية من تعريفات المجتمع المدني المنتشرة. ولا 
يخلو هذا الرأي من الصحةء ولكن علينا ألا ننسى أن ما يحاول فضحه من طواعية 
يبديها مصطلح المجتمع الماني في خدمة أغراض ايديولوجية لا يقتصر عليهء فهذه 
حال قسم كبير من مفاهيم العلوم الاجتماعية» التي تتضمن جانياً أداتياً 
ايديولوجياً. ولكن هذا الرأي نفسه يخطئ خطأ فادحاً إذ يتجاهل حداثة المد 
الإسلامى» الذي سخرت هذه الأداة لمواجهته» ويعتبره جزءاً من عملية إحياء البنى 
التقليدية الأهلية» هذا إضافة لتجاهل التغيير الجذري في الوظيفة الاجتماعية 
والسياسية للبنى التي يعاد إحياؤها في ظروف تمايز الدولة والمجتمع ضمن وحدتهما 
في حدائتنا المشوهة . 

ويمخلط برهان غليونء الذي يمثل هذا الرأي التقديء بين المصطلحات 
«مدني» وما قبل سياسى ليكون باستطاعته أن يدعي فيما يعدء أن الينى الاجتماعية 
هما قيل الدولةف. مكل العشيرة» يقيمها التكافلية وعصييتهاء تشكل جزءاً من 
المجتمع الماني الذي يبقى بعد تأسيس الدولة. ويحسب غليون لا يختلف المجتمع 


(9) انظر مثلاً تلخيص دور التقابات التونسية قي مواجهة الدولة الأحادية بين الأعوام 1916 
1445 في: محمد كروء «المثقفون والمجتمع المدني في تونس»» في : الطاهر لييب [وآخروداء الثقافة 
تكدلة “رسي ذيررة 

)٠(‏ يمثل مركز أبن حلدون في القاهرة هذه المدرسة يشكل نشط. 


فى 


المدني عن الدولة بمجرد أنه يطرح سياسة ديمقراطية أخرى» وإنما بتجسيده لأنماط 
مختلقة من علاقات الأفراد ليس كمواطنين بل كمنتجين حياتهم المادية» ومعتقداتهم 
ومقدساتهم ورموزه.("). 

وهذا كلام صحيح طلما اعترف بحق الأفراد بالمشاركة في هذه الأمورء 
ولكن يبدو أن ترتيب الأمور تاريخياً كان معكوساًء إذ تطلب الاعتراف بالإنسان 
كمواطن ليكون هنالك معنى ما لقرديته. وفي وصف إعادة إنتاج الينى الجمعية: 
العائلة» والعشيرة والروابط الأخرى» يصح استخدام كلمة فرد ككلمة فقط وليس 
كمفهوم. وإن ما يميز هذه البنى هو أن مشاركة الأفراد في إعادة إنتاجها غائية 
تام أو متخيلة كغائية على الأقل في توارث هذه البنى. ومن نافل القول أنه لا 
شيء يعاد إنتاجه كما كان. فإعادة إنتاج العائلة كوظيفة ايديولوجياً للإجابة عن 
أسئلة الهوية عند الإنسان الحديثء تختلف عن إعادة إنتاجها كبنية اقتصادية. ولكن 
حتى في هذه الحالة لا تتحول العائلة إلى اتحاد يشارك فيه الأفرادء بل قد يتم 
الارتداد إليهاء كيديل للنشاط الاتحادي في حداثئة مشوهة. 


إن التضحية بالفرق النظري بين المجتمع المدني وما قبل السياسي والأهلي 
ا يعني عدم قدرة هذه المفاهيم على «أن تصنع فرقا؟ ععلدكل/ة 60) 
218656569 تحليلياً وايديولوجياً أيضاً. وإذا كانت البنى العضوية تلعب دوراً مهماً 
في المجتمعات العربية» وهي تقوم بذلك قطعاًء فإنها تلعب هذا الدور دون الحاجة 
إلى تسمية «المجتمع المدني»» وهو مفهوم ينتمي إلى سياق مختلف تماماً عن علاقة 
الدولة - المجتمع - الفرد. وهو سياق لا يعترض وجود الدولة فحسب (يل كان هو 
الدولة عند توماس هوبز)» بل يفترض درجة تطور تاريخي تسمح بتخيل علاقة 
الفرد ‏ المجتمع ‏ الدولة. 

يمثل المفكر المغري محمد عابد الجابري توجهاً حدائياً رغم كونه تبسيطياً 
للمجتمع الماني. وهو بمقهومه ليس أكثر من المجتمع الديمقراطي٠‏ جتمع تحكمه 
الأغلبية وتتوفر فيه حقوق المواطن الأساسية والتعددية واستقلالية القضاء79"©. 


)١١(‏ برهان غليونء «يناء المجتمع المدتي العربي: دور العوامل الداخلية والخارجيةء» المستقبل العربي. 
الستة 15ء العدد مه١‏ (نيسان/ ايريل )2 ص 1١4‏ 

(؟١)‏ محمد عايد الجابريء (إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربيء؟ المستقيل العربي» 
السنة 16ء العدد 1717 (كانون الثاتي/ يتاير 557»ء ص 2 ويطور محمد كرو هذا الرأي معتيراً المجتمع 
المدي اتضاء المواطنة والحريات؟ . انظر : كرو الصدر تقسةفء ص لشردرة 


ضف 


وتنتمي مسألة المجتمع الماني برأيه إلى قيم المدينة ومؤسساتها الطوعية مقابل القرية 
وانتماءاتها المولودة. 

يوضع المجتمع المي في هذه الحالة مقايل الينى الجمعية» الأمر الذي يعيد 
إلى الأذهان تمييزات أصحاب العقد الاجتماعى. والسؤال يحسب الجايري هو: أي 
القيم تحقق في النهاية هيمنة اجتماعية» ف المدينة أم قيم البداوة؟ وفي الحقيقة 
بالإمكان تخيل مجتمع مدني يتضمن كل هذه القيمء ولكنه مع ذلك يعيد إنتاج نفسه 
كمجتمع مدنيء ما دامت الهياكل الطوعية التعاقدية الاتحادية تحترم في الحيز العام 
من قبل الدولة ومن قبل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة فيه»ء وكذلك من قبل 
الأقراد طوعاً أو بفعل سيادة القانون. وقد يتشكل المجتمع الماني من خلال حوار 
وصراع بين البنى الجمعية لدفعها تدريجياً إلى الحيز الخاص والبنى الحدائية في الحيز 
العام . وقيم المدينة ليست بالضرورة ديمقراطية» قد تكون أيضاً توتاليتارية في أسوأ 
حالاتهاء وقد تكون بنى محافظة تعوض من القرية المفقودةء كما لا تقود فردية 
المدينة إلى الديمقراطية ضرورةء يل قد تقود إلى تذرير العلاقة مع الآمة. ثم إلى 
علاقة مباشرة معها دون وساطة البنى الاجتماعية المحطمةء محولا الأمة بالتالي إلى 
نوع من بنية جمعية عامة ومجردة (فاشية) لا تقل قمعية عن البنى التقليدية» ولكن 

وكما قد تقود المقابلة المطلقة بين المجتمع والدولة إلى مواقف متخلقة معادية 
للسياسة وإلى تقديس التخلف والولاءات الصغيرة من ناحيةء والسوق الرأسمالية 
التايعة ضد التنمية من ناحية أخرىء كذلك قد تقود المقابلة المطلقة بين المجتمع 
الماني والبنى الجمعية إلى توتاليتارية الأمة أو المجتمع المجرد على حساب الانتماءات 
والولاءات الصغيرة. 

إذا كان المجتمع الماني محال المؤسسات الوسيطة (صيغة مونتسكيو يحسب 
تشارلز تايلور) وليس فقط مجال المؤسسات التعاقدية للأفراد مقابل «علاقاتهم 
الطبيعية» (صيغة جون لوك)» فإنه من الضروري الإصرار على أهمية كافة البنى 
الوسيطة : المؤسسات الأهلية والحركات والمنظمات (من الكنائس وحتى الأحزاب 
السياسية ومؤسسات الدعم المتبادل) كلها ذات أهمية كامنة. ومع أن النزعة القومية 
تميل إلى إدانتها كجزئية بحكم التعريف» فإن هذه الجزئية تحديداً هي أفضليتهاء لأنه 
فى مثل هذه الوحدات الاجتماعية الجزئية يجد الناس القدرة للتعبير عن صوت 
جماعي» كما يجدون إمكانية نسج العلاقات الشخصية المباشرة والمتميزة. هذه البنى 


قفا 


الوسيطة هي أيضاً الدفاع الحاسم عن الهويات الجزئية المتميزة أمام الجماهيرية وضد 
الأوليغاركية»”"'2» ولكن قبل إعادة الاعتبار لهذه البنى الوسيطة علينا أن نضيف 
أنه خلاقاً لأورويا القرن العشرين فإن الأمة في البلدان العربية ليست طاغية أو 
مسيطرة لتهدد هذه البنتى» وإنما هي ذاتها مهددةء بل وغير معترف بها من قبل 
قوى عذيلة محلية وعالمية20" , ويشكل عامء فإن تقييم كالهون (مامطلت وندءت) 
أعلاه للقوى التي تؤلف المجتمع الماني صحيح بالنسبة للمجتمع الديمقراطي» أي 
لمجتمع أنجز الشروط التاريخية اللازمة لإعادة إنتاج الديمقراطية البرلمانية. والقضية 
في بلد حديث غير ديمقراطي أن البنى التقليدية قادرة على القيام يدور وسيط بين 
السلطة والقردء لأنها تلعب دورا قمعيا في العلاقة مع الفرد فتظلله بنوع من 
الحماية» ليس كفرد مستقل ذي حقوق وإنما كخلية فيهاء ومن خلال اعترافها 
باستيذادية الدولة وليس من خلال رقضها لها. وليس بمقدور المنظمات ذات 
الطابع الطوعي القيام بدور الوسيط لأنها قائمة على أفرادء ولكنهم عديمو الحقوق. 
وريما كانت هذه معضلة هذه المؤسسات الأساسية أنها غير قادرة على تقديم حماية 
للأفراد أمام تعسف الدولة» أو على إعادة إنتاج ذاتها كإحدى مظاهر السوق 
المحلية . 

تظهر هذه المناقشة التى لا مكان هنا للاستفاضة فيهاء أن المسائل المتعلقة بها 
لا تستنفد من خلال تدقيق لتعريفات الصفة «مدني». ولا بد من أخذ السياق 
التاريخي في الحساب النظري. وفي مراحل تصعيد إرهاب الدولة قد تلعب البنى 
التقليدية دوراً مخففاً من وطأة الاضطهاد. ولكن في مرحلة الإصلاح الديمقراطي» 
فإن هذه البنى قادرة على تفريغ الإصلاح من أي معنى» بخاصة إذا احتلت 
تعدديتها محل التعددية السياسية. أما فى المجتمعات الديمقراطية الحديثةء فقد 
تشكل هذه البنى إحدى الإجابات عن مسألة هوية الإنسان المعاصر وغربته . 


قد يصلح مقهوم شمولي للمجتمع الماني من أجل إثارة المناقشة ولكن ليس 
أكثر . فنجاعته التحليلية مشكوك فيها في حالات كالحالة العربية» لا هي قبل 


)١7(‏ لكاع5 لمة نم11 ,/:10622036 الإأعاعم5 [ثلازن) لسمة لكتتمقده11206)» بعمسامطلمه وندت 
-393 .م ,(1993 ععتاسععءه(8) .4 .مه ,8 01+ ,ترعومامقء50 لأمارم ةمدعنم «بدهةوسمتصدعاءل 


)١5(‏ وليس صدفة أن يساوي الؤلف نفسه العروية مع السلافية كهويةء وأن يساوي «دنطصه-مدط 
ب سكماك مدط مع أن المشترك الوحيد بينهما هو المقطع صدط. 


00 


حدائية ولا هى ديمقراطية©" . 


ويصدق الجابري وغيره من المفكرين العرب» بإشارتهم إلى أن الديمقراطية 
الليبرالية نشأت من خلال آليات داخلية ويموازاة لنشأة الدولة الحديثة ذاتهاء وأن 
هذه الآليات قادت إلى تكون المجتمع الماني بمؤسساته الاقتصادية (شركات» بنوك) 
والاجتماعية (نقابات» روابط) والسياسية (أحزاب» مجالس منتخبة) والثقافية 
(مدارسء جامعاتء وسائل اتصال حديثة). في حين أن الدولة في الأقطار 
العربية» مثلها في بقية المستعمرات» فرضت من الخارجء وقد شكلت الدولة» 
كأداة التحديث الأساسيةء أو ورثت عن الاستعمار المؤسسات التى احتاجتها. وقد 
كان الاستقلال يعني تأميم هذه المؤسسات وتوظيف النخب المحلية. ول تختلف 
بذلك عملية رقابة الدولة على المجتمع» حتى في القترة الأكثر تعددية ما بين 
الحربين أو فى السنوات الأولى بعد الاستقلال. لقد كانت مدينة ضخمة مثل 
القائرة غرومة امن فلن بلدع عل حت ماتسعف الكت القاللة الثاية:.وععدي 
تشكلت البلديات في الوطن العربي كانت عموماً جهاز دولة أكثر منه اتحاداً محلياً 
يقدم خدمات للسكان . 


إضاقة إلى ذلك» فقد كان عامل تماسك الديمقراطيات الأوروبية هو الأمة. 
والأمة هي الوجه الآخر للمجتمع المدني. والبلدان العربية لم تبن أماً ولم تبنها الأمة 
وإنما كانت دائماء بنظر ذاتها أيضآء متورطة في أزمة شرعية قومية على اعتبار أنها 
نتاج عملية تجزئة. لم تبن البلدان العربية أمة ولا مجتمعآء بل دولة قحسبء أو 
للدقة سلطة (المعادلة التي يطرحها هذا الكتاب هي: دولة ‏ أمة حديثة - سلطة 
فقط) ‏ 


لم تتطور الدولة العربية عضوياً من خلال علاقة مع القوى الاجتماعية 
المحلية: رأس المال» «السوق»» المجتمع الماني. كما لم تطور تدريجيا وظيفتها 
التعميمية الكونية بتوحيد قومي للاختلافات ولجزئيات المجتمع الماني ومصالحه 
المتضاربة» وإنما جعلت وعاءً خارجيا يحتوي هذه التنوعات. في مثل هذه الحال 


)١5(‏ يؤكد التحليل أعلاه إلى حد ما وجاهة القلق من دقة وعلمية المجتمع الماني كأداة تحليل وأفضلية 
التركيز على «الدولة القومية» في محال العلوم السياسيةء كما يعيبر عن هذا القلق بصراحة عند غيديتز. 
2 .وم ,(1985 ,[طام .ه] تعولتناسمه) ععمعامالآ هبه عنماك-ممنئعلة 116 ركدع00ة ودمطاسم 


فا 


تسجل القوى التقليدية نوعاً من المقاومة لأنهبا قوى طاردة عن المركز. وعندما 
تصبح المقاومةء مجرد المقاومةء قيمة تثير الإعجاب بنظر المهزومين تلصق صفة 
«مدني» حتى بهذه القوى لأنها أصبحت محملة بمعانٍ إيجابية . 


كل ما من شأنه التقليل من أهمية دور الدولة» ليجد تفسه فى النهاية دون أن يدري 
فى موقع واحد مع نظرية صراع الثقافات. لقد يجحت الدولة في رأيه بمحاصرة 
المجتمع في الخمسينيات والستينيات» وقد حلت النتائج الكارثية في السبيعيئيات 
مجتمعات لا يتضح فيها بديل للدولةء كأداة تنمية وتحديث وإنما «الطريق الوحيد 
لتجنب الخصار هي يعث الحياة في كل المؤسسات تحت السياسية للمجتمع المدني 
بضخ دم جديد وإحياء القوى الاجتماعية المختلمة. . . . وهذه تتضمن المساجد 
والزوايا والأخويات والتضامنات» التى عادت القوى الشعبية إلى تبنيها فى وقت ما 
زالت فيه النخب القومية واليسارية تصارع لتحويل مؤسساتها المانية» بما في ذلك 
منظمات حقوق الإتسان إلى بنى حيوية قادرة على تحديد المجتمع المدن (ويرجع 
ذلك جزئياً إلى أنهبا لى تتخلص من رهانها على الدولة). . . من غير الممكن إعادة 
بناء المجتمع المدني في العالم العربي على أساس تشكيل بعض الروابط الصغيرة هتا 
سياسة الدولة» بل يجب استيعاب السياسةء فى ما وراء أو فوق الدولة» ويفضل 
بمفاهيم المجالات الحضارية»”""'. 


يقع البحث عن السياسة خارج «ومن وراء وما فوق» الدولة بغير قصد في 
فرضيات أولئك الذين يطرحون السياسة بمفاهيم «الوحدات الحضارية»» كمفتاح 
لفهم الفرق بين السياسة الغربية والسياسة الإسلامية كما هو الخال عند هانتنغتون 
(د«منعصتاصد8). وكان آخرون قد أفردوا للحركات الإسلامية دوراً ديمقراطياً تلعبه 
بشكل موضوعيء دون أن تدري وذلك بتشبيه دورها بالبروتستانتية والكالفنية في 


(17) يميز الأيوبي بين المجتمع الماني (5001649 0103) وأطراقه المدنية (©1©) الأقرب إلى الدولة 
والحيز السياسي وتتضمن الاتحاد والروايط والأحزاب السياسية. وكان من الأسهل التمييز بين المجتمع الما 
والمنظمات المدنية . 

)١١0/(‏ أكمط عاههققة عن[ :نا براءاء50 هنج كعقاتامط :5121 طهع4 ع:ذا جاطنه)ك-006) رتطتحرة .51 طتعدتر 

.م ,(1995 ,ككعتتة1' .1.8 تعأعملا ج73 تمملدسمآ) 


إهفا 


المجال الثقافي الأوروبي”*'2. وتثبت التجربة أن الحركات الإسلامية تلعب دوراً في 
تفرطة لياه الدياسية الْعوبية : ولككن لسن مخ سخلا كورها التناقى أو التلاتى 
وإنما من خلال العملية التقليدية والكلاسيكية للمأسسة وتطوير بتى ومصالح 
سياسية جزئية عند قوى إسلامية حزبية في مرحلة الإصلاحات الديمقراطية التي 
تقوم ها الدولةء أو في سياق أزمة الخيارات الإسلامية في إيران والسودان» أو 
لتحديد مسافة بينها وبين تدهور العنف المنفلت العقال إلى أحد أشد أعداء المجتمع 
بجانب الدولة القمعية» كما باتت عليه الحالة في الجزائر في النصف الثاني من 
التسعينيات ‏ 


إنه لأمر مذهل أن يعتقد باحث عربي يمستوى الأيوبي أن الحركات الإسلامية 
قوة مؤثرة معادية للدولة”"'2» رغم أن العلاقة الفارقة في تحديثها للدين الإسلامي» 
هو تحويلها الإسلام إلى ايديولوجيا دولة أو في معارضة الدولة» والأمر سيان. 
العداء للدولة (مكنا2ا5-أأهة) هو في المجتمع الحديث توجه معاد للديمقراطية. 
فالديمقراطية في نباية الأمر عملية سياسيةء هدفها نظام الحكم الديمقراطي وحلبة 
عملها هى الدولة. ولكن الحركات الإسلامية الأساسية ليست قوى معادية للدولة» 
ولا هي هادفة إلى تقوية إعادة إنتاج المجتمع لنفسه ضد الدولة» وإنما هدفها المعلن 
هو السيطرة على الدولةء هذه الدولة الاقليمية العربية كما نعرقهاء وليسمها من 
شاء دولة قومية. وتفترض الحركات الإسلامية الحديثة وتذوت ضمناً أو علناً الدولة 
وخطابها القومي وتقوم بأسلمته””". والحركات الإسلامية ليست لاديمقراطية 
كالعائلة والعشيرة (ياعتبارها خارج الدولة أو لا دولة)» وإنما هي غاليا معادية 
للديمقراطية (فى الدولة)» إلا إذا أجرت إصلاحا ديمقراطيا كما يحصل عند بعضها 
حالياء وذلك نتيجة لأزمة البديل الذي تطرحه ولاندماجها في العمل السياسي 
والتقابي واتصالها مع يقايا العمل اليساري والقومي التي غالباً ما يستخف بهاء 
وليس نتيجة لسيطرتها على المساجد والزوايا. 


(18) انظر: لقصة عتطاظ أغمفاععامءط عط1 تعأماك عطا سه كلهل1 مستطكعمدسك» رعمء106ه00 كتالغ 

1 .0ه ,33 01 ,تمماكقاط 4انه «اعاعه5ى اذ كعتياي ع«تام عدوم «رمكتلصتلمظ تمسسد سمتاموعظ8آ 

3-35 .مم ,(1991 لإممداصة1) 

(0)09 100 م .قتط1 رأتطصزم 

)٠١(‏ يتقق الكاتب هنا مع مصطلح «كدنلهده)د/2-,ءم811 الذي استخدمه الياحث عزيز العظمة» كما 

يتفق مع تقييم سامي زبيدة في كتابه: سامي زبيدة» الإسلام: الدولة والمجتمع. ترجمة عبد الله التعيمي 
(دمشق: دار المدىء 2)١998‏ ص 0١‏ - 067 


وففا 


يمكن تفهم عزوف يعض المفكرين العرب عن السياسة في المرحلة الراهنة. 
عودتهم إلى المجتمع هي نوع من الهروب من كل ما يمت إلى الدولة القهرية 
بصلة» يما في ذلك المؤسسات غير الحكومية الحديثة. وتأكيدهم على البنى التقليدية 
التي نجحت بالصمود أمام قمع الدولةء هو هروب من السياسة كما تمليها الدولة 
الدكتاتورية. و«الجماهير» بحسب برهان غليون استوعيت مبكرا الإمكانية الوحيدة 
المتبقية» وفى الوقت الذي كان التردد والذهول غالباً على المثقفين العرب» اكتظت 
المساجد يشباب يبحثون عن هوية وايديولوجيا معادية للدولة. لو كان الموضوع 
مسألة هوية فحسب لاتفقنا مع برهان غليون» ولكن الواقع الاقتصادي ‏ السياسي 
(واقع الحداثة المشوهة)ء يطبع كل شيء بطابعه. لقد تحول النشاط الإسلامي عمليا 
إلى نوع جديد من النشاط السياسي وغير الحكومي. والصورة معكوسة تماماً عن 
تلك التي يرسمها كل من نزيه الأيوبي وبرهان غليوت» إذ انه في الوقت الذي 
انشغل فيه التياران القومى واليساري بالمنظمات غير الحكومية» كان الإسلاميون 
يتحولون إلى السياسة» إلى الدولة. 

هل نحن أمام خيارين لا ثالث لهما: إما استيراد جاهز لتماذج من عمل 
المنظمات المدنية في الغرب» وإما اعتبار المؤسسات الجمعية خارج الدولة هي 
مسرح التغيير؟ هذا الخيار وهمء لأن شقيه يفتقران إلى علاقة ناضجة مع الواقع 
المركب . فكما لا يمكن استيراد الأمة» كذلك لا يمكن استيراد المجتمع الماني. أما 
وجود مؤسسات جمعية خارج الحداثة المشوهة القائمة غير ملوثة بلوثتهاء فهو وهمء 
جرد وهم. 

ومثل حوارات أخرى عديدة لا يتمالك الحوار حول المجتمع العربي نقسهء 
إلا أن ينشق إلى قطبين: 

١‏ حداثة مستوردة جاهزة تحاول خلق حيز عام مقابل الدولة» ولكنها 
تختزل معناه إلى مؤسسات أو «منظمات المجتمع المدني»”'" . 


(11) يعرّف سعد الدين إبراهيم المجتمع الماني» على أنه المؤسسات المدنية يما فيها الأحزاب السياسية 

والمؤسسات غير الحكومية. عطا صة هعهناهتادعمست12 غ10 كاأعمودمط لسة نوأعت50 051» رسنطهرط1 

28 .م «ربامد]1 ع1341001 

ويتايع تطور هذه المؤسسات في التاريخ العربي الحديث. وتوجهه لهذه المؤسسات شكلانيء فحقيقة 

أن قوى معادية للديمقراطية مثل الحكومات نفسهاء وقوى إسلامية تسيطر على عذد كبير من هذه المؤسسات 

لا يغير في دورها البناء في عملية الدمقرطة لأنها تؤدي إلى اعتدال هذه القوى (ص ©06). هذه الشكلانية 
مسؤولة عن الخلط بين المؤسسات الدنية في لبنان بتلك الكويتية والإشادة بها كمتطورة بالقارتة مع بقية - 


ليف 


1 الوح سح ا مرو وو 
المدني ‏ ولذلك ما تلبث المناقشة حول الديمقراطية أن تتحول إلى مناقشة ثقافية . 
كان من المفروض أن يكون مناقشة سياسية حول الوكالة الاجتماعية اده 
كان لكلمة الجعاي ين تلاج ديمقراطية وتطبيقها”"" في الوطن العربيء إلى 


ثانياً: مسألة ثقافة؟ 


في المناقشات الغربية المتطرقة إلى الدولة والمجتمع في التاريخ الإسلامي اعتاد 
الاستشراق الكلاسيكي أن ينسب «للإسلام»» على افتراض أنه أسلوب شامل في 
الحياق» تأثيراً نكوصياً: ليمكن وصف الحكم التقليدي في الشرق الأوسط على أنه 
ايالاد شير ف د قالدولة أقوى من المجتمع... وواقع الحكم يساير النظرية 
الإسلامية في السياسة كما تُغرس في المؤمنين جيلاً بعد جيل»”""'. وقد منع هذا 
التأثير المفترض تطور المجتمع الماني شرط الديمقراطية الأولي. ولكن هذا التوجه 
الاستشراقي أصبح عرضة للتغيير بعد اندلاع الثورة الإيرانية في تهاية السبعينيات» 
ففجأة تبين قين أنه يوجد الكثير من المجتمع والقليل من الدولة في 
«الإسلام»”* "2. لقد ادعى علم الاجتماع الغربي أن المجتمع الإسلامي كان يفتقر إلى 
مؤسسات المجتمع البرجوازي المستقلة» التي كسرت قبضة م العنيدة على 
الغرب. وطيقاً لوجهة النظر هذهء كان المجتمع الإسلامي يقتقر إلى المان المستقلة 
والطبقة البرجوازية المستقلة والبيروقراطية العقلانية والمحاسية القانونية» والملكية 
الشخصية ومجموعة الحقوق التي تجسد الثقافة البرجوازية. ودون هذه العناصر 


- الدول العربية (ص 47) 2 إن كون هذه المؤسسات طليعة تعريف المجتمع المدني في الغرب يعد سلسلة 
طويلة من التمفصلات» وتحقيق التظام الديمقراطيء لا يعني أن تاريخ المجتمع الماتيء تاريخ هذه 
المؤسسات ‏ 

(76) قلنا إنه لا يمكن استيراد المجتمع الماني. ولكن الكاتب يجرؤ على القول إنه يمكن استيراد 

نماذج جاهزة (دادله0660) للديمقراطية اليرلمانية» وليس من الضروري أن تتوفر كاقة شروط نشأتها التاريخية 

في أورويا لكي يكون بالإمكان تطبيقها إذا توفرت النخب المستعدة لقيول قواعد النظام الديمقراطي أو 
المستعدة لفقرض هذه القوى. 

(7؟) ,(1994 ر,ككة0) علهدء"! بدملهمة) عسطلبت لمعتاتامط طمجق 4ه «عمعمت2 ,عسسملع ]ا عتلكا 

58 

(*؟) حول هذا الملوضوعء انظ ر: عط قمسصة مكتلمامء 0 بوعل عط1» رتاوع«ه520 وترطدلا 

.(1993 أكنوسط - 519اق) 4 .هه ,23 .01؟ ,ا«موعغط أععطا علهك قا «ر لإعمعمدعدآ1 


لحف 


المؤسسية والثقافية لم يكن هنالك في الحضارة الإسلامية ما يتحدى قبضة التقاليد 
اللا رأسمالية المميتة. ومن الممكن تلخيص وجهة النظر الاستشراقية حول المجتمع 
الآسيوي بفكرة أن المبنى الاجتماعي للعالم المشرقي تميز يغياب المجتمع المدني» أي 
بغياب تلك الشيكة من المؤسسات المتوسطة بين الفرد والدولة»©" . 


من ناحية أخرىء فإن مجتمع إرنست غلتر الماني المؤهل لإنجاب الصناعة 
والتجارة والتنظيم الحداثي للدولةء يجب ألا يكون نشيطاً أكثر مما يتبغي» لأن عليه 
أن ينتج دون التعبير عن طموحات بالسيطرة على الدولة"''. غياب الفاعلية 
السياسية سوية مع الفاعلية الإنتاجية العالية ويجتمع أنشط اقتصاديا منه سياسياً هما 
الشرط التاريخي لنشوء المجتمع الرأسمالي الحديث. وبين الكثير أو القليل من 
المجتمع أو الكثير والقليل من الدولةء لن يكون بالإمكان» كما يبدوء الوصول إلى 
تلك النقطة من التوازن الدقيق التي تؤدي إلى مجتمع الحداثة» أوء وهذا الاحتمال 
أكبرء يتم تركيب هذا التوازن نظرياً بأثر رجعي بعد تحقيق المجتمع الحديث 
والديمقراطيةء وهو ما يفعله عادة المنظرون أمثال غلئر. ولكن ما الحاجة إلى إيجاد 
نقطة التوازن الدقيقة هذه حيتذٍ؟ فهي بحكم تعريفها وقعت مرة واحدة تارخياً 


لحظة تشكل الحداثة الغربية. 


لا ترجى فائدة ما من المناقشة النظرية للسؤالء لاذا لم تنشأ الديمقراطية في 
الشرق الأوسطء لأن نشوء الحالة الديمقراطية في تاريخ العالم لم تكن القاعدة بل 
الاستثناء. وقد يكون مثمراً من التاحية النظرية التعامل مع السؤال: لماذا نشأت 
الديمقراطية في أوروبا؟ ولا يمكن في الواقع الاجتماعي التاريخي المركب حصر 
العوامل بعينها التي أدت إلى نشوء الديمقراطية الحديئة في أورويا تحديداء وتبقى 
المهمة العلمية في طرح نماذج تتنافس في قدرتها على تفسير عملية نشوء الظاهرة. 


وفي أحد الأعمال الأصيلة حول نشوء الديمقراطية يدعي يارنغتون مور 
(ع:ه710 دمنومك م د8) أن «أهم جوانب الإقطاع الأو روي التى ساعدت على نشوء 


(0؟) كمعة نهذ «رسقاكة عد بوضعته5 25011 6ن مواطمءط عط م2 مسكتتمامء006» ,تعد مدوم 
تاعمد نا ,عمط 13:21[1) كاكةايماءة 4تته :تمهأكظ ,71كاله1: 0712 .كله ,تطمععد0 .1 لهة دمكا0 .18 ,ستددكسط1 
.26 .م ,(1984 ,لم180 متنحسةق 

زلف 5 ل1اطاتسفن)) رمع 1 لملعم5 جز كبرمككسظ كتدوع بمعتلاء,ط قله كعأعماءعم5 ,ععهاكء© أوعم1ر1 
286-287 .مم ,(1979 ,كوعع2 بزاأتدوع دنآ عمل طسمتت جلاعملا ج31 1016 


5# 


الديمقراطية هو فكرة حصانة يعض الجماعات والأفراد أمام الحاكم» إلى جانب 
مفهوم مقاومة النظام غير العادل ومقهوم التعاقد كعملية ارتياط متبادل يقوم به 
أقراد أحرار. ‏ . هذا المركب من الأفكار والممارسات يشكل إرثا قروسطياً حاسماء 
في أهميته للتصورات الأوروبية حول المجتمع الحر. وقد نشأ هذا المركب في 
أورويا وحدها. هنالك فقط نشأ ذلك التوازن الدقيق بين الكثير والقليل من 
السلطة الملكية التى فسحت مالا للبرمانية. . .6" . هذا المركب هو من القرادة 
إل :قرح أنه من عدن المكن: كر يلد وائحد رفن لسنيا أو شوق أوزوياك :دون أذ 
يحيد عنه هذه الدرجة أو تلك ولكن هذا لا يعني أكثر من أنه توجد عملية أصلية 
واحدةء وهذه بديهية. ولا يجب أن يعنى ذلك بأي حالء» أن تحقيق الديمقراطية 
كان كنا مه واحكة . قهداللة فزق مين مل بشره الديمقراطية تارقيا 
واحتماللات تحقيقها. 


يختلف التوجه إلى العلاقة مجتمع/ دولة في الإسلام يحسب التغير في النظرية 
السياسة الغربية وتفسيراتها لتاريخ الديمقراطية في «الغرب». فإذا اعتبرنا أن الخلفية 
التاريخية لنشأة الديمقراطية هي مجتمع قوي ودولة ضعيفةء يتم لوم المجتمع 
الضعيف في العالم الإسلامي لانعدام الديمقراطية. وإذا اعتبر الشرط التاريخي 
ضعف المجتمع سياسياً وفاعليته اقتصادياً يتم تحميل المجتمع الإسلامي الأقوى ما 
يتبغي مسؤولية غياب الديمقراطية. 


في مقال نشره قبل خمسة وعشرين عاماً يعدد شارلز عيساوي العوامل التي 
تعيق تطور الديمقراطية البرلمانية في بلدان الشرق الأوسط. ويقول عيساوي إن 
التفسير المنتشر قي «الغرب» ينطلق من استحالة غرس ظاهرة أوروبية مركية» مثل 
الديمقراطية فورياً في تربة غير ودودة لم تنتج حتى الآن سوى الاستبداد كترية 
الشرق الأوسطء في حين أن التفسير الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط يحمّل 
تفسير ثالث «مقبول في الشرق كما في الغرب» ينطلق من أن «الشرق أوسطيين 
عاجزون بفرديتهم الشديدة عن محقيق درجة التعاون المطلوية لتوظيف تاجح 


(/10؟) اسه 4ج«مط :رعه 182:60 فاته وتنأىرمماعا8 هت كاذعط: 0 أماعءعم5 ,.؟آ ,عدمهك81 مممستصحط 
.5 ..« ,(1979 ,[.مام .ه] تطانو كله مسسمة) ها«هل/!! تررعده لاا ع[) إن جتاعلدالا ع:ذا تجا اتتدكدءط 


تذكنا 


للديمقراطية»””". ويضيف هو إلى هذه الصورة العوامل الاجتماعية: «وياختصار 
فإن قناعة الكاتب هي أن الديمقراطية لا تزدهر في الشرق الأوسط المعاصر لأن 
قاعدتها الاجتماعية والاقتصادية غير قائمة بعد" . 

ودون حاجة لناقشة القاعدة الاجتماعية للديمقراطية التي تستخلص عادة يأثر 
رجعي كتعميم من التجريتين الأوروبية والأمريكية» وليس من الهند مثلاء فإنه من 
الواضح أن الفردية ليست تفسيراً مقبولا لانعدام النشاط الاتحادي الذي يقود إلى 
الديمقراطية. فنظريات التعاقد الاجتماعي مقبولة كنماذج نظرية فحسب لتفسير 
نشوء المجتمع المدني» ولتيرير مواقف ايديولوجية وحقوقية في الوقت ذاته. ولكن 
هذا لا يعنى أن التعاقد والاتحاد هما شرطان ضروريان وكافيان يقودان كونيا نحو 
الليمع اطي وعلى أية حال تبقى الفردية من شروط التعاون والتعاقد وليس من 
معوقاته. وفضلاً عن ذلك لا محال لتثبيت الفردية كميزة ثقاقية لشعوب الشرق 
الأوسط. إن تجريدات عيساوي الأيسط هى الأكثر إقناعاً. فادعاؤه أن الجماهير 
الواسعة فى الشرق الأوسط متورطة فى محاولة تأمين حاجاتها اليومية» وأن المشاركة 
فى الحياة العامة هى رقاهية معنت للقلة هذا الادعاء يبدو يسيطأً ولكنه أكثر 
عقلانية من الادعاءات السايقة . 


يفترض التوجه الثقافى للديمقراطية مصدرين أساسيين للثقافة السياسية 
العربية» كلاهما غير ديمقراطي وهما «الإسلام» و«القومية»”” " . وليس من الواضح 
كيف من المفترض أن يكون الدين ديمقراطياً. ولذلك كما يبدو يفترض بالإسلام 
أن يكون أكثر من جرد دين. إن مجموع الظواهر غير الديمقراطية في الوطن العربي 
هي ما يطلق عليه تسمية إسلام أو قومية» والسؤال هو فقط من هو شرير المرحلة؟ 
ولكن بعد إدانة الإسلام يشكل عام والقومية على وجه الخصوص» نيقى مع 
الدولة القطرية المعادية للقومية والتى كانت حتى الآن حصن الدكتاتوريات. وحقيقة 
أن أي إصلاح ديمقراطي من الأعلى يتم الآن في هذه الدولة هو عبارة عن تنازل 


(58) ع854:001 عط دز لإعمعمصع12 01 كممتاأملصسده1 لمعمد لصة عتدسمهمع1)» ,اسحكو1 كعامقطكت 
14440 طددك :ز كعانالوعة ,كله ,االتطعسطت ./لا كوامقطن) ل0هد «للإتكسة -851 فالسلطة :ص «راكد] 
.260 .« ,(1970 بدماندهط1] :عمجهتآ عط1) ك5عءسعلين) 0:4 دعذاءء50 ااعاكعدط 


[لحرفق المصدر نقسةء ص لقهضة 
(0”) انظر مثلا: «بل1عه1770 طدعةق عطأا صا مسكتلدعساط :بااعهه5 الزن وستطمتطاع1» ,علمدك؟ دتزئلا 
43-56 .مم ,(1994 تولدل) 3 .0ه ,د .701 ,تعمعمسعءط8 زه اعممود 
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في الصراع مع القوى الإسلامية ليست ذات بال» بالنسبة لأصحاب التوجه 
الثقافي. وهذا لا يعني بالطبع أن «الإسلام» و«القومية العربية» وكلاء للديمقراطية. 
ما يوجد في الواقع الاجتماعي والسياسي هو أنماط عينية من التدين الإسلامي 
وأنماط عينية من السياسة القومية العربية يتوجب الحكم عليها في سياقها التاريخي 
ودورها ووظيقتها وليس من منطلق تعريقات لجوهرها المرزعوم . 


ويحسب إيليا حريق يجد الباحث في «الإسلام» فكرة تكامل القرد في مقابلة 
مع فكرة العضوية الكاملة في الجماعة الأهلية. ولكن أليست هذه قضية الجماعة 
الأهلية في كل الثقاقات. وما وجه الإسلام في هذه المعضلة؟ وطبعاً ما دام كل ما 
في الثقافة الإسلامية إسلامياً يستطيع المرء أن يترك كلمة جماعة هكذا دون ترجمة في 
النص الانكليزي (3852:2ة) لتترك طابعاً محري غامضاً خاصا ثم يدعي أن 
الحقوقيين المسلمين المعاصرين يعتبروتها المجتمع الماني ”'". ويدعي الكاتب نفسه 
أن مصدر الثقافة السياسية العربية الثاني» أي القومية العربية» هو أيضاً الأكثر 
إزعاجاً. فقد أثبتت القومية أنها أقل تساعحاء وفي النظرية والتطبيق سمحت بهامش 
من الديمقراطية أقل مما سمح به «الإسلام". لقد كانت القومية مهتمة بصفة خاصة 
بتأكيد الهوية الذاتية وإنجاز الحرية من الاستعمارء ولذلك أكدت برأيه على 
التجانس والوحدة السياسية والشخصية القومية» مفسحة هامشاً ضيقاً جداً للتنوع. 
ولكن من غير الواضح أبداً أي قومية أقل تساعحاً من أي إسلام؟ 

لا تترك القومية بما هى قومية مجالاً للتعددية. لقد تاقت القومية الديمقراطية 
في أورويا أيضاً إلى التحاقي والنحدة في الثقافة واللغة» وقد جعل هذا التجانس 
من قبل بعض المفكرين أحد العوامل التاريخية المساعدة على نشوء الديمقراطية. على 
العموم» لا تفسح القومية مجالاً للتنوع ويجب أن تتوفر القوى الاجتماعية والسياسية 
التي تجبرها على التسامح مع التعددية. ليس هنالك في الواقع قومية ديمقراطية 
وإنما تيارات سياسية قومية عينية مؤطرة في إطار ديمقراطي» هو إطار الدولة 
القومية الديمقراطية. وما التعددية الثقافية التي تبنى على التسامح المتبادل بين 
انتماءات وثقافقات وهويات قومية متباينة إلا تطور متأخر في الديمقراطيات 
الليبرالية. وأخيرا وليس آخراء طورت الحركة القومية العربية يعض الصيغ 


(51) المصدر نفسهء ص 45. ومفكر حذاثي مثل محمد عايد الجايري يعتبر في هذا النص مفكراً 
إسلامياً ‏ 


ردكا 


الليبرالية»ء وأخرى ديمقراطية راديكالية وصيغاً دكتاتورية وسلطوية. وخلافاً لما 
يدعي بعضهم لم تطور الحركة القومية العربية نظرية توتاليتارية في الدولة. وقد 
يكون الحال معكوساء في النظرية على الأقل. ونحن لا ندعي أن القومية العربية 
كانت ظاهرة ديمقراطية» ولكنها لم تكن السيب الجوهري وراء اتعدام الديمقراطية. 
ومثل حركات قومية وتيارات قومية عديدة أخرى» لم يكن للفكرالقومي العربي 
نظرية مركبة في الدولة. أما مطليها المتعلق بالوحدة العربية أو بتوع متطور من 
التعاون العربي فلم يقيض له التحقيق. ولذلك بقيت ايديولوجيا أنظمة سلطوية أو 
حركات معارضة أو أحلام أمة محبطة. وتبدو القومية العربية للكثيرين في أيامنا 
مشروعاً لاعقلانياً وجئونياً. ولكن يبدو لي أن الكثير من الممارسات غير 
الديمقراطية في الوطن العربي يمكن تفسيره لا ينجاح القومية العربية بل بإخفاقها. 


بالإمكان تلخيص «الثقاقة السياسية العربية» برأي كدوري ببراديغمين: أولهما 
حلقة لا تنتهي من الأنظمة القمعية التي تقود إلى العنف الذي ينجب من جديد 
أنظمة قمعيةء ليجد الوطن العربي نفسه عالقا في تناقض: «ويفضي إصلاح 
الأنظمة القمعية والفاسدة باستخدام القوة هو الآخرء إلى نظام من النوع الذي لا 
يمكن الهروب منه بأساليب قانونية منظمة”"". توازن القوى بين ضياط عرابي 
والقصر في مصر عشية الاجتياح عام 18487ء ولما والجزر في العلاقة بين 
السلطان العثماني ودستور عام 18177» والاتقلابات العديدة ضد وفي صالح ضباط 
الاتحاد والترقي» تمثل جميعها البراديغم نفسهء المتكرر في التاريخ السياسي للمنطقة 
كما يراه كدوري إلى العصر الحاضر. وحتى لو كان هذا البراديغم صحيحاً فإنه لا 
يفسر الكثيرء لأنه يمخلط سوية المحاولات الأولى لتحديد سلطة الاستيداد 
بالمحاولات غير الناجعة» ليناء حكم مدني في بعض الأقطار العربية بين الحرب 
العالمية الأول وبداية الخمسينيات مع الأنظمة القومية الشعبوية» ومع أنظمة القمع 
الإرهابي العاري في السبعينيات والثمانينيات» ومع محاولات الإصلاح البرلمانٍ في 
بعض اليلدان العربية في التسعينيات. 

أما البراديغم الثاني يرأي كدوري فهو التأثير الساحق للفجوة بين الضياط 
المحدثين والجماهير التقليدية» التي لا تفهم الإصلاح أو كيفية التعامل معهء محولة 
الأجسام المفترض أنها تمثيلية إلى أوتوقراطيات» ليحكم بها أولتك الذين يعرفون 


زفضف .نج ,عمطت لمعتنئاوط طهبا مه «عمصمتدعءع2 ,عصدمله ]1 


>34: 


مداخل النظام ومخارجه””"" 

إن علاقة «الجمهور» بالحداثة أكثر تركيياً من أن تنسب له التقليدية صفة ثابتة 
تلازمه ولا تفارقه. وأجرؤ على الذهاب إلى أن أوساط الناس الواسعة فى الوطن 
العربي علقت آمالاً كبيرة على الحداثة» وآن هذه الآمال تحولت أوهاماً. ويمعتى ما 
فإنهم قبلوا الحداثة ولكنها لم تقبلهم. والادعاء يأن الملايين من الناس الذين تأثروا 
في الخمسينيات والستينيات بالتعليم المجاني والجيوش الحديثة والصناعة والتجارة» 
وتغير المبتى المهني للمجتمع والتعرض للمدنية وللمنتجات والحاجات الغربية 
ولوسائل الإعلام» والادعاء أن هؤلاء بقوا تقليديين وأنهم يفهمون ما يعنيه حكم 
الشريعة أكثر مما يفقهون ما تعنيه الديمقراطية”*"“. يخطئ الهدف تام ويفوته فهم 
معنى الحداثة خارج أوروبا وأمريكا الشمالية. لم تترك الحداثة المفروضة من الخارج 
الناس على تقليديتهم. لقد تغيرت رؤيتهم للعالم تمامآء ولم يبق شيء كما كان 
عليهء حتى معنى التقليد ووظيفته تغيرت. وكذلك فإن فهم الناس للشريعة ليس 
أقل أو أكثر ارتباكاً من فهمهم للديمقراطية» ولذلك لا معنى للقول بأنهم» أي 
الناس اليسطاءء أكثر تمسكاً بها من الديمقراطية» اللهم إلا في قضايا الأحوال 
الشخصية التي تعدل فيها الشريعة الإسلامية إلى نوع من الأعراف الملزمة اجتماعياً. 


وإلى جانب هذه التنظيرات الاستشراقية تفتق الحوار حول الديمقراطية في 
الوطن العربي عن تماذج عديدة من التعامل مع الديمقراطية كموضوع ثقاقة . وكما 
يدعي حسن حنفي فإِن ما يسيطر على السلوك السياسي» هو نظام من القيم 
المتراكم ثقافياً عبر التاريخ. ويهذا المعنى قإن ما تتم ممارسته في الحاضر هو 
التاريخ . وجعل حنفي جذور العذاء للديمقراطية خمسة : حرفية التقسيرء» وتكفير 
المعارضة» وسلطوية الإيمان» والوظائف التبريرية للعقل» وتدمير العقل*" . 


(15) ليس فقط ايلي كدوري وإنما أيضاً مجيد خدوريء يعلق إخقاق الدساتير في الامبراطورية عام 
وولاءات الجمهور الواسع. انظر: المصدر نفسهء الفصل 7 انظر أيضاً: مجيد خدوريء الاتجاهات السياسية 
في العالم العربي: دور الأفكار والمثل العليا في السياسة (بيروت: الذار المتحدة للتشرء 01917 

قاف .م ,لاط رععدمهم1 

نرف حسن حنفى» «الجذور التاريحية لأزمة الحرية والديمقراطية في وجذاتتا المعاصر »© في : 
علي الدين هلال [وآخرون]ء الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربيء سلسلة كتب المستقيل العري؛ 
ةط “ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» كخقل)ء ص 534 


16خظ> 


بالنسية للطاهر لبيب» كما بالنسبة لحنفي» تراكم الاستبداد عبر التاريخ 
العربي إلى درجة النموذج النفسي. ولا يفاجته أن الكواكبيء» متنور القرن التاسع 
عشرء استخدم في وصف الاستيداد كلمة «طبع». لقد وجد الكواكبي تفسه 
مضطراً للقفز قوق التاريخ العربي بمجمله من الخلفاء الراشدين الأوائل» وهم 
بحكم التعريف عكس الاستبدادء إلى الثورة القرنسية مياشرة في بحثه عن نظام 
غير استبدادي يتطلع إليه العرب. يفضل الطاهر لبيب نفسه كلمة «براديغم؛ على 
طيع ‏ جاعلا الطريق الوحيد نحو الديمقراطية. يمر يكسر براديعم الطاعةء ويقصد 
بالطاعةء طاعة التقاليد الاستيدادية كما هي طاعة الامبريالية الغربية التي تتعامل مع 
موضوع الديمقراطية يما يتلاءم مع مصالحها. 


ما زال الفكر العربي في الواقع منشغلاً حتى عندما يناقش موضوع 
الديمقراطية المعاصرة بسؤال النهضة العربية إياه: «لماذا تخلف العرب/ المسلمون فى 
حين تقدم غيرهم؟؟ ولا يمكن فهم هذا النوع من الأسئلة دون خلفية التقييم 
المضطرب للذات بعد آمال كبرى لحقتها سلسلة من الهزائم. منذ ميسلون عام 
عندما سحق الجيش الفرنسى أول جيش عري مشتتاً أول حكومة عربية 
ومحطماً التقاؤل العربي والققة يأورونا وبالحداثة إلى أن توالت الهزائم منذ عام 
4 وحتى حرب الخليج. أصبح تقدم الآخرين يعني البقاء في الخلف. ويعد 
كل دورة تنتشر مثل الفطريات أدبيات التعامل مع الهزيمة. وسواء كانت هذه 
الأدبيات تلوم العرب أم الغرب» فإنها لا تحاول الإجابة عن السؤال العيني المطروح 
في كل مرةء ولكنها تحاول الإجابة عن السؤال القديم إياه» ولكن هذا السؤال هو 
من نوع الأسئلة التي لا إجابة لها. ولذلك». وبدلاً من التفسير نبحث عن أحد 
نتلومه: الآخرء الذات»ء وكأن هنالك ذاتاً عربية جماعية أو داخلية. إن اقتراض 
وجود ذات جوهرية أو آخر جوهريء هو المقدمة النهجية إلى التفسيرات الثقافية 
للفروق السياسية والاجتماعية . 


ولكن تبسيط التفسير الثقافي للديمقراطية» لا يتوقف عند تفسير ثقافي 
لانعدامهاء بل يذهب إلى الادعاء أن شرط الديمقراطية السابق عليها هو تغيير 
عقلية العربي لكي يصيح مؤهلاً لممارسة الديمقراطية" "©. ويذهب تسطيح 


[فورف كمثال عل هذه النظرة للثعافةء» انظر: ثناء فقؤاد عيد اللهء «(خصوصية طرح الديمقراطية في 
الواقع العربيء؟ المستقبل العربيء السنة /1١ء‏ العدد 1817 (أيلول/ سبتمير 9495١)ء‏ ص 5. تَْ 


ين 


النظريات الثقافية في السياسة أبعد بكثير تما قصده بعض أصحاب هذه النظريات 
الغربيين. وهذا أمر يمكن تفهمه من زاوية ضعف القوى الاجتماعية المؤهلة لحمل 
برنامج التغيير الديمقراطي في الوطن العربيء ولا يمكن تفهمه إذا قصد به تبرئة 
النخب من أي ذنب» ورمى المسؤولية على الثقافة أو «العقلية» أو «الذهنية» غير 
الديمقراطية عند «الجماهير 0 


ويقترب التسطيح العربي لنظريات الثقافة الديمقراطية من النسبية الجديدة 
الاخذة بالانتشار فى الغرب 52ئل7)دا8 [12دؤ1ن0)) يما فى ذلك الاستشراقية 
الققيدت آنا تبات التفانة المائتة الأعرق: فقة وعتعت كلين من دوحيي با 
تفسر هذه النظرية الكثيرء وقد تتدهور إلى يديل لنظرية العرق: 

١‏ تهتم النظرية بثقافة النخبة في بلد ما في مرحلة تاريخية محددة ولا تتعامل 
مع الثقاقة العربية أو الألمانية أو الإنكليزية . فالمصطلحات الأخيرة قد تعكس واقعاً 
مثلما قد يعكس مقهوم لون الجلد واقعاً أيضاء ولكنه لا يفسر الكثير. 

"١‏ - ومن ناحيتها فإن ثقافة النخبة أيضاً ليست «واقعاً أو حقيقة صلبة؛ 
20 14)ء وإنما متغير معرض ليد المصالح الخفية» وحسايات السلطة والقوةء 
أو على الأقل» لا تتحرك الثقافة بحرية مطلقة خارج مجال السلطة والقوة. وقد 
يتطور قبول التعددية السياسية لدى النخية» نتيجة لحسابات توازن القوى في داخل 
النخبة الحاكمة المغلقَةء» وقد تتوسع حدود التعددية أو تثيت عن طريق التعود إذا 
أثيتت وظيفيتها («موناهدمناعها©) فى حدود علاقات القوى القائمة. وإذا تجحت 
قواعد اللعية الجديدة بالتحول إلى فضائل تشكل جزءاً من الثقافة السائدة» فإنها 
تدعم إعادة إنتاج النظام القائم التعددي الجديد. 


وطبقاً لروستو (05:048ا) تنشأ الديمقراطية عندما تقبل النخبة» إما بالتدريج 
أو عند مفترق تاريخىء ميدأ التعددية السياسية. وما بهم في هذه المرحلة هو ليس 
قناعات النخبة يل أقعالها. ويكتسب الخيار الأداتي الذي تم قبوله قيمة أو يتحول 


- وهذه الحاجة إلى تغيير العقلية لا تمنع الكاتية من التأكيد في نباية المقالة على الحاجة إلى التعامل عينياً 
مع القوى المؤهلة لحمل التغيير الديمقراطي وغير ذلك (ص 755). ولا يتغير هذا التقبيم جوهرياً بل يمعن 
تطعيمه بنظريات البطريركية في كتاها: ثناء فؤاد عيد اللهء آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي 


(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء» /2)1991 ل/ا 5‏ 05 


رذقلا 


إلى قناعة في مرحلة التعود أو الترويض”"". وفي كتابه الكلاسيكي النظام التعددي 
(برو/ءجعبنراه) يؤكد رويرت دال (اطو معطه2). أن نجاح الديمقراطية الليبرالية 
كان أكثر احتمالا في حالة تطور التنافس السياسي الديمقراطي في نخية مغلقة قبل 
المشاركة الجماهيرية «ولاحقاً عندما سمح لقطاعات اجتماعية إضافية بالمشاركة» 
انضمت هذه إلى أعراف وممارسات تنافسية كانت قد طورتها الدنخب» وبشكل عام 
قبلت هذه الأوساط الكثيرء إن لم يكن كافة الضمانات المتبادلة التي نشأت عبر 
الأجيال. كنتيجة لذلك لم تشعر الطبقات الجديدة الملتحقة» ولا أصحاب المناصب 
المهددة بالعزل» أن تكاليف التسامح عالية إلى درجة أنها ترجح كفة القمعء 
ويخاصة أن القمع قد يتضمن تدمير نظام محكم من الأمن والضمانات 
السادلة0*" , 


لقد أثبتت دراسات معاصرة حول التحول إلى الديمقراطية» أن أهم محركات 
الانتقال هو الانشقاقات فى أوساط النخبة الحاكمة واتتصار تلك الأوساط من 
النخية المقتنعة أن أفضل ة لتأمين مصالحها هى ليرلة السلطة إجرائي” . 
وتكون التيجة :عادة توسم العملية بالتدريج:: بحسب آسوا توقعات أوساط التخية 
المعارضة التى حذرت من الليبرالية» أي أن كابوسها يتحول الليرلة إلى مشاركة 
ديمقراطية واشعة ف عاقف 


يختلف تحقيق الديمقراطية بتبني نماذج جاهزة نسبياً عن عملية نشوئها 
التاريخية» كما لا ينتظر بالضرورة نضوج كاقة العوامل التاريخية الضرورية لنشوئها. 
وهذه لم تتوفر كاملة في أي لحظة تاريخية» ولا في أي عقد أو حتى قرن من 
التاريخ. وما كان يتوفر هو شروط جزئية لديمقراطية جزئية. وقد ساهمت هذه 
الديمقراطية الجزئية بذاتها في إنضاج الظروف التاريخية لاستكمال عملية تطورها. 


(0") انط ر: عنسقمز1 2 1090 :إعدعمص12 م كدهتاتكصد1» ,الامأكن1 عق امدحطمدد] 

57 .ص ,(1970 لتتتجظ) 3 0ه ,2 .01؟ رعفنتاوط ع«نهععميدهت «راءعل110 

(7) علهلا :1ن) ممععماطآ بوع1]) «مالتعممم0 فته ابمتتممء عوط :برو عامط ,لطددآ مهلتق أرعطمع. 

.6 .م ,(1971 روععوط لاإأتويعلانه11 

(9) انظر يشكل خاص: ممع دعصا لصة ععناتسطء5 ,0) عممتلتط الأعمدهدآ”0 مق مممعلاتسين 

:1/110 ,ع0 تهنالهظط) وعم مم82 حمر كاععجرعه:2 -علساط تجمة !ةمظنمك :تمر ك0[ اكد :7 ,كله ,ل معطع نالا 
انتداءء© 1/1‏ انا0ط 0‏ كا#/مأكتداء: )00‏ :72:16 :4 .أه0 ,(1991 ركوع2 لإاأأكعماتوملا كسنامه1؟ كصطمل 
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ومشكلة الاستيراد الجاهز للنماذج الديمقراطية» وهو الأمر الوحيد المتاح ولا بديل 
منه لتحقيق الديمقراطية» أنه يتعامل مع هذه النماذج في عصر لا يقيل فيه. 
وبحقء» التطبيق الانتقائي لهذه النماذج على قطاعات معينة من السكان. فالمفروض 
أن يشارك جميع المواطنين باللعبة الديمقراطية» قبل أن تسنح الفرصة لتأسيس 
قواعدها في أوساط النخب ولكن في غياب التزام القوى السياسية المتنافسة 
بالقواعد الإجرائية الديمقراطية» قد تؤدي انتخابات حرة وواسعة إلى اتقلاب كما 
حصل في الحزائر. 


فهل تقود هذه التركيبة التاريخية إلى توجه ثقافي في نظرية الديمقراطية غير 
مقصور على ثقاقة النخب؟ وبما أن (الجماهير» ان القرن العشرين ليست 
خارج اللعبة» أليس من المفروض أن تأحذ ثقافتها في الاعتبار؟ من المفارقات 
التاريخية أن الديمقراطية المطلوب تحقيقها في الوطن العربي» كما هو الحال في 
معظم بلدان العالم الثالث. أوسع وأعمق بما لا يقاس من الديمقراطية الأوروبية 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وطابع المشاركة الواسعة فيها والذي لا 
يمكن تحنبه» أضاف تعقيدات جديدة على التعقيدات القائمة فى تطبيقها. ولكن 
هذل كله لا يعتى: آلا عه المكيه تسمهاحر قن ترجه الاجاء ل بسي بالأساهير 
وثقاقة الجماهير. فحتى الماضي القريب كانت النخب السياسية والاقتصادية 
والعسكريةء وليس الجماهيرء عدوة الاجراءات الديمقراطية. لقد شارك الشعب 
في الإجراءات الديمقراطية متعاملاً معها بجدية عندما كان الأمر متاحاً. ولم تكن 
معظم الانقلابات ثورات شعبية في الريف أو في أحياء المان الققيرة» بل كانت 
انقلابات تتم في المايتنة» في أوساط الجيش والنخب الحاكمة. كما علينا أن نذكر 
أن سكان أحزمة الفقر (15ا86 6096219 فى المان وأيناء الطبقات الفقيرة والفتات 
الدنيا من الطيقة الوسطىء لم يتبنوا برامج سياسية وايديولوجيات معادية 
للديمقراطية في ظل نظام ديمقراطي» بل في ظل أنظمة قمعية وعلى خلفية 
اقتصادية واجتماعية ساهمت في هيمنة خطاب سياسي هو خطاب الخاسرين من 
الحداثة . 


ثالثاً: الدولة التسلطية 


لقد قسمت الانقلابات العسكرية الوطن إلى معسكرين من الأنظمة: ١يعتمد‏ 
الأول في بقائه على رأس المال السياسي المتجمع حول مفاهيم مثل القومية 
»> 


والراديكالية والثورة. . . . أما الثاني فيعتمد في بقائه على علاقات القربى 
والعشيرة» ولكن قبل كل شيء على رأس المال 0 ويتطلب الأمر بالطيع 
أن نضيف أن النمط الأول لم يعتمد في أي مرحلة على رأس المال السياسي وحده. 
وإنما أيضاً على سياسة التنمية والتخطيط وتأميم رؤوس الأموال الأجنبية» وأخيراً 
وليس آخراً على قوة الدولة. وقد تعاظم دور المركب الأخير بوتائر متسارعة منذ 
هزيمة عام 2195717 مع استنفاد رأس المال السياسى والتخطيط الاقتصادي. كما 
علينا أن نضيف أن النمط الثاني تحالف ليس فقط مع البنية العشائرية للمجتمع» 
وإنما أيضاً مع المؤسسة الإسلامية» وفي بعض الحالات مع الأصولية الإسلامية 
ذاتهاء ومع الدعم العسكري المباشر وغير المياشر من قبل الدول الغربية. 

إلى جانب الأنظمة «الثورية» والأنظمة التقليدية» يتطلب التقسيم على هذا 
المستوى إضاقة نمط ثالث وهو الدولة شبه الليبرالية: السودان في يعض المراحل» 
واليمن ولبنان ومؤخراً الأردن”؟2. والحقيقة أن هذا النمط يشمل نماذج ختلفة 
تماماً. وتشابه تجرية التعددية السودانية التجربة السورية بعد الاستقلال مباشرة 
والمصرية قبل العام .١907‏ أما الحالتان الأردنية والمغربية» الليبرالية» بمرسوم 
ملكي» فرغم هامش الحريات الذي تسمحان به إلا أنهما تطوران بذلك آلية تمنع 
الديمقراطية من الانتقال إلى دمقرطة النظام السياسي بأسره. 

فى بعض الأنظمة العربية أفرزت الدولة (أود أن أسميها هنا عاها5 «متمع5) 
دولة صغيرة ©5121 #هنهن3). الأولى تتألف من رأس النظام وعشيرته وجهاز الأمن 
والمخايرات والجيش» أما الثانية فتتألف من مجالس النواب والحكومة. تمارس 
التجرية الديمقراطية فى الدولة الصغيرة يما فى ذلك الانتخايات وحرية محدودة فى 
التعبير» وشقافية ومساءلة ومحاسية محدودة. وهذا كله لا ينطيق على الدولة 
الكبيرة . وكل ما هو مسموح في حال الدولة الصغيرة حرم في حالة الدولة 
الكبيرة. يخلق هذا التقسيم اتطباعاً بوجود ديمقراطية ويخدم في الوقت ذاته كصمام 
أمان لأنه يقلل من الضغط الاجتماعي والسياسي على النظام الملكي . 


قاعدة الدولة التسلطية الاقتصادية في الوطن العربي هي الاقتصاد الريعى» 


)5١(‏ انظر : .م ,اكع ء[0هغل4اة عدا عط «روعءه50 هسه ععاءتامط تعنها5 طمعق ع[؛ واطلهاكى ج02 ,أطتحوه 
ْ44 


(41) الجايري» «إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربيء» ص 7 
1 


الذي يمنح الدولة يجالاً واسعاً للمناورة في علاقتها مع المجتمع. ويميد التوسع 
النظري حول هذا النموذج ليشمل ليس فقط الأنظمة التقليدية التسلطية» وإنما 
أيضاً الأنظمة الجمهورية التسلطية. ويعدد حازم الببلاوي مميزات الدولة الريعية في 
أربع تنقاط هى : 

١‏ - أن لها اقتصاداً ريعياً تسيطر عليه حالات ريعية. 


" - يعتمد الاقتصاد الريعي بشكل أساسي على الريع الذي يأتيه من الخارج. 
وهذا التمييز مهم بشكل خاص لأن حصة كبيرة للريع الداخلي قد تشير إلى وجود 
قطاع إنتاجي متطور في البلد المعني. 

٠‏ فقط قلة من القادرين على العمل في البلد المعني تعمل في إتتاج الثورة 
الريعية. أما الأغلبية فموظفة في عملية التوزيع والادارة والخدمات. 

فى الدولة الريعية تكون الدولة هى الطرف المستفيد والمتلقى الرئيسى فى 
عملية التبادل الاقتصادىي. ويتمركز فيها بدرجة عالية احتكار الاقتصاد والسلطة 

-2270 1 
السياسية كٍ 

ولقد كان للطفرة النفطية في السيعينيات دور أساسي في تطور صراع بين 
أخلاقيتين اقتصاديتينء الواحدة إنتاجية» والثانية ريعيةء وقد مالت الكفة يشكل 
عام على مستوى برجوازيات المنطقة لصالح الأخلاقية الثانية. وهي أخلاقية طفيلية 
وقاسدة وتسلطية وغير ايديولوجية. وقد ساهم فى هذا الاتتصار امتداد التشاط 
الريعي وسيطرته على المنطقة العربية بمجملهاء بما في ذلك البلدان غير المصدرة 
للنفطء فقد انتقلت الثقافة الريعية مثل العدوى. 

لقد تم تشويش دور الدولة المصطلح عليه في تقديم الخدمات مقابل احتكار 
جباية الضرائكب. فقي الدولة النفطية لا تقدم الدولة خدمات وإنما صدقات أو 
حسنات. إنها تتفضل على المجتمع وتوظف مبنى المجتمع العشائري خلال عملية 
إسداء المعروف له. وعبارة «لا ضرائب دون تمثيل» تفقد معناها تماماً في هذا 
السياق. فالدولة لا تكاد تجبى ضرائب» وذلك ليس احتراماً للملكية الخاصة ومن 
منطلق ليبرالي» بل لأنها تملك اليلد وتبيع ثرواته مياشرة. وعند اختلاط المبنى 


(؟5) مده تستقاطء8 مسعجداط تدز «رلاعهكالآ طدعة عطا سز عاهاد ععتاصعظ عط1» رتححلطعظ ممعحدلز 


51-52 مم ,(1987 ,تساعكآ صدمهن) تمملمما) عنمائ «عافدع]! +17 .كله ,تمقاعسسدآ مسمعدرن 
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العشائري في جهاز الدولة بالعلاقة مع الحيز العام كأنه ملك خاص للعشيرةء تنمو 
خصوصية الأنظمة النفطية العربية أمام أعيننا. الدولة لا تجبي الضرائب في الحقيقة 
لأنه لا يوجد دولة من حيث العلاقة بين الحيز الخاص والحيز العام عند بعض 
النخب الحاكمة بل مبنى قيل ‏ دولتى. وحيث لا توجد دولة بهذا المعنى فإنه لا 
معنى أيضاً لفهوم المجتمع المدتي . 1 

أما من ناحية المواطنين» فالمواطن أيضاً لا يتعامل بلغة الحقوق» وذلك ليس 
لأنها غير متوفرةء بل لأن لديه امتيازات بدلا من الحقوق» وخصوصاً عند العلاقة 
مع الأيدي العاملة الأجنبية. الوطنية في هذه الدولة هي وطنية الحفاظ على 
الامتيازات وهي وطنية المشغلين» والمجتمع الذي يملك يعض الحصاتة في العلاقة 
مع الدولةء ليس مجتمعاً مدنيآء لأن حصانته لا تقوم على الحقوق يل على 
الامتيازات» وعلى الانتماءات العشائرية ما قبل القومية» ولأن العلاقة بين المجتمع 
والدولة غير قائمة على التفاعل من خلال الانفصال» وإنما على رابطة أهلية . 


وصل تأثير الدولة الريعية إلى الدول الأخرى بشكل مباشر وغير مباشر. وقد 
وصل بشكل مباشر بواسطة الدعم المالي الذي قدمته الدول الخليجية» يعد انهيار 
المشروع القومي العربيء وبخاصة يعد عام ”/141. عتدما ساعدت سياسة الدولة 
العربية الفقيرة بالنقط الدول الغنية به على رقع أسعاره . وقد تبين مع الوقت أن 
يعض الأنظمة العربية قد تتحول إلى «عوامل عدم استقرار» بالنسية للدول 
الخليجية ‏ وقد حاول العراق وسوريا توظيف هذا الدور لتولي مهمة ريعية.» هى 
مهمة حراسة أمن الخليج. وقد ساعدت حرب الخليج الثانية الدول النفطية عل 
التخلص من عناق «الإخوة العرب»» والتوجه بشكل أكثر مباشرة إلى التحالف مع 
الولايات المتحدة ويريطاتيا. 


كما وصل تأثير الدولة الريعية إلى الدول غير المنتجة للنفط بواسطة عائدات 
العمال العاملين في الخليج. في حالة اليمن تشكل هذه العائدات 86 بالمئة من 
مجمل دخلها القومي» ولا تصل المعدلات حتى إلى ما يقارب هذه النسبة فى مصر 
ولبنان والأردن» ومع ذلك يبقى هذا المصدر للدخل مهماً. 1 
وتمتد الريعية بشكل غير مباشر أيضاً مع ازدياد الأهمية الاستراتيجية للدول 
المجاورة للدول النفطية ‏ مما أدى إلى تحول الدول «المعتدلة» الصديقة للغربء إلى 
متلق أساسي للمعونات الأمريكية الأجنبية. والمعونة الأجنبية تشبه الريع من حيث 
يذ 


تأثيرها في البنية الاقتصادية للدولة وعلاقتها بالمجتمع. 

لقد انتشرت عدوى العمولات في كافة الأنظمة العربية بحيث يستفيد منها 
ليس فقط كبار الموظفينء بل الحكام مباشرة وعائلاتهم وأقاربهم. وانعدام الفصل 
بين الحيز الخاص للعائلات الحاكمة والحيز العام للدولة هو الوجه الآخر لانعدام 
العلاقة جتمع مدني دولة. قالدولة لا تتعرف كحيز عام في العلاقة مع المجتمع 
الضرائب لصالح الحيز العام تجبي الدولة عمولات لحيزها هي الخاص . هذه البنية 
من العلاقة لا تنجب المركب مجتمع مدني دولة. 

ومنذ الثلاثيتيات تبين أن النفط فى العراق لن يكون جرد أحد مركيات 
استقلالية في مواجهتها للمجتمع. وبالطيع لم تحول العائدات النفطية والمعونات 
الأجنبية والقروض وغيرها السياسة إلى نشاط اقتصادي» فقد كانت كذلك 
دائم””*“. ولكن خصوصيتها تكمن بشكل خاص في تضخيم جهاز الدولة» 
وتخفيض اعتماد الدولة على المجتمع . 

في ظل الدولة الريعية لا يكفي التحليل الطبقي لفهم وظيقة الدولة وينيتهاء 
حتى في دولة عريقة مثل مصر ‏ حيث لم تطرأ الدولة على المجتمع بقعل عوامل 
خارجية مطورة استقلالا عن المجتمع الماني كما في المشرق العربي- إن فهم دور 
الدوله : الدولة الاستعمارية» الدولة الريعية. اليش الفلاحي وضباطه من المدن 
الصغيرة والطيقة الدنيا الوسطى» الترييف» هو ممتاح لهم التركيب الطبقي وليس 
العكس . وإن استخدام مصطلح برجوازي:”**؟ لوصف الأغنياء الذين يجمعون 


() كان التشاط السياسي فى الحداثة العربية دائماً طريقة للحصول على الثروة. فقد كان بمثل 
الدولة العثمانية هو أيضاً جابي الضرائب» وتحول إلى امالك الكبير للأرض مع صدور قوانين تسجيل 
الأرض وتهرب الفلاحين من تسجيل أراضيهم. في مرحلة التعددية السياسية كان التنافس بين النخب 
السياسية القديمة والحديثة: الملكء الوجهاءء العشائرء الضياطء المثقفون للسيطرة على جهاز الدولة الحديث 
الذي يناه الاتكليز والفرتسيون أيضاً تنافساً على الثروةء فقد أثيت هذا الجهاز السحري المسمى دولة قدرة 
على الإثراء. 

(54) ويسيب تسمية الثورة الديمقراطية في الغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر باسم الثورة 
اليرجوازية فى المصطلحات الماركسيةء يتتشر اعتقاد خاطئ أو تبسيطى على الأقل يأن الديمقراطية الليبرالة 
كنظام حكم هو إنجاز البرجوازية. ويشتق هذا الاعتقاد الديمقراطية الليبرالية من المجتمع الماني» بتعريقه 
كاقتصاد السوق» ولكن الديمقراطية اللييرالية مشتقة من المجتمع ا مدي كبنى وسيطة أرستقراطية يدرجة لا- 


انان 


ثرواتهم في ظل علاقات القوة السائدة المذكورة» وفي قطاعات أممها المقاولات 
والوكالات» يصح على سبيل المثال وللاستعارة فقط. ففي هذه القطاعات بالذات 
يثيت أن القرابة للحكام أو العلاقة مع أقرياء الحكم ليست ظاهرة جانبية في 
الاقتصاد أو بنية فوقية له. 


لقد نمت البرجوازية في «الغرب» انطلاقاً من المواطنين الأحرار في الماينة 
القروسطية أولاء ثم تحول استخدام المفهوم ليشمل انفصال واستقلالية النشاط 
الاقتصادي الذي تحرر من السياسىء ومن التبعية لعلاقات القسر السياسية والتبعية 
التقليدية الاقطاعية. وقد تطلب الأمر جهداً عبر الأجيال رافقه مشروع الطبقة 
الوسطى الثقافي والنظريء وما راقق كل ذلك من مؤسسات نطلق عليها تسمية 
المجتمع الماني. أما الطبقات الثرية في الوطن العربي» فتقيم في الوقت الراهن 
تحالفاً مع الدولة ضد المجتمع الماني وإن تطورها كطبقة رأسمالية» هو أمر يمكن 
تخيله ولكنه يبقى فرضية إلى أن يطرأ تغير على طبيعة نشاطها الاقتصادي. أما 
مطالبة بعض هذه الفئات بي«دولة أقل»» وسوق حرة أكثر فتنبع من الرغبة بتحرير 
الدولة من التزاماتها الاجتماعية الموروثة عن الدولة الراديكالية: معوتات الخبزء 
التعليم المجاني» الصحة ومكتسبات أخرى موروثة عن الأنظمة «الشعبوية». إن ما 
ترغب به هذه القئات هو ليس محرير الاقتصاد من قيضة الدولة. بل احتكار 
العلاقة مع الدولة التي تبيض ذهبا (ريعا) وعدم مشاركة الفتات الشعبية بها. 


لقد سيطرت على الجمهورية الراديكالية العربية في بداياتها نخب تنتمي إلى 
أصول اقتصادية ضعيفة من الأقاليم. وقد حولت هذه الفئات الدولة إلى أداة لتعزيز 
قوتها السياسية والاقتصادية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف كان يجب إخضاع وتحديد 


-تقل عن ذلك كما أن هذا الاعتقاد لا يميز بين القوى التي قادت التحول الديمقراطي الليبرللٍ في الغرب 
والقوى التي استفادت منه. ويحسب هذا الرأي فإن البرجوازية حققت هيمنة اقتصادية» تبعها التطلع إلى 
السيطرة السياسية التي أنجزتها يتحقيقها النظام الديمقراطي . ولكن الوقائع التاريخية تحول هذا الادعاء إلى 
تبسيط فظ للواقع. فقد جرت الإصلاحات الديمقراطية في بريطانيا بقيادة ارستقراطيي مالكي الأرض 
أنفسهم الذين سيطروا على جهاز الدولة طيلة القرن التاسع عشر. كما أن اليرجوازية القرنسية لم تحقق أي 
هيمنة اقتصادية على الاقتصاد الفرنسي قبل ثورة عام 1788 والحقيقة أن الاقتصاد الفرنسي لم يكن اقتصاداً 
رأسمالياً حيتئذٍ. أما في الولايات التحدة فقد نمت مزارع العبيد إلى جزء لم يتجزأ من رأس المال الصتاعي 
الأمريكي» مشكلة عثرة أمام تمو الديمقراطية وليس أمام نمو الرأسمالية. انظر : لم50 ,.:3 ,ع#موكة 
بادهلاط! «معاماط عذا زه عانعلدكا عنذا :لط ااصجوعظ لننه عمط «عه و منموءط8 هعه مت طودمتماعاط زه كماع 
.428 .م 


33ظ 


نفوذ القئات الميسورة أو حتى تجريدها من ثروتهاء وقد استفاد الفلاحون على المدى 
القريب من هذه الاجراءات. ولكن على المدى البعيد تمت فئات جديدة من 
الأثر ياء تتتمي إلى أو ساط من الأقاليم. أدت هذه النخبة الجديدة المنتمية في أصولها 
إلى هوامش المجتمع الكولونيالي إلى جاتب الهجرة الواسعةء من الريف إلى المدينة 
والذي أدى إلى ترييف المدينة» بدلا من تمدين الريفء إلى تغيير شامل في الخطاب 
السياسي السائد. على موجة من تعميم التعليم الشعبي وشعبوية المنابة وقد بدأ 
الخطاب السياسي السائد بصيغة شعبوية قوميةء ثم تمت أسلمة الخطاب السياسي 
بعد الهزيمة في العام /1457137. 

لم يكن الخطاب السياسي الإسلامي المعادي لخطاب الدولة الحدائي» نتاج 


إحياء لقوى الإسلام السياسي القديمة مثل الإخوان المسلمين فحسباء بل كان 
أيضاً نتاج أسلمة للسياسة الشعبوية القومية من النوع الحديد. 


إن الادعاء أن استبداد الدولة العربية الحديئة يعتمد على بيروقراطية الدولة 
التي تقوم يتنسيق البنية التحتية» وبذلك تخترق المجتمع المدني”/2. هو ادعاء 
صحيح جزئياً فقط. قاختراق المجتمع الماني يتطلب شمولية الدولة ويفترض وجود 
هذا المجتمع تاريخياً ونظرياء أي بموجب تعريف الدولة الشمولية هدنعتفافلهاه) 
(5136. فالدولة الشمولية تعمل مستخدمة الأدو ات نفسها التي أنجبت المجتمع 
الماني : التقائنق الخطاب الجمهوراني» الحيز العام القائم الذي تم تأميمهء وأهم من 
ذلك كله الفرد المذرر الذي يميل إلى إعادة إنتاج الوحدة العضوية المتحلة للجماعة» 
عن طريق تقديس السياسة وقيم علمانية أخرى مثل الدولة والأمة كرد فعل على 
علمنة الحيز العام» والذي تيسر حداثة المجتمع الماقٍ وصول الدولة إليه مباشرة. 
لقد أدت هزيمة التوتاليتارية في الحرب العالمية الثانية» ثم انهيار المجموعة 
الاشتراكية في نهاية الثمانينيات. إلى تمايزات وتمفصلات جديدة في تعريف المجتمع 
الماني في أورويا كحيز عام عقلاني ديمقراطي» منفصل عن نشاط الدولة ونشاط 
رأس المال وعن البنى العضوية في الوقت ذاته. 


و لكن ادر له اللساطلي ز(ففاعك ا من 6 اى م 


[630 خلدون حسمن النقيب» النولة التسلطية في المشرق العري المعاصر: دراسة بتائية مقارنة 
(ييروت: مركر دراسات الوحدة العربية» )2 ص 1١‏ 


6خ3ظ> 


أو لأن ايديولوجيا الدولة تخفق في التحول إلى دين علماني بديل . وعندما تخفق 
الدولة التسلطية في هذا الاختراق» أو تفتقر إلى الرغبة في تنظيم المجتمع على 
أساس ميدأ واحدء يكون الارهاب العاري سبيلها الوحيد للسيطرة. وعندما لا 
يقف أمامها فرد مذرر تتملكه وتسيطر عليه تقوم الينى العضوية التقليدية بالعايان 
مع استيداد الدولة حماية لأعضائها منهء وفي فى الوقت ذاته تشكل حصناً منيعاً أمام 
الاختراق الايديولوجي وصولا إليهم. 

والدولة العربية حالة وسطية بين اختراقها الجزئي للمجتمع الماني» المتشكل 
جزئياً أيضاً في مرحلة الايديولوجيا الوخدرة العربية» والدولة التسلطية المسيطرة 
على المجتمع المدني بالإرهاب العاري وقوة الاقتصاد الريعي. إن الدولة العربية 
أضعف بكثير من أن تكون دولة شموليةء» وهى فى المرحلة الراهنة تفتقر إلى 
الايديولوجيا أصلاًء إلا إذا أطلقنا تسمية ايديولوجيا على هذا الخليط من الإرهاب 
واليراقماتية السياسية والخطاب السياسى الذي يشمل لاماً من الحداثوية 
والإسلاموية والشعبوية. ْ 

حفن دول الاستيداد العربية يتحقيق الوحدة فحسبء بل أفشلت أية 
إمكانية للوحدة فى الظروف القائمة حالياً ‏ في الوطن العربي. والحقيقة أن إنجاز 
دولة الاستيداد الغرزية التاريخي في مرحلة الثماتينيات والتسعينيات» هو في تثبيت 
الحدود القائمة. وما نزاعات الحدود القائمة حالياً إلا دليل على أهمية الجنضوده 
وقدسيتها للدولة القطرية الحالية. وهذا يعني أن الشعار القديم «الوحدة طريق 
الحرية» قد سقطء تاركاً وراءه فراغاً ايديولوجياً لشعار المستقبل «الديمقراطية طريق 
الوحدة» بمعنى أن مشروع الوحدة, الممكن تصوره حالياً في الوطن العربيء هو 
التعاون الكونفدرالي بين دول حققت قدراً من الديمقراطية» والرهان في هذه الحال 
هو على اللقاء الطوعي والثقاقي» وربما الاقتصادي بين المجتمع المدني المحلي المطلق 
سراحه بالاصلاحات الديمقراطية والأمة العربية . 


رائعاً: لمحة تاريخية 
يأخذ بحث مسألة المجتمع الماني في الوطن العربي في الاعتيار جدلية الأمة 
والمجتمع المدني» ليس فقط لتقاريهما المفهومي كمجتمعات متخيلة من الأقراد. 
وإنما أيضاً في علاقتهما التاريخية المتبادلة. لقد كان الإخفاق في بناء الأمة هو 
الداعي لعودة هموم هذا الاخفاق إلى الظهور يلياس مسألة المجتمع الماني. فمن 
الكل 


الواضح أنه لم يعد بإمكان الدولة التسلطية حل معضلة بناء الأمة بالفرمانات العليا. 
إن ادعاء هذا الفصل هو أن الشكل التاريخي العيني الذي اتخذه المجتمع المانٍ» 
بخاصة في المشرق العربي مع إطلالة القرن العشرين» كان الجهد المدني الجماعي 
المستثمر في بناء الأمة. وقد أدى الفصل بين الأمة والمجتمع الماني إلى نشوء القومية 
كايديولوجيا حزب أو دولة» وإلى توكيل مهمة التحديث إلى الدولة التسلطية . قلنا 
إن ازدهار مفهوم المجتمع المدني في الثقافة السياسيةء هو محاولة التعامل مع أزمة 
الدولة التسلطية. ولكن هذا الاهتمام لا يصيب جدلية المفهوم التاريخية إذا لم 
يتضمن الاهتمام بالأمة» تماماً مثلما أفرغت الايديولوجيا القومية مفهوم الأمة من 
أي مضمون ديمقراطي بشطبها المجتمع من جدول أعمالها. 


١‏ من الأمة كمجتمع مدني إلى الايديولوجيا القومية 

لم يكن للدولة في التاريخ الإسلامي مدخل سانح إلى حياة رعاياها كأفراد. 
تقد عاش «الأفرادة بين الأهمل (وانمستسصوت)ء العشيرة» القريةء خارج نطاق 
الدولة» لم يكن المجتمع حاضراً كما لم تكن الدولة كلية الحضور. وعندما قايلت 
الدولة الفرد فإنها قلما قابلته وجهاً لوجهء إذ توسطت العلاقة أجسام عضوية 
عديدة. لم يكن الحاكم مستيداً معزولا (ليس له من يراسلهء إذا استعرنا عبارة 
ماركيز). وإنما كان محاطاً بنخب عسكرية أجنبية غالبآء ودينية أرثوذكسية تختلط مع 
العائلات التجارية في المدينة غالب وحاشية وبطانة شكلت بمجموعها الدولة. 

في إحدى المقالات الأولى التي كتبت عن العلاقة مجتمع/ دولة من وجهة نظر 
المناقشة حول المجتمع المانيء كتب شريف ماردين أنه في نباية القرن السابع عشر 
شكلت التخبة العسكرية التي شملت جهاز الدولة والعلماء جسما وسيطا من نوع 
ما. «لقد تزايد تأثير طبقة الحرس بالمعنى الأفلاطوني في نباية القرن السابع عشر. 
وقد استطاع السلطان أن يصمم السياسة بعد ذلك التاريخ في حالات استثنائية فقط 
مع أنه بقى مصدر الشرعية ورأس النظامء'"؟“. 

وقد أدى التزام السلطان الأبوي لرعاياه في المدينة إلى إعاقة تطور التجارة 
مقارنة بتطور الحرف. وفي حين شجع الملوك في الغرب التجار أكثر من الحرفيين» 


(5) «رع أمظ سقصره)01 عط هذ عمتطاتن) لمد برأاعته5 11ج رعبره28» ,ستلعدلة1 كنعو 
2258-1 .وج ,(1969 عمدل) 3 .0< ,11 .أنه ,برممنكذ1طة 4تنه «اعلعمك اما ك5عالساد عمنل هتمص ) 


ينا 


كان العكس صحيحاً بالنسبة للامبراطورية العثماتية. ولم تعترف الدولة بالشخصية 
التعاونية المستقلة للمدنء الأمر الذي أدى إلى منع تطور رأس امال التجاري. 
ولكن عدم إضفاء طايع قانونيٍ على التعاوتية الأهلية» لم يكن من نصيب المان 
فقط ‏ لدينا إذا بنى تقليدية لم تتطور إلى شخصيات حقوقية. لا تتلخص البدائل 
التاريخية إذاً يأجسام مونتسكيو الوسيطة الأرستقراطية من ناحيةء وبالاستبداد الذي 
يتم تخيله عادة كدولة توتاليتارية تطال الفرد من الناحية الأخرى. ولم يعش الفرد 
العربي في «ألف عام من العرلة في بوادية إزعابث القولفء ولا عاش في ظل 
أجسام وسيطة معترف بها حقوقياً. 


فالتوتاليتارية والمجتمع الماني كلاهما مفهوم حديث ينمذج الحداثة الأوروبية. 


م يتطور المجتمع الماني في الغرب كتعويض من ضعف الدولة. ولقد كان 
المجتمع القوي والدولة القوية حصيلة التطور المتوازي نفسه. ولى تكن اللامركزية 
وتشتت الدولة شروطاً تاريخية لتطور المجتمع المدن بمقهومه الأوروبي الثاني أي 
بمقهوم اقتصاد السوق. المجتمع المديٍ بهذا المعنى يساهم في تطوير النظام 
الديمقراطي إذا نما مع نمو مواز في تنوع وظائف الدولة وتركيبها. وإنه لخطأ قاتل 
الاعتقاد أن نمو المجتمع الماني يعني تقلص الدولة. وانحطاط الدولة الإسلامية ثم 
اتحلالها لم يعن نشوء مجتمع مدني. والمؤسسات والروايط المدنية التي بدأت بالظهور 
في البلدان العربية في القرن التاسع عشرء لم تكن محاولة لإضعاف الاميراطورية بل 
لتحديئها ‏ وعند تعذر ذلك التقى المجتمع الماني الناشئ مع القومية كتوائم تاريخية 
كما كان الخال في أورويا. 


أما البنى التقليدية فإن توسع حيز حريتها مرتبط بتقلص حيز الدولة. وإذا 
وافقنا أن بنية الامبراطورية العثمانية كانت تفتقر إلى الأجسام الوسيطة» التي 
اعتبيرها كل من مكيافيللي ومونتسكيو ما يميز الملكية الأوروبية من الاستبداد 
الشرقي»ء كما كانت تفتقر إلى الحيز العام القائم على حقوق الملكية الخاصة التي 
تحكم المساحة ما بين العائلة والدولة والذي يطلق عليه هيغل تسمية مجتمع مدني 
نصل إلى نتيجة مفادها أن حيز البنى التقليدية يتسع كلما تقلص حيز الدولةء الأمر 
الذي قد يؤدي فى مرحلة تفتت الامبراطورية إلى لقاء بين القوى المدنية/ القومية 
والبنى التقليدية. . 


نجد هذا اللقاء بتناقضاته في جيش الشريف حسينء فكما لم يكن الشريف 
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حسين قائداً قومياً كذلك لم يكن جيشه جيشاً حديثاً» بل رابطة قومية للولاءات 
التقليدية . تلعب الولاءات التقليدية دور ند قعال للقتالء ولكنها تتحول إلى عائق 
جدي في ساعات المحن والأزمات. وتصظدم البنى التقليدية في البداية مع مشروع 
التحديث الذي تشكل الأمة بالنسبة له المجتمع الماني ‏ فالأمة ترفض أية وساطة 
بينها وبين الأفراد حتى تتحقق الديمقراطية. ولذلك كانت تحذيرات دوركهايم من 
الحداثة؛ ومخاطر الديمقراطية بالنسبة لتوكفيل هي غياب البنى الوسيطة بين الفرد 
والدولة» وعلاجهاءحقوق مدنية للمواظن أيا كان تعريفه وتشوء بثى :وسيظة 
جديدة اتحادية. ولم تخش القوى التقليدية في البلدان العربية أمة «تركيا الفتاته من 
قبل يسيب التتريك فحسبء وإنما يسيب كلية حضور الدولة فيها. ولم يتوفر 
الوقت الكافي لدمقرطة ودسترة الدولة الحديثة الصاعدة. وتحويل الأمة من أداة 
توسع الدولة إلى أداة وضع حدودها. وعندما انفرط العقدء لم تكن الحدود بين 
معسكرات الحداثة والتقليد في البلدان العربية واضحة المعالم. 


وقد ساهمت المرحلة الاستعمارية سلبياً في وضع الحدود بين المجتمع 
والدولة. في الماضي أقصت الدولة «المجتمع» الذي بدأ حيز #حريته» عند 
حدودها. أما الاستعمار فقد أضاف إلى العلاقة بين الطرفين كسراً معرفي*؟ , 
فمتذ ذلك الحين عندما يعارض العرب الدولة نراهم يصفونها بالخيانة والتبعية 
للاستعمارء لأن أسهل ما توصف به الدولة على الادراك هو ما يثير التداعيات أنها 
قوة أجنبية. والاصلاحات الدستورية في ظل الاستعمار منذ بدايتها (تونس 
0١‏ كان ينظر إليها كزيادة في التعقيد والبيروقراطية بالتسبة للشعب ‏ ويخاصة 
أنها ل تبت جدارتها عندما تغارضت مع مصلحة المستعمرين أو رعاياهم في البلد 
المعني. لا الشعب أخذها بجدية ولا الدولة الاستعمارية تعاملت معها بجدية. 
و المطالب الديمقراطية كانت توجه ليس لاصلاح الدولةء وإنما ضد الدولة. 
فقد كانت عهدف يطبيعة الحال إلى التخلص من السيطرة الاستعمارية وليس إلى 
دمقرطتها. ومن هنا التوجه التكتيكي الأدواتي للديمقراطية منذ بداية المطالية بها فى 
المرحلة الاستعمارية. ولم تتخلص الحركة الديمقراطية بعد الاستقلال من آفات هذه 
المرحلة . 


(4) لبيبء (هل الديمقراطية مطلب اجتماعي؟ علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع الماتي العربي»» 
ص نك 
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لقد كان منطق عمل الجيش العثماني قي العقود الأخيرة من حياة 
الامبراطورية الدفاع عن المدينةء» مقابل الأقاليم الريفية والبدوية. أما منطق السيطرة 
الإنكليزية فقد كان معاكساً. فى الأردن والعراق وسوريا كان التدخل الاستعماري 
أداة للسيطرة على المدينة» وذلك تقد الأقاليم الريقية والبينؤيولة؟ , ويشكل 
متناقض فإن المهمة التمدينية (84155108 ومتهئلة0) المنوطة بالانتداب كانت تعنى 
إعاقة تطور المدينة*©. وإذا أخذنا الوطن العربي كوحدة واحدة نلاحظ التناقض 
الذي أشار إليه عديدون فى مهمة الانتداب منذ بدايتها. فقد حصلت المناطق الأقل 
تطوراً على الاستقلال» في حين أخضعت المناطق الأكثر تمدناً لعملية التحديث. 


في محاولته تفنيد التوجه الوظيفي للقومية العربية» كأداة في يد النخب 
التقليدية ضد التتريك» يورد جيمس غلقن أدلة مفيدة تظهر أن القومية العربية ل 
تكن حركة وجاهات تقليدية» وإنما حركة شعبية منظمة جيداً فى مؤسساتء 
وذلك يتصوير كيف فقدت الحكومة الفيصلية في دمشق ثقتها ينفسها في غضون 
زمن قصيرء وكيف انتقل تنظيم الدفاع ضد الفرنسيين بما في ذلك المهام المدنية» 
إلى اللجنة القومية العليا ومقرها قي دمشق وإلى لحان الدفاع القومي.... وأكبرها 
في حلب. لقد عكست البنى التنظيمية الجديدة التي أقرها المؤسسون. ... 
اجتماعاً سياسياً جديدآء وأرست الأسس لأوتونوميا التنظيمات الشعبية ولقيام قيادة 
شعبوية جديدة في سوريا ويموجب لميثاق» فإن كل مواطن يالغ من الذكور 
استحق المشاركة فى انتخاب ممثلين محليين إلى اللجان القومية العليا. وقد صودق 
على النتائج من قبل المتتخيين أنفسهم في عرائض وقعوها بالصيغة التالية: «نحن 
سكان مأذنة الشام وبيننا أفندية وتجارء شباب وشيوخ نعلن أننا انتخينا. . . 
الجى ”0 وقد صدق غلفن إذ ترجم كلمة أمة إلى (50©1617 3011©) بالإنكليزية . 
لقد استخدمت تعابير «الأمة» و«الرأي العام» في الصحافة السورية في تلك الفترة 


(58) انظر: غسان سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العريء مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربيء مور المجتمع والدولة (ييروت: مركز دراسات الوحدة العربيق» /1941): ص 188 
(59) هذا يالطبع من حيث المقاصد والغايات» أما التطور الموضوعي للمدينة بفعل العمليات 
الاقتصادية الجارية في ظل الاستعمار فقد اتخذ منحى غالفاً للغايات. 
)6١(‏ 102 عممع210 تقلكلزك لذ مكتاهده د81 مقمتدره© 01 كصنع02 أدهه5 عط1» ,متحاء ..آ عمد 
عطست ه10]) 4 .مد ,26 .801 ,كعتهنتاك أكمطا 414212[ كز لماعمل لعنمقامةء1دط «رعلارمسعصوء8 بى1< 5 
.48 .م ,(1994 


فو" 


كمصادر لشرعية الحكومة. 

لقد كان موضوع ثورات مصر وسوريا )١1919(‏ والعراق )١1440(‏ هو حق 
تقرير المصيرء والحق في انتخاب حكومات تمثيلية. ومنذ اكتساب الدستور فى 
مصر (1977) وحتى إلغائه من قبل الضياط الأحرار »)١14617(‏ كان الصراع 
القومي من أجل الاستقلال مرتبطاً بمطالب دستورية ضد القصر والإنكليز الذين 
علقوا الدستور أكثر من مرة لمواجهة الحركة الوطنية المصرية. وفي سوريا تلقت 
لجنة كنغ - كرين في العام ١9119‏ بعد وصولها للتحقيق في مطالب السكان ١875‏ 
عريضة تشمل 41١937‏ توقيعا: 117754 من جنوب سوريا (فلسطين) و578484 
من الغرب (لبنان) و774171 من الشرق (سوريا). ويدل هذا العدد من التواقيع 
على درجة عالية من التسييس والمشاركة9" , 

لقد رافق الصراع ضد الحكم الأجنبي نشاط تنظيمي اتحادي واسع يتعدى 
الروابط التقليدية العشائرية والجهوية وذو طاقة ديمقراطية واعدة. وهذا وحده 
يكفي لتفنيد الزعم القائل ان هنالك عطبا ثقافيا لاتاريخيا يمنع العرب من إنتاج 
المؤسسات المدنية الطوعية. ولكن كما أن مقولة العطب الثقافى لا تقول الكثير فإن 
تفنيدها بدوره لا يفسر الكثير. فالمسألة هي السياق الذي يتم فيه هذا النشاط ونوع 
الروايط التي تربط هذه المؤسسة بالدولةء والفجوة المعرفية الهائلة بين فكرة 
الديمقراطية وواقع الدولة. 

ولدينا الآن حالة تجريبية للمراقبة» رغم الفارق الهائل في الظروف التاريخية» 
هي الحالة الفلسطينية. وقد أيدى الفلسطينيون قدرة تثير الإعجاب على التنظيم 
الطوعي الاتحادي. في أحزاب سياسية ومؤسسات حيدت البنى التقليدية للمجتمع 
في الصراع الوطني ضد الاحتلال. ولكن هذا الصراع كان إقصائياً في علاقته مع 
الدولةء كونها بالطبع دولة استعماريةء ولذلك لا نشهد ترجمة مياشرة لهذه الطاقة 
المدنية الديمقراطية إلى نظام سياسي ديمقراطي في ظل السلطة الفلسطينية» إلا إذا 
سمحت هذه السلطة للنشاط المؤسسي أن يبقى قائمأ ليدخل فى تفاعل غير إقصائى 
مع الدولة هذه المرة. ولذلك يرتبط الكثير بطاقة السلطة الفلسطينية على تحمل 
استمرار هذا النشاط المدني أو عدم تحملهء والعودة إلى إحياء البنى التقليدية المحيدة 


(0) أمين سعيدء الثورة العربية الكبرىء ” ج (القاهرة: مطيعة اليابي الحلييء ,)1١454‏ 
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يتحالف بيروقراطية منظمة التحرير الفلسطينية الحاكمة وأجهرّتا الأمنية معهاء 
بواسطة سياسة التعيينات بموجب ولاءات عشائرية وجهوية. 

لم يكن النشاط الاتحادي الطوعي إقصائياً في علاقته مع الدول الاستعمارية 
فحسبء. بل تطور في ظروف تاريخية قللت من شرعيته بإنتاج صورة سلبية عن 
المرحلة التعددية كمرحلة ضعف . فنحن نتحدث عن فترة تعاقيت فيها حكومة تلو 
الأخرى على دفة الحكم فى مصر بين عامي ١975‏ و14535ء و9١‏ حكومة على 
حكم العراق بين عامي ١978‏ و1917. ولم يتطور الصراع بين الأحزاب السياسية 
والقوى المتصارعة على شكل صراع في وحدة واحدة هي حركة وطنية منظمة» 
ذات سقف كما كانت عليه الحالة الفلسطينية منذ العام .١954‏ لم يكن لصراع 
القوى إطار وطني وحدوي يحوله إلى تعددية ديمقراطية ضمن تظام. وكان 
باستطاعة القوى المستعمرة أن تستغل الصراعات بين القوى لتغيير سياسة تحالقاتها 
في كل مرة. وإضاقة إلى طابع هذه الحركات الطبقي وسيطرة كيار الملاكين على 
الأحزاب الأساسية لم تساهم هذه الظروف التاريخية» في خلق صورة إيجابية عن 
مرحلة «التعددية السياسية» في أذهان الأوساط الشعبية» وأصبح بالإمكان تفسير 
كل واقعة تاريخية بما فيها الهزيمة عام ١9544‏ على ضوء تمثيل هذه الحالة كحالة 
ضعف أو كحالة لاقومية. وقد مر وقت طويل إلى أن أصيح بالإمكان تخيل 
مصالحة بين القَومية والتعددية . 

فى منتصف الثلاثينيات» أي قبل مرحلة مجالس الثورة يعقدين بدأ صعود 
الأحزاب الايديولوجية. ولم تكن هذه الأحزاب تحمل أفكاراً غير ديمقراطية» قومية 
وشيوعية وسورية قومية وإسلامية» بل رافقتها أيضا منظمات جماهيرية شبابية 
ورياضية ونقابية. وبذلك تمت المزاوجة بين ايديولوجيات نخيوية وسياسات 
جماهيرية. وكان هذا ممكناً نتيجة لتحول الشعب إلى «جمهور» بفعل هجرة الريف 
والبلدان الصغيرة إلى المدينة وتطور وسائل النقل والإعلام. وكان ملاحظاً مشاركة 
أيناء الأقليات من ضباط ومتثقفين فى هذه الأحزاب الايديولوجية ذات السياسة 
الجماهيرية ‏ 1 

كيف يصف كدوري هذه الحقية؟ «إنها تعني نظام حكم واقعه تزييف 
الانتخابات والتلاعب في رسم حدود الدوائر الانتخابية والتعسف الاداري والفساد 
على تطاق واسعء وتعني فيه الانتخابات والبرلمانات خداعاً مكشوقا ومعروقاً. وإذا 
استخدمنا المصطلح الذي يظهر في عنوان كتاب مقروء على نطاق واسعء فإن هذا 

حكن 


العصر لم يكن عصراً ليبرالي””” » يل كان عصراً سيئ السمعة أحست خلاله 
النخب المثقفة والرسمية باحتقار متزايد ونفور من كل ما يوصف أنه 7 
ومن الصعب تجاهل الشبه بين هذا الذم المبالغ فيه لهذا العصر وبين وصف الضباط 
الانقلابيين في سوريا والعراق له في مرحلة لاحقة. ولا يغير من الأمر شيئاً أن 
كدوري يصف هؤلاء الضباط بقدر كبير من عدم الاحترام. ولكن حتى لو كان 
هذا الوصف قريباً من الواقع» فإنه يرفض أن يرى أي جاتب إيجابي للظاهرة في 
حدودها التاريخية مثلا: الانتشار الواسع للصحافة الحرة نسبياء التعددية السياسية 
على علاتماء والميل إلى سماع صوت الشعب في المدينة على الأقل بالعرائض أو 
بالاتتخاب» وأهم من ذلك كلهء الاعتقاد الراسخ لدى التيارات الثقافية المركزية في 
تلك الفترة بإمكانية الملاءمة بين أفضل العناصر في الثقافتين الأوروبية والإسلامية. 
في حين اعتيرت فيه الديمقراطية» أو تصور غامض عنهاء كإحدى أفضل 
تساي الحضارة الأوروبية. 


لم يكن الإسلامي في تلك المرحلة يشارك في الاتتخابات» ويعير في الوقت 
ذاته عن رأيه بأن الانتخايات نظام كفرء يمكن رفضه واستغلاله في آن واحدء كما 
يعتقد بعض قادة جيهة الانقاذ في الخزائر في عصرنا. ول يكن الشرخ الذي سيبته 
الحداثة في الواقع مؤدياً إلى استقطاب ايديولوجيء إلى الدرجة التي تعرفها في 
أيامنا. كما لم يكن الفرق شاسعا بين الإسلام السياسي الصاعد في حيته والنهضة 
الإسلامية التنويرية: فقد تشاركا فى نقد الثقافة الشعبية الأسطورية» وفى رغبة 
بالعودة إلى النص (سلمفية) من أجل النهوض بالواقع الإسلاميء وفي الاستعداد 
لقبول عناصر من الخداثة الأوروبية» وفى الإيمان يالقوة الهائلة الكامنة قى الهوية 
الإسلامية الذاتية» ويقدرتها على التنافس مع الغرب والحفاظ على ذاتها في الوقت 
ذاته» وفي موقف معتدل غير عدائي من العروية. 


لم يكن الإسلام السياسي بصورته الحالية في وطننا العربي معروفاً في «مرحلة 
التعددية». ولا يمكن فهم طايعه الراديكالي دون فهم: )1غ( الصراع الدعوي مع 
الأنظمة القومية العلمانية. (؟) إخفاق الحداثة التي طبقتها الدولة وتأثيرها 


(056) يشير كدوري إل كتاب : ,عع لمعطقط عا عط اللهناه 11 طه:4 ,تمده متطدا؟ ععطلم 
.(1970 ,ككتقاكف لقدهتا2ممعتهطآ مه عاننانتاكهآ لدنوزهك] ,دىء] تواتك كتول] 0:10:50 تدملهمآ) 1798-1939 
قدنف 86-7 .وم ,عساليت) لمعتنتاوط طدجق مضه تمص معط بعتسملع]1 


كن 


الاقتلاعى فى فئات واسعة من السكانء الذين فقدوا حميمية الينى التقليدية دون 
ابضفاهم البديل في الحداثة. (7) تعميم الثقافة والسياسة وشعيويتها بواسطة أنظمة 
المجالس الثورية التحديثية. (54) صعود تفسير ثقاقي للصراع مع «الغرب» ترافقه 
مشاعر عجيبة بالإهانة من الهزائم المستمرة في هذا الصراع . 


اتخذت الانقلابات العسكرية ضد «النظام الحزبي الفاسد؛ أشكالاً متعددة في 
العراق منذ العام 1977ء وغالباً ما ورطت أيد غربية استعمارية في هذه 
الانقلابات. ولكن الانقلابات الراديكالية ذات الخطاب القومى بيدأت فى 
:»0١‏ شهدت المنطقة العربية انتخابات ديمقراطية في سوريا عام ١9014‏ وفي 
السودان عامي ١9408‏ و2*70908©. وأتت الانقلابات العسكرية في مصر ١107‏ 
والعراق ١908‏ بأشكال جديدة من السلطة السياسية التي تتحدث ياسم إرادة الأمة 
(عله:غهة6 غاهه1ه/) ولا تترك مجالا لأشكال أخرى فى تفسير هذه الارادة. 


لقد كتب الكثير في التحليل الطبقي للحالة الناصرية وشبيهاتها العربيات من 
اعتبارها «محاولة لتأجيل الصراع الطبقى2””" إلى «طيقة برجوازية متذبذية». 
والحقيقة أن هذه التعريفات المصرة على تحليل طبقي لنظام بونايرق» لم تنجح كثيراً 
في فهمه كونه بحكم التعريف مستقلاً بالسياسة عن المبنى الطبقي السائدء إلى أن 
بدأ النظام ذاته بالتحول من تخبة سياسية/ عسكرية إلى نخبة اقتصادية/ سياسية. لقد 
كانت الناصرية «دكتاتورية» تحديثية متنورة فى سياستها الداخلية والخارجية» ولقد 
أثيتت أن الطريق الوحيد لتحريك الشعوب العربية سوية هو الايديولوجيا 
الوحدوية» دون أن تصعد القومية إلى درجة الشوفينية. وقد خسر هذا النظام/ التيار 
مخزونه أو رأس ماله التقدمي بالهزيمة عام 21977 وبسياسته الداخلية التي قوضت 
المجتمع الماتي. وانتكست الناصرية سياسياً في العام ١4717‏ وزادت انتكاستها مع 
وقاة عبد الناصر. وما تبقى منها مشابهبات (120085نتصز5) عن التاصريةء تتفذها 
أنظمة دكتاتورية فاقدة شرعية الناصرية الأخلاقية ومضمونها التي تنتظر عملية 


(04) عاشت الودان واحنة من أكثر التجارب البرمانية الديمقراطية أهمية في التاريخ العربي 
الحديث»ء وفي تاريخ العالم الثالث ١94867‏ 1908ء ثلاث متها تحت حكم أجتبي وثلاث في ظل 
الاستقلال. 


(50) التقيبء الدولة التسلطية في المشرق العري المعاصر: دراسة بنائية مقارنةء ص ١544‏ 
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احيائها النقدي. وما تبقى منها هو أدوات لفظية توظفها أنظمة دموية. 


وبشلل المجتمع الماني وتفكيك أوصاله قامت الأنظمة القومية عملياً بضرب 
أسس التيار القومي العربي- فالنسيج الذي تقدمه شبكة المؤسسات المانية الطوعيةء 
هو الإمكانية الوحيدة لتوسط العلاقة بين الفرد والآمة كصاحية سيادة. وقد أدى 
تفكيك مؤسسات المجتمع المدني وهو الأمة في مواجهة الدولة» إلى إعادة احياء 
البنى الأكثر تقليدية وجزئية: طائفية» عشائرية جهوية وغيرهء وذلك ليس في 
الأنظمة المحافظة فحسبء بل وفى أوساط «الأنظمة الراديكالية» الجمهورية ذاعباء 
وفي داخل مؤسسات الحزرب الواحد. 


لقد أدى أفول التيار القومي العربي كتيار سياسي قادر على منح الشرعية إلى 
تأكيد بعض الأنظمة القومية على الهويات المحلية. ولكن ما حصل على مستوى 
الهوية كان مخالفاً لتخطيط الدولة» فازدهرت الهويات السنية والشيعية والإسلامية 
والمسيحية والجنويية والشمالية. حتى الصراع الايديولوجي بين العلمانيين 
والإسلاميين في الجزائرء بدأ يقترب من شكل حرب أهلية بين هويات «إثنية» 
عربية إسلامية وقراتكفونية بدلاً من قناعات وايديولوجيات. ليس اليديل للهوية 
العربية هويات قومية أخرى إذآّء وإنما هويات ما قبل قومية. 


قليل من المثقفين العرب ما زال يؤمن بأن الوحدة العربية السياسية ممكنة 
التحقيق في المستقبل القريب» خصوصاً في غياب بلدان عربية مزدهرة اقتصادياً 
وقوية تتينى هذا المشروع. ولكن ليس هذا هو الشكل الوحيد للفكر القومي 
العربي»ء ولذلك أيضاً من الخطأ التسرع في نعي العروبة كهوية أو كتطلع سياسي. 
وهنالك من أخذ يميز بين القومية الرمزية والقومية السياسية مدعياً أنه في الوقت 
الذي ضعفت فيه القومية السياسية» تعززت مقابله القومية الرمزية”©. ولكنني 
أقضل القول إن المركبات «الموضوعية» الثقافية للهوية القومية والمنمحورة حول اللغة 
العربية تيقى أكثر قوة ويقاء من أي وحدة سياسية عايرة يقترحها العقداء في 
السلطة. اللغة العربية المقروءة والمكتوية والمسموعةء أكثر وحدة من أي وقت 
مضىء. ولم تكن على هذه الدرجة من التجانس في أيام مشاريع الوحدة العربية. 


(0) تهملهما) ماعط عط 5اءعء5 0:4 ,اماع أمظ ,عاهاى :وقاط ناته كدهع[ ,تسطكا مقطا 0دد1 
8 مم ,(1990 ,كعامه8 تود 
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ويجدر الانتباه إلى أنه منذ أن فقد الفيلم المصري مركزيته الثقاقية» أصبح 
العامل الأساسي في مرحلة التوحيد الثقافي هذه هو الإعلام الحديث وفي مقدمته 
التلفزيون. ومن امثير أن المحطات العربية» أي التي تعتبر العرب جميعاً مستهلكيهاء 
في مرحلة التلفزيون» هي تلك المسيطر عليها من قيل رأس امال الخليجي 
والسعودي. وقد كان العدو السياسي اللدود للقومية العربية السياسيةء وحليف 
الغرب الرئيسي ضد الناصرية اع الإسلام. وينطيق هذا أيضاً على الصحافة 
العربية الصادرة في لندن. وأقصد بالعربية ليس ققط أنها موجهة إلى الوطن العربي 
كأنه وحدة واحدةء وإنما أيضاً أن أقلامها ومحرريها وكتابها وفنييها هم من مختلف 
الأقطار العربية» وهو وضع لم نشهده في الصحاقة الناصرية» أو في الصحافة 
القومية العربية في بيروت. وأياً كانت أسياب الاندفاع السعودي لتطوير الاعلام 
العربي» بوتيرة تحيس الأنفاس والسيطرة عليه بالوتيرة تفسهاء إن كانت اقتصادية 
على المدى البعيد أو سياسية/ ثقافية» فإن «خداع العقل في التاريخ»"*© يتخذ منها 
مركباً أكيداً. فمن أجل بيع المنتوج للعرب يجد البائعون أنفسهم يتكلمون لغة 
العروية أو على الأقل يقلدونها. ولم ير المشاهد العربي حتى اليوم هذا العدد من 
العياءات والمسلسلات البدوية والأغاني البكائية الخليجية. هذه ضريبة لا بد من 
دفعها كما يبدوء ولكن خطاب الأصالة البدوية لا يكفي. وفي تباية الأمر يغلب 
الطابع العربي على المضامين . 


تقوم السوق العربية الإعلامية» بانتاج حالة متجانسة ثقافياً في الوطن العربي 
يأقل حماسة خطابيةء» وأكثر نجاعة من شعارات بعض الأحزاب القومية. الضمان 
ضد الانقسامات الجهوية والإقليمية والطائفية على المدى البعيدء ليس العيش فى 
دولة واحدة بقدر ما هو هيمنة ثقاقة الأمة الواحدةء أو الشعور يأتنا نشكل أمة 
واحدةء كأقوى جماعة متخيلة. 

لم تكن العروبة والإسلام مركبين منفصلين في هوية العرب حتى في قمة 
شعبية الناصرية والبعثية. إن انقصالهما هو ظاهرة نخبوية بحتة بالأزمات التي 
يولدها هذا الانفصال. ولكن هذه العناصر بقيت متحدة في قلوب الناس 
وعقولهم. وقد اضطر كل من الإسلاميين والقوميين العرب إلى دفع ثمن باهظ من 


(010) نسية إلى هيغل الصدع7 كعك :ك1 الذي يفترض أن التفاصيل التاريخية وتقلياتها هي تل لخيلة 
ومكيدة العقل التي تحقق مآريها في النهاية. 
ملكا 


أجل اكتشاف هذه الحقيقة. ولكن طلما بقي وعي الانفصال لدى النخب» سوف 
يبقى تطور الواحد يفترض أنه على حساب الآخر. 

ولا شك في أن رد الفعل الأكثر حضوراً على ضعف التيار القومي 
الايديولوجي العربي كمصدر شرعية كان ازدهار فكر الإسلام السياسي» والذي 
يصفه بعضهم حتى كتعويض ملتهب عن القومية (تاكتاهههتاههمعم112). ولا 
يمكن بالطبع تلخيص ظاهرة الإسلام السياسي التي بحثت بإسهاب», على أنها مجرد 
رد قعل على أي شيء. في سياق متاقشة مسألة الهوية والمجتمع الماني» لا يمكن 
تناولها إلا من خلال إخفاق المشروع القومي العربي. فالإسلام السياسي ليس 
«المجتمع المدني المنتقم»”*”2 من الدولة بقدر ما هو دليل على أن الدولة لم تبق مجتمعاً 
مدنياً أو صورة أمة حديثة في الأذهان لكي ينتقما. 

لقد أخفقت الأنظمة العربية القومية في إنتاج مصدري شرعيتهاء اللذين 
حافظا عليها حتى بداية السيعينيات إلى جاتب إرهاب الدولة وهما: سد الحاجات 
الأساسية للسكان وإنتاج ايديولوجيا شرعية. وإلى جاتب التطلعات إلى الوحدة 
العربية» تجاويت هذه الايديولوجيا مع المشاعر الشعبية ضد الاستعمار وطبقة مالكي 
الأرض القديمة» كما جعلت الشعب يشعر أنه يخرج من التهميش ويتحول إلى 
جزء من التاريخ العالميى. وفي حين أخذ مصدرا الشرعية بالنضوب. إلى درجة 
عجز الدولة عن إنتاجهماء نجحت الدولة في إنتاج الأدوات التي سيحارب بها 
الإسلاميون ورثة الدولة القومية الراديكالية المفتقرين إلى مصادر شرعيتها: السياسة 
الشعبوية والثقافة الشعبوية والخطاب القومى الخاوي من أي مضمون مما يسهل 
إعادة تديينه . «ولذلك ليس من المستغرب أن يعيد المجتمع الماني المنهك بنيوياء 
إنتاج نفسه بعزلة عن الدولة بواسطة الايديولوجيا والأسطورة والثقافة». وإذا كان 
الإسلام السياسي انتقام المجتمع المدني كما يراه إيمانويل سيقان» فإن صاحب هذا 
الاعتقاد نفسه يرى أن الاصلاحات الديمقراطية التي تم تتقيذها قي الوطن العربي 
في نهاية الثمانيتيات» بما في ذلك توسيع نطاق التعددية السياسية وازدياد استقلال 
القضاء «تؤدي في النهاية إلى تعزيز المجتمع المانيء أي المصدر الذي ينبعث منه المد 
الأصول»0*" , 


(58) انظر : إم«صمل «رعاعدظ ععطلتن5 باءتعه؟ ايحت تعممعوسددع8ظ عتسهاكآ عط1» رمدزد اعسمفسر] 
.353-364 .مهم ,(1990) 2-3 .205 ,25 -1أ0؟ ,تر«ماعالط توه ممم «دعلددمن) كه 
(09) المصدر تقسهء ص 768 


وحانا 


ويحتاج الموضوع كله في الواقع إلى رؤية الفرق بين الدمقرطة كعملية تاريخية 
على المدى اليعيدء والانتخايات الأولى التى تجري فى بلد ما يعد سنوات 
الدكتاتورية وتفكيك أوصال المجتمع المدني . إن رك الأصولية الإسلامية 
كمحاولة لتقليص الدولة بعد عقود من تمددهاء يعني أن الدمقرطة ليست الطريق 
للخروج من الأزمة. فالحل بموجب هذا الرأي هو المزيد من الدولة وليس القليل 
منهاء ما يتركنا بين خيارين» فإما الدولة الاستبدادية» وإما الإسلام السياسي الذي 
تقود إليه الدمقرطة السياسية» إما الانقلاب العسكري على الإصلاحات الديمقراطية 
أو الانقلاب الإسلامي عليها.: ومن الواضح أن هذه الخيارات لا تترك يجالاً واسعاً 
للعمل السياسي الديمقراطي. ولكن الواقع المركب الذي ينشأ بعد كل إصلاح 
ديمقراطيء يثيت أن هنالك أكثر من خيارين» وأن معمعان الحياة السياسية والحيز 
العام النشط والتجربة والخطأ في الموقف من العنفء. كل هذه العوامل لا تعيد 
طرح البدائل فحسب. بل أيضا تحدث تغيرات ينيوية عليها: الإسلام السياسي ذاته 


متغير وليس ثابتء والدولة متغيرة» وبالتالي استراتيجيات القوى الديمقراطية أيضاً. 


 '"‏ الأمة وانتماءات أخرى 

لا يمكن تصور العلاقة بين المجتمع الماني والاستعمار إذا لم تتوسطهما 
المسألة القوميةء التحرر من الاستعمار ومسألة بناء الآمة. وقد ترك الاستعمار 
اليلدان العربية في دوامتين متعلقتين بيناء المجتمع الماني: 

أ دوامة الوحدة مقابل التجزئة: وتعنى أن الأقطار العربية فى محاولتها 
تأسيس شرعيتها على تاريخ إقليمي أقصت مجموعات كاملة من السكان لأنه لا 
تطابق بين تاريخ الإقليم وتاريخ الدولة. أما عند التشكيك في شرعية الدولة 
كإفراز استعماري والانطلاق من الأمة العربية» فقد تم فرض الأمة العربية على 
التاريخ ما قبل القومي» وإقصاء غير العرب من الأمة من ناحية» ومن الناحية 
الأخرى كان باستطاعة الدولة المتبنية لهذا المفهوم للشرعية الادعاء أنها ما زالت 
حركة تحرر وطنيء لأن مهمات التحرر الوطتي لم تستكمل بعد بالوحدة العربية 
الشاملة. وهذا يعني أن علاقة الدولة مع المجتمع ليست علاقة طبيعية بين دول 
مستقلة ومجتمعاتها. والحقيقة أن الاستعمار لم يجزئ أمة عربية قائمة بقدر ما أعاق 
نشوءهاء في مرحلة كان بناء المجتمع الماني يعني فيها بناء الأمة. 

ب دوامة الأكثرية والأقلية: إلى جانب تحالفه مع القوى التقليدية ضد 
المدنية طور الاستعمار أيضاًء خطاب تحالف مع الأقليات ضد الأكثرية. وقد عقد 


الال 


هذا الخطاب التوازن المطلوب لبناء المجتمع المدني في العلاقة بين الأكثرية والأقلية . 
وأدى إلى تحديث الانشقاقات الطائفية والإثنية والإقليمية عن طريق سياسة التعيينات 
وطريقة بناء الجيش والأجهزة الأمنية . 

كانت الوطنيات المحلية معروفة ومعترف بها في الدولة الإسلامية.» ولكن 
ضمن جماعة كونية متخيلة هي الأمة الإسلامية. ولم 2 لدى النخبة العثمانية ما 
نصطلح على تسميته اليوم بمشاعر قومية» ولم تصف الحكومة ذاتها كتركية» وإتما 
استخدم المعلقون الغربيون هذا المصطلح. 

ومثل الأمة التركيةء فإن الأمة العربية هي نتاج تاريخي للحداثة والتمدن. 
لقد خرجت الجماعة العربية المتخيلة من عياءة الاصلاحات المانية المعروفة 
بالتنظيمات وإلغاء الذمية””'2. ولكن العربي الذي نشأ فى البداية كان عربياً 
عنما ا كنا اذ يوري ان أراس] جر عرق ددري الت قير جنا السترات 
العثمانيون بجماعة متخيلة لا هى دينية ولا أهلية» ولكن الأساس المدني الذي 
أنتجوه لم يكن كافياً لتحويلها إلى أ مواطنين (مه71 16©) متعددة القوميات. 
ولكنهم شقوا مدخلا إلى بداية تنظيم المجتمع على أساس مدني. وقد نجحت 
الممادنة الجديدة يتعدد الانتماءات الدينية» ولكنها تأخرت تاريخياً عن بناء الأمة 
المدنية . فقد كان الوعي القومي قد نشأء وكل ما فعلته أنها ساعدته على التنظيم. 
وكانت خطوته الأولى توسط العثمانية كجامع لفرق بين جماعتين» العرب والأتراك. 

وكانت الخطوة الثانية» التطلع إلى ترجمة هذا الفرق دستورياً في اللامركزيةء 
ولم يكن في هذا التطلع فرق كبير بين المسيحيين والمسلمين كما يدعى اليوم””'“. 


)٠١(‏ من أجل فهم أعمق لهذه الموضوعات اقترح قراءة: 6ه عكنظ عط1» بلملفدا؟ لسمسطدال2 

2 .0ه ,26 .01 ,دعناساك أكمط عللمهتلا زه لم«صهمق أمندمامدمع )!1 «رلععلتددمعع1 سدتامهده د51 دوعق 

,201-222 .مم ,(1994 ردق 
وفرضيته الأساسية أن العروية بدأت كدستورية عثمانية لا مركزية. والكثير من الضباط العرب الذين أسسوا 
الجمعيات العربية أو كانوا أعضاء في نواد عربية ثقاقية» انضموا إلى زملائهم الأتراك في فروع جمعية الاتحاد 
والترقي» وانشقوا لاحقا على خلفية سياسات التتريك. لقد كانت القومية العربية في البداية» قومية ثقاقية 
ذات مطالب متعلقة باستخدام العربية في التربية وفي الدولة» وتوظيف العرب في الإدارة والتربية وغتلف 
مشاريع التحديث. 

(11) لن يكون في هذا الفصل متسع مناقشة دور المثققين المسيحيين العرب في سوريا. ونود أن 
نذكر فقط بتوجهين أساسيين في تقييم دورهم: الأول يلقي على عاتقهم الدور الحاسم في يلورة القومية 
العربية» ويشارك فيه مستشرقون وإسلاميون عديدون. ويتطلق هذا التوجه من الفرضية أن هوية العرب 
«الأصيلة» الوحيدة هي الإسلام وأن القومية مستوردة» وليس أكثر طبيعية من أن يكون المثقفون المسيحيون - 


َم 


لقد كان مطلب القوميين العرب» مسلمين ومسيحيين» في الواقع هو التعددية 
القومية بلغة عصرناء في زمن ذهيت فيه القومية المهيمنة إلى تتريك الامبراطورية. 
وفي حين كان التتريك يثير مشاعر الاغتراب عند العرب» فإن ولاءهم للهوية 
العربية الإسلامية المشتركة رغم الفرق» كان أكبر من ولاء الأقاليم الأخرى. ومن 
الطبيعي أيضاً أن يحمل المثقفون المسيحيون العرب رد الفعل الأكثر عصبية ضد 
التتريك. ولكن العثمانية بقيت حية في فكرهم أيضاً. وكانت فكرتهم القومية في 
اليداية فكرة اللامركزية والكوتفدرالية أكثر منها فكرة الاستقلال. 

وكانت الخطوة الثالثة شق الامبراطورية إلى أمتين. وقد تجحت إحداهما فى 
التحول إلى أمة حديثة» في حين تبعثرت الثانية قبل أن تتشكل في أكثر من عشرين 
دولة. وفي بلدان كتهال أنونقنا التي انفصلت عن الأميراطورية قبل تطور المسألة 
القومية بوقت طويل» بقي عنصرا الهوية» القومي والإسلامي» متحدين في 
الصراع مع الاستعمار الأوروبي. أما في مصر فقد تطورت علاقة أكثر توازناً بين 
الهوية المصرية والإسلامية. وإضافة إلى ذلك ققد أثار التحالف بين القومية العربية 
المشرقية والإنكليز ارتياباً في مصر المتورطة في صراع طويل مع الإنكليز. وفقط 
منذ العام ١917‏ بدأت مصر تطور انتماءً عربيا سياسيا. ولكنها كانت عربية قبل 
أن تكون عربية ايديولوجيآء فقد كانت المركز الثقافي العربي الأكثر أهمية للعرب 
وليس للمسلمين ‏ قيل أن تكون جزءاً من الحركة القومية العربية. وعندما 
طورت مصر قومية عربية في مرحلة لاحقة» كانت هذه الأكثر اعتدالاً من 
السوريةء التي بقي جرح التجزئة يؤدي إلى التهايات ايديولوجية قومية فيها. 


لم يحظ العرب يعد انحلال الامبراطورية بالحرية نفسها التي حظي بها الأتراك 


- واسطة الاستيراد لقربهم من الثقافة الغربية ولصلحتهم بالتحول إلى جزء من الأكثرية مع سيادة الهوية 
العروبية؛ أما التوجه الثاني فلا يوافق على ميدأ الاستيراد» مع أنه يعترف بدور المثققين المسيحيين في إحياء 
اللغة والثقاقة العربيةء إلا أنه يدعي أنه لا مجال لمقارنة أعمية هذا الدور مع دور التعليم الحديث في مصر 
منذ محمد علي الذي يفوقه أهمية. القومية العربية يموجب هذا التوجه هي نتاج الحداثة الإسلامية في 
النهايةء وقد كانت قيادة الحركة الانقصالية العربية إسلامية وليست مسيحية. انظر: عط1» بمحو© غكم8 
##كالعاامتنهل1 طهجال زه كنطعة0 176 ,[لد أء] تلتتلمقط!1 لنطئعم1 نهد «ردكتتهده غدل طوعى4 غ)ه كمنوترهت 
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ولكن الصحيح أن القومية العربية عند أبتاء الأقليات كانت أكثر ايديولوجية وأكثر راديكالية وينقصها 
الاسترخاء والتوازن في قومية أبناء الأكثرية السنية. كذلك كان حال قومية حزب اليعث العربي الاشتراكى 
مقارنة بالفكرة العربية عند عبد الناصر. : ١‏ 


ليلا 


في اختيار نظامهم السياسي. أما الأنظمة التعددية المحدودة التي نشأت». فقد كانت 
عالقة منذ البداية في تناقضات العلاقة مع الاستعمار. طالب مؤيدو الديمقراطية 
بالديمقراطية ضد الاستعمار وليس من أجل الديمقراطية. والاستعمار الذي أظهر 
تعاملاً كلبياً (لمعند©) مع الديمقراطية صنيعتهء زود أعداء الديمقراطية» يحجج 
دامغة ضدها كأداة استعمارية. لقد كان تأثير الاستعمار في المراحل الأولى من 
التطور الديمقراطي في الوطن العربي» أعمق من أن يكون مؤقتاً أو يحرد ورقة 
نستر بها عورة عجزنا اليوم. لقد كان تأثير الاستعمار في الديمقراطية مهلكاً. 
الأحزاب العربية التي تشأت من الجمعيات العربية السرية ومن الطبقة الوسطى 
الجديدة» اتشغلت في تناقسها بسؤال الولاء للمصالح القومية المحلية أو الأجنبية. 
وباختصار الفرق بينها في هذا السياق والمهم في نظر الجمهورء لم يكن أنها أكثر 
ديمقراطية» بل أبها أكثر قومية. 

لقد قادت مناقشة دور الاستعمار فى تعطيل بناء الديمقراطية فى الوطن 
العزن إل نوقيق تنيطين-خادعن الموقف القومي أن «الاستسنار أعاق الديمقراظية 
بتفتيته للأمة . فيما ادعى الموقف المناقض أن العثرة الحقيقية أمام تحقيق الديمقراطية 
هو التطلع العربي إلى بناء الأمة الواحدةء بدلا من شرعنة الكيانات السياسية القائمة 
ودمقرطتها. وفي الحقيقة حرفت تجزئة الوطن العربي الخركة القومية عن المهام 
الديمقراطية بخلقها أزمة شرعية للدول القائمة. ولكن من الناحية الأخرى» فإن 
التعرض المستمر لشرعية الدول تحول بحد ذاته إلى حجة لتعليل غياب الديمقراطية. 

وبالإمكان من الناحية التاريخية دحض وتثبيت شرعية الدولة القائمة باللجوء 
الانتقائي إلى حقائق تاريخية. ولكن المحير في الحقائق التاريخية» هو ليس موضوع 
دقتها أو عدمهء بل تحويلها بيمجرد انتقائها إلى جزء من تاريخ الكيان السياسي 
الذي من المفترض شرعنته. ولذلك فإن حجة «الحقائق التاريخية الصلية» في إضفاء 
الشرعية على الدولة هي حجة دائرية'"'“. فالحاضر يكتب الماضي كأنه تاريخه هو 

وكمثال على ذلك فلا شك في أن وحدة إدارية مسيحية كانت قائمة في أجراء 
من لبنان المعاصر إبان الحكم العثماني» ولكن الذي يطرح حجة لبنان التاريخي 


(؟5) يدعي إيليا حريق مثلاً أن قرضية الحركة القومية العربية الأساسية أن تحزئة الوطن العري هي 
نتاج القصل الاستعماري غير دقيقة بالتسبة لمعظم البلدان العربية وأن هذه المشكلة قائمة بالنسية الخوويا 
وحدها. وحتى هناك فإن لليتان تاريخه الإداري الخاص بهء انظر: :اءنعه5 1 ومطستطاعك» مدت 
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كوحدة منفصلة هو ليتان المعاصر الذي قام على أثر قرار فرنسي في العام .197٠١‏ 
والحقيقة التاريخية عن إمارة درزية في يعض المناطق» يفترض بها أن تؤسس 
طموحات أخرى. ومع أن أجزاء من لبنان كانت تشكل تاريخيا وحدة إدارية قبل 
الاستعمار الفرنسىء إلا أن استقلالها الاداري كان أقل بما لا يقاس من استقلال 
البندقية وياقاريا الذي م يمنعهما من الانضمام إلى الوحدتين الايطالية والألمانية» 
عندما توفرت الظروف التاريخية لذلك. ليس لإيطاليا وألمانيا تاريخ كدول قومية. 
والقومية ظاهرة حديثة في أوروبا كما في الشرق الأوسط. ولبنان هو الحالة الأكثر 
تعقيداً في الشرق العربي» وما يصح بالنسية له يصح بالتأكيد لبقية البلدان العربية . 
ليس السؤال إذاً حول التواريخ (جمع تاريخ) الجزئية قي مشرقنا العربيء فقد 
كان هنالك بالتأكيد مثل هذه التواريخ» ولكنها لا تقود بالضرورة إلى الدول 
الحالية. السؤال هو حول الشروط التاريخية التي حولت هذه التواريخ إلى جزء من 
عملية شرعنة دول حديثةء ومنعتها من الاندماج كعناصر في تاريخ قومي واحد. 
والتاريخ القومي لا يتألف مما يجب تذكره فحسب» وإنما أيضاً مما ينسى» بما في 
ذلك جزئيات وصراعات داخلية دموية وتوحيد قسري عنيف وغير ذلك. 
فالأساطير القومية دائماً هى خليط من الذاكرة والتسيان»ء من الاندثار والخلود. 
شكل لينان بين ا 7 و865١‏ وحلتين إداريتين.ء واحدة درزية فى 
الجنوب والأخرى مارونية في الشمال. وقد انتهى هذا التقسيم بحرب ظائقة 
وبتدخل غربي في لبنان الذي منح استقلالا إداريا كسنجق في العام 2.187١‏ وقد 
ألغي هذا الترتيب في العام ١416‏ باحتلال عثمانيٍ مباشر. وفقط بعد هزيمة 
الجيش الفيصلي في ميسلون في العام »2 قرر الفرتسيون إضافة أراض سورية 
أخرى إلى لبنان الذي نعرفه حالياً. وكما يول غعسان سلامة : يكن هذا الأمر 
مفروغاً منه لا بالتسبة للبنانيين القدامى ولا بالنسية للجددء الذين ضمهم هذا 
القرار الفرنسي للبنان. لقد حلم الموارنة بلبنان الكبير طالما ضمنت امتيازاتهم فيه 
ولكن عندما هددت هذه الامتيازات في العام 1915 مع اندلاع الحرب الأهلية 
مثلآء طرحت يعض نخبهم الطائفية فكرة تقسيم يم لبنان من جديد بحسب حدود 
طائفية. وفجأة لم يعد لبنان المعاصر مقدساً كما كان حتى بالنسية لأولئك الذين 
حلموا «يلبتان الكبير». أما اللينانيون الجدد الذين حصلوا على هذه الهوية يقرار 
فرتسي» فغالباً ما طاليوا بالوحدة مع سوريا وحتى بالوحدة مع سوريا ومصر أيام 
الوحدة يين هذين اليلدين. وقد تطور قي لبنان تيار قومي عربي ذو طايع 
ايديولوجي بشكل خاص . وعندما تحول السؤال إلى سؤال المشاركة بالسلطة 
نض 


والترحمة الدستورية الأكثر دقة للتوازنات الديمغرافية فى ديمقراطية لبتان التوافقية» 
تحولت مسألة الدفاع عن وحدة لينان إلى مسألة ميفكية جل القوميين العرب 
اللبنانيين ضد تقسيمه الطائفي» وبالطيع ضد الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. 

لم تطور الدولة الطائفية في لبنان مجتمعاً مدنياً مقابل الفكرة القومية العربية» 
كما لم تمنع القفكرة القومية العربية في لبنان عملية التماسك المدني للجسم 
اللبناني. وقد زجت الديمقراطية التوافقية فى حرب أهلية ما لبثت أن تحولت إلى 
حرب طوائف. وما حافظ على نوع من الديمقراطية في لبنان في مرحلة اتجهت 
فيها اليلدان العربية جميعا إلى الدكتاتورية» لم يكن القومية اللينانية» بل تعدد 
الطوائف في توازن مع مركزية الدولة""2. 

وكما كان حال يقية السوريين ما عدا الموارنة وقسماً من الدروزء لم يكن 
عند الفلسطيتيين مشروع دولة مقابل دولة اليهود. ولم ير الفلسطينيون صراعهم مع 
الصهيونية كصراع بين حركتين قوميتين (لهما الحق نفسه على الأرض نفسها) كما 
يريدنا اليسار الصهيوني في إسرائيل أن نعتقد في محاولة لكتابة التاريخ من منطلق 
رؤية العملية السلميةء والاعتراقف المتبادل في أيامنا. لقد نظر الفلسطيتيون إلى 
الصراع مع الصهيونية نظرتهم إلى مشروع استعماري مختلف عن الإنكليزي 
والفرنسي بنيته البقاءء وإقامة دولة بودية في فلسطين. ولذلك كان لوعد بلفور 
وقع أكبر بكثير عليهم من كتاب دولة اليهود لهرتزل» لأنه حول المشروع إلى 
مشروع استعماري جدي مرتيط بدولة استعمارية قوية. ولم تشكل فلسطين يوماً 
وحدة إدارية مستقلة في ظل العثمانيين””*''. وتقييم غسان سلامة لمشاركة 
الفلسطينيين في المؤتمر السوري ودعمهم لفيصل أكثر دقة بشكل عام من حكم آن 
ليش على هذه المشاركة بأنها تكتيكية””'2. ويذكر هذا الحكم بالتعامل العربي المعاصر 


(5) أشار إدمون رباط إلى هذه النقطة في العام 1964 في موّتمر كان الأول من نوعه حول 
الديمقراطية في الوطن العربي عقد في بيروت ‏ وقي مقالته تلك علل رياط الدكتاتوريات العربية المجاورة 
يضرورات التحديث ‏ انظر: إدمون رياطء «الديمقراطية فى اليلاد العربية»» ورقة قدمت إلى: أعمال المؤتمر 
الأول للعلوم السياسية (ييروت: [د. ن.آء 1501), مج ل ص 6١‏ 

(12) في العام 1887 فصل شمال فلسطين عن ولاية الشام ليتضم إلى ولاية ييروت» وشكلت 
القدس والجنوب سنجقاً تايعاً لاستانيول مياشرة. يتبنى هذا الفصل يشكل عام الاستعراض التاريخي في 
كتابه : سلامةء المجتمع والدولة في اشرق العري. 

(50) اتظر: المصدر نفسهء ص 88. انظر أيضاً: ,عطاععاءط عن عامط طع4 ,طعععة برامده14 عدم 
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نوين 


المتبادلء أو تعامل منظمة التحرير الفلسطينية التكتيكي الحالي مع الأنظمة العربية» 
ويفرض بالتالي مفاهيم الحاضر على الماضي ‏ ومنذ المؤتمر الفلسطيني الأول في حيفا 
في العام ١478‏ ولفترة طويلة» ترددت الحركة الوطنية الفلسطينية بين تحرر قلسطين 
كوطن عربي (ميثاق )١1955‏ كجزء من تطلعات الأمة العربية للتحررء وعقيدة دولة 
تضع الفلسطينيين على أساس مشترك مع الحركة الصهيونية ومع اليلدان العربية 
الأخرىء وتجعل الصراع فلسطينياً ‏ إسرائيلياً بالأساس. ومنذ تأسيسه؛ حارب 
الكيان الفلسطيني لتحصيل اعتراف من الإتكليزء ثم من العرب ضد الخصم 
الأردني» ومنذ نباية السبعينيات حارب هذا الكيان لتحصيل اعتراف من إسرائيل. 


وقد تطورت مسألة التجزئة إلى عائق مفصلى فى بيقاء علاقة طبيعية بين 
الدولة والمجتمع في سوريا نفسهاء التي قامت على بقية أراضي سوريا الطبيعية. 
لقد تحولت إعادة الوحدة إلى سوريا إلى الايديولوجيا الشرعية لدى أحزابها جميعاً. 
وقد تطلب الأمر زمناً طويلاً إلى أن اعترقت النخب السياسية السورية بالواقع 
الجديدء وذلك في ظل السياسة البراغماتية التي اتبعها النظام. في البداية هريت 
النخبة السياسية من فكرة الوحدة السورية إلى الأمام إلى الوحدة العربية» في فترة 
بدأت فيها العروبة تتحول من أيديولوجيا سورية إلى برنامج مشروع سياسي عربي 
بعد أن تبنّاه أقوى وأكثر الأنظمة العربية شعبية» أي النظام الناصري في مصر. 


لقد تطلع القوميون العرب عادة إلى دولة عربية قوية تقوم بدور بروسيا في 
التاريخ العربي الحديث. وقد ادعت العراق لنفسها هذا الدور بين الحربين كأول 
دولة عربية ذات وزنء تحصل على الاستقلال مستخدمة رأس المال الرمزي 
الهاشمي في الصراع العربي مع العثمانيين. لم تكن الوطنية المصريةء» حتى في حالة 
اكتشافها للساحة العربية» معنية بهذا الدور إلى أن انتزع عبد الناصر القيادة. ولم 
يرغب عبد الناصر يتوحيد الوطن العربي بالقوة» ولكنه استطاع أن يتحدث إلى 
الشعوب العربية من فوق رؤوس زعمائها مترجماً ثقل مصر الحضاري والثقافي» إلى 
قوة صدامية سياسية مع الغرب ومع القوى التقليدية في الوطن العربي. وقد نجح 
عبد الناصر في عدم الجمع بين الحزبية والقومية في الفكر السياسي العربي» بخاصة 
بعد انحلال تجربة الوحدة مع سوريا. وسيحتاج الأمر إلى وقت طويل لكي يكون 
بالإمكان الجمع بين مفاهيم مثل الوحدة الوطنية أو القومية والتعددية الحزبيةء 
كمفاهيم غير متناقضة» بل حتى مكمل بعضها بعضاً. وتجد الناصرية حتى يومنا 
صعوبة كبيرة في التحول إلى حزب سياسيء فقد كانت خطاباً سياسياً شعبوياً 


ل 


وحدوياً ولم تكن حزباً في يوم من الأيام . 

لم ينجح الفكر الوحدوي العربي بتطوير مشروع يأخذ بالحسيان الوقائع 
القائمة يدل الاكتفاء بإدانتها باسم الوحدة. وبدلا من اقتراح كونفدرالية تأخذ في 
الاعتبار وتؤطر الاقتصادات العربية المختلفة» أصبحت الأداة الوحدوية المنتشرة فى 
الخطاب السياسي الوحدوي هي التأميم. ولذلك أصيحت الوحدة العربية كابوساً 
للبرجوازيات الناشئة في مختلف البلدان التي التقت مع بيروقراطيتها المحلية» في 
الخوف من سيطرة مزعومة للبيروقراطية المصرية. وأصلاً لم يمض وقت طويل حتى 
انتقل الفكر السياسي العربي من إدانة الدولة القطرية إلى الموافقة الخجولة على 
اعتبارها أداة التحديث الرئيسية . ولم يكن ذلك غريباً في مرحلة ما يعد الاستعمار 
في العالم الثالث بأسرهء خصوصاً أن الدولة في أوروبا الشرقية كانت ما زالت 
تحقق نجاحات في التراكم الرأسمالي الأولي وإرساء البنية التحتية . 

ووجدت الدولة مجالاً واسعاً للمناورة بعد أن تبين أن هيمنة الفكر القومى 
العربي الوحدوي هي سلاح ذو حدين. فهو من ناحية يدين الدولة القطرية» ولكنه 
الناحية الأخرى لا يتوقع منها الكثير» باعتبارها حالة تجزئة ومرحلة اتتقالية وإفرازاً 
استعمارياً وغير ذلك. وكانت التتيجة أن الفكر القومي العربي لم يطور نظرية في 
الحكم ولا مطالب دستورية» ولا توقعات من الدولة القائمة» وهذا بالطبع لم يؤدٍ 
إلى زوال الدولة» بل إلى منحها حرية فائقة. 

كان نمط الحداثة المسيطر فى الدول العربية يعد الاستعمارية نمطاً 
اندماجيا”"' . وقد أكد المفكرون القوميون الأوائل على حقوق الفرد في العلاقة مع 
الدولةء ولم يولوا الانتماءات الأخرى أهمية خاصة من الناحية النظرية. وقد استمر 
عدم إيلاء الجماعة غير القومية أية أهمية من قبل الحركة القومية العربية» حتى يعد 
أن تبين انعدام حقوق الفرد كمواطن. وقد كان التشديد على الاندماج» رد قعل 
قوميا على السياسة غير الاندماجية بل التفتيتية التي اتبعها الاستعماران الإنكليزي 
والفرنسي . 

وقد تحالف المستعمرون مع قيادات تقليدية أقلياتية» ضد الأكثرية واعتمدوا 


(17) في كتابه القكر العربي في العصر الليبرالي يشرح أليرت حوراي هذه النزعة العربية إلى دمج 
الأقليات بالرغبة القائمة من مرحلة الصراع مع الاستعمار في انتزاع أهم سلاح له لتعليل التدخل وهو حماية 
الأقليات الدينية. انظر: .96 .م ,1798-1939 ,عوك لمعطقة ع[ خط ابأعنام11 طهع4 ,نمدعدهكز 
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بشكل خاص على أيناء الأقليات في بناء أجهزة الأمن المحلية. وتم تجاوز هذا 
الواقع في مرحلة سيطرة الخطاب السياسي القومي الوحدويء» ولكن يعد انهياره 
تبين أن الدولة السلطوية في تلك البلدان» تعتمد بشكل أساسي على ولاء الضباط 
وقيادات الحزب من أبناء الأقليات. وقد عقد هذا الواقع عملية الدمقرطة بشكل 
حاد. 

ان الدمقرطة غير ممكنة دون إجراء مصالحة بين الدولة والأغلبية فى 
المجتمع. ولكن الأغلبية الديمقراطية التي نقصدها ليست الأغلبية الطائفية أو 
الجهوية أو الإثنية» وإنما المقصود بها هو أغلبية المواطنين الأفراد المعير عنها يحق 
الاقتراع العام والرأي العام وغير ذلك. والمأساة أن الحكم الديكتاتوري المعتمد 
بكثاقة على انتماءات جهوية أو طائفية ولو بخطاب قومي» يشوه مقاهيم الأكثرية 
والأقلية في المجتمعء لتتحول إلى مفاهيم الأكثرية والأقلية الطائفية» أي إلى مفاهيم 
تحدث وظيقة البنى التقليدية» التى يعمل هو أيضاً بحسيها عند حساب الولاءات 
والتعيينات وغير ذلك» في حين ينتظم المواطنون الأفراد في الدولة الديمقراطية في 
أحرزاب واتحادات ونقابات ولجان ومجموعات ضغط وغيرها. أما المنظمات ذات 
الطابع الإثني الطائفي والتي تهدف إلى تحقيق مصالح جماعة اثنية» فتبقى قائمة 
ولكن هامشيةء ويمكن التسامح معها بشكل خاص في حالة الأقليات. 

أما في الدول التي تراكم فيها شعور بالحرمان السياسي لدى الأغلبية الطائفية 
فتلتقي التزعة نحو الدمقرطةء بنزعة إلى حكم الأغلبية الطائفية أو الإثنية. والحقيقة 
أن الأغلبية لن تحكم في مثل هذه الحالة» بل ستحكم نخيها فقط مستترة وراء 
خطاب يتملق المشاعر الطائفية للمحكومين. كما أنه في واقع الدولة التسلطية لا 
تتولى الأقلية الحكمء بل نخبهاء وهذا هو الفرق بين الدولة التسلطية ونظام 
الأبارتهايد أو ال«إعدءعمصه<1 ع[اهاتمعىة11» حيث تسود علاقات ديمقراطية 
وتعددية حزبية في أوساط الأقلية الحاكمة على الأقل. 

في مثل هذه الأوضاع تكون الدمقرطة التدريجية هي الحل الوحيد والضمان 
الوحيد أمام تعرض الأقلية فيما بعد إلى الاضطهاد والملاحقة» بعد أن خلق 
الانطباع أنها كانت الحاكمة وأنها كانت مسؤولة عن القمع والاضطهاد السائدين في 
عهد الدولة السلطوية. وإذا لم تحصل الدمقرطة التدريجية من أعلى يرافقها اتفاق بين 
النخب السياسية والاقتصادية والعسكرية على احترام قواعد اللعبة الديمقراطية» فإن 
أي انفجار من القاعدة قد يؤدي إلى تصفية حسابات دموية. 


اموا 


المرا اجع 


١‏ - العربية 

كتب 

التوسيرء لوي. مونتسكيو: السياسة والتاريخ. ترجمة نادر ذكرى. بيروت: دار 
التنويرء .١194١‏ 

البديري» موسى [وآخرون] ‏ الديمقراطية الفلسطينية: أوراق تقدية. رام الله: 
مواطنء المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيةء» .١898‏ 

البزري» دلال. غرامشي في الديوانية: في محل «المجتمع الماني» من الإعراب. 
بيروت: دار الجديد. 1585. 

خدوري. مجيد. الاتجاهات السياسية في العالم العربي: دور الأفكار وامثل العليا في 
السياسة. بيروت: الدار المتحدة للنشرء 191/7 

زبيدة» سامي . الإسلام : الدولة والمجتمع . ترجمة عبد الله النعيمي. دمشق: دار 
المدىء 1١9468‏ . 

سعيدء أمين ‏ الثورة العربية الكيرى القاهرة: مطبعة البابي الحلبيء 197584 7 ج. 

سلامة» غسان. الملجتمع والدولة في المشرق العربي. بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 19417. (مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» محور 
المجتمع والدولة) 

عبد اللهء ثناء فؤاد. آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» /ا1989 

لبيبء الطاهر [وآخرون]. الثقافة والمثقف في الوطن العربي. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» .١9197‏ (سلسلة كتب المستقبل العربي؛ )٠١‏ 


نكا 


مورواء بيير فرانسوا. هويس: فلسقة علم الدين. ترججمة أسامة الحاج. بيروت: 
المؤسسة الجامعية» ١497‏ 

النقيب» خلدون حسن . الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية 
مقارنة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق» .1991١‏ 

هلال» علي الدين [واخرون]. الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الوطن العربي. 
ل دروك ترهة عرافات ارق العرية :1543 (سايتة كد 
المستقيل العربي؛ 5) 

هوركهايمرهء ماكس . بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية. ترجمة محمد علي 
اليوسفي ‏ بيروت: دار التنويرء 1١94١‏ 

دوريات 

الجايري» محمد عايد. «إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي.» 
المستقيل العربي: السنة 15٠ء‏ العدد /1١ء‏ كانون الثاني/ يناير ١491‏ 

الصاويء. علي. «التنظيمات غير الحكومية والتحول الديمقراطي في الوطن 
العري.» شؤون عربية: العدد دلاء أيلول/ سبتمير 14917 00 

عبد الله» ثناء فؤاد. «خصوصية طرح الديمقراطية في الواقع العربي.» المستقبل 
العربي: السنة /7١ء‏ العدد /ل141ء أيلول/ سبتمير 19495. 

عبد المجيدء وحيد. «تعظيم أهمية «المجتمع الماني» يعطي صورة القائمة للعالم 
العربي ‏ ؟ الحياة : 1/1/1 . 

غليونء برهان. «بتاء المجتمع الماني العربي: دور العوامل الداخلية والخارجية.» 
المستقبل العربي: السنة 5١ء‏ العدد 68٠ء‏ نيسان/ أيريل 19497. 

الكنزء علي. «من الإعجاب بالدولة إلى اكتشاف الممارسة الاجتماعية. ؟ المستقيل 
العربي: السنة 15ء العدد 1608ء تيسان/ أيريل 19497 


لبيب» الطا . «علاقة المشرو الدي تمر بالملجد المدن ل .»2 المسعة 
: هر رع .الديممراطئ. + 3 بي : 
العربي: السنة »١5‏ العدد 168٠ء‏ تيسان/ أيريل ١9497‏ 


هويدي» قهمي . «الإسلام والديمقراطية.» المستقبل العري: السئة 2_2 العدد 
7» كانون الأول/ ديسمير 1497 


7148 


مؤتمراتء ندوات 

أعمال المؤتمر الأول للعلوم السياسية. ييروت: [د. ن.]ء ١959‏ 

التراث وتحديات العصر في الوطن العربي (الأصالة والمعاصرة): بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ط .١‏ بيروت: 
المركزء 1841 

المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومتاقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت: المركزء 
10. 


 "‏ الأحنسة 


ه؟ أنه 


212001 


.علو اته 17600771 :07 كبرعوككط (1852200) عمع02156آ لعد تلآ اعتمعسط صسطمل ,ممعم 
[1956] رسمكمنآ]؟ لسة كعسقط 1 :تصملدمآ 

وعووء؟ 18‏ :ولمة8 .ع «اماكتط] اء عنوةاقامط هط تناعقناودء140:1 .كتدامآ ,وعدكسطاام 
(عنتوتطمهدملتطم ممتأدتاتمآ) 1964 ,ععممء عل د5عنة رومع اتسنا 

4ه ع0 116 :07 كابماعرع غ1 :دعاق س0 0عتاع1716 .أعتلعمع8 ,ممدع0لسممق 
9 ,موهلا :علدو لا بجع1] بسهلهما .تدطئأعمدمتنعة! [ه 4هء ركد 

وم تعتنطن) 01 15159ع7تدلا :[ملآ ,معمعتطن)] .:10:4107من) أمظ :17 .لقصصدك؟ ,اخلمععمة 
(1165أء6آ 21108لصنه1 معوعولد الا .11 كعاتقطة)) .[1958] رووعدط 

تسعلهم.آ .دعكا أجمكا زه اطعناهط1 لمعناتامط 0:جه لمتعمى ع7 .0تدملطذ ,تعمتدق 
2 111560597 عط ما كع لماك عع710طصدن)) .1968 ,ودعو /(اأواع كلملا عع لءطسم) 
(8011115 1ه برمعط 11 

11:6 آم «راعاء 50 أنه ععةاتاوط «عاماك طمعما ع1 ع11غه1ك-مء0) !1 مجدلة ,ترق 
.5 ركتكتته1' 8 .1 :011لا بوع81] بجده00هممآا .امم 

تزع ام أعرردوظ فتنه «وأومدماقطط زه «رمه:م36اء:2 . (.لع) عاعدكل1 كعصدك ,مصلاج8 
- -1960 بطاتممذ تذالا رعادعه 10 

ر5عله80 ستندومء2 :ل2ع5ع111001 ,انته؟20597مصمدظةط) .عط 222:4 .1 .ةق ,دمكمدظ 
(562365 لإطمهذ5ماتط© سمعتاء2) .[1958] 

011ل 117 :طامط .نزة:7ع7:00اومط ‏ 0  171117:6110:15‏ -218/5010131 ,831111213 
2 ,بلندد سدوع كا كسد ععلعلته1 

:1 .51216 121116 1716 . (.05ه) تمقاعبدآ 0مرمء12) ل0مة بمسعمداك ,اجماطاعط 
7 رصاع سسموءنت 

1 01711711171:©711) 2214 :7ك [أهنتما 17:4 جاعمء8 عذ[؛ زه داتطه8 .[.لد أع] معطم] ,طذلاعط 
.5 ,1501 لمطة ععمعداآ علره 7" بوعل« .علاءطآ تتدعاءع 4171ل 

عع ةاقآاه0 21:4 ترومأمعل1 :ترممعء:171 لماءه5 اتعتله!آ «معل3840 .لتقطعتظا ,وسملاعظ 
7 ,رؤذوء21 لإاأتذاء كقهلآ 0150كصماذ :تظن) ,ل1متههاذ .تدعدع: ع1 10 واعروط 


16 
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هرك 4تنه أكمظ ء[141:04 عا إن ععذةاناوط ع:11 -كيك|ه !17 114 .؟عطادء1آ ,مدوءءدآ1 
.6 بلسوط سموعء1 لصح ععلء16ن1]0 عملا بجعل8 بدوملهمم1 

عع3601) لإ عاش اكصةء]!' .تراعاء 50 د سلامطمط إه ١نمتئة822‏ 176 .عاتصسظط ,سعط مسد[ 


رون 


.1964 ,بعمعصء01) أو جوععط ععع 1 لجلا بجع271 .وموم ماه 

دتاعم001) بإ م0عأداكمه!ا' .كلهجه14! [أ«ن) مجه عتطاطظ ‏ لأمن«متدودء لم27 . 
0 397عطنطآ 10221 2مععامآ) [1958] رووعر عمع1 :1آ! :عمعمعلت) .لاءلعاممع8 
(00 عن أإكسمعع18 [جاعه50 لصح نبجم1ماعو5 

.10617102 4ننه ‏ ١7تدألهددم1‏ 114 1ئ0 0 .(كله) 0هادع داك عمس لصه همك ,ععأدوا]1 
هل 5عنلتا5) .1988 ,دوع إأأومع الهلا عع70نطسدن) :عاءولا بععل8 بعولسطاصدت 
(ء8صقطن) [دنعه50 قلسه تمده ه11 

تستامع8 .عتطء تزعدعء © مسن 077:01101151!10716ل.(.ك0ع) دعا أأاعدكا سهد أمصعط ,عععط اعمط 
.7 ,[طام .م] 

تصملممآ عله 24 بجراعاعمك لزج إه «ر«ماىة[1 ءا :ده برمككظ سل .ستفلىة ,سممدوىت] 
.163 ,ر[.طم .سم 

عع*1 عاعو لا بتعلا .تنه4[ اعمط 1 1ه «« 5107[ زه 110 176 .كاعصد ]1 ,رقمسد رسمطلسظط 
الءسعددكلة :ملا بوعل ب202مدن) صددااتمعدكلة ااعسعردللةا :ماممعه1 بووعرط 
2 ,0231 فصع ص1 مدااتمكعدكل131 

لاأت5اء كتهلا ااعمدمن -لال! ,معقطا1آ .«كتالعدمتنهل[1 210 كملعل .أكعمرظا ,معملاء0 
28250 عطا عه كعحتاععموكء2 بنع[8) .1983 رووعرط 

رععلالطممدن) .ترمعط1 أهاء50 اط دبرمككظ :كلد سععتلء7ظ فته كع أعماععم5 . 
79 رؤووعع لإاألكقء حلصلا عمل 1ط دن تارهلا بجعلم 101 

.5 ,[.مام .مه] جعع#0طممهن) .ععندعاه:لاآ 4اجه ع51©1-:110ه77 71716 .لالامطامكة ,وصع0100 

0 1500 ,نرزاعلء50 إه م1 1786 4انه سمط أمعناه[7 .05؟ طاعتملعصط م016 رععا01 
أقمعظ لاط ,لإاأتمقصسسط لطة ذا لمعساهم 5ه قدع10 عطا جه عمتتاعع1 2 طتدلة؟ .1800 
لط دنه .مععاعمد8 أوعصصط نز6 مهنأ نلمعاسا مه طاغل لعأداكصهها بطعئناءه:1" 
.5 روععوط لإالواء تلصلا ععلضصطسدت 

1 47101:10[165 2710 1710715عقمه 011 0) :ك1«كساعرجه الا 1580 ع77 .لعج /الا متحالة ,ععسصللاسه 
.0 ,مفللتمعدا/اآ تعملهما _تدمع1 زه أتعدرمماء ع2 ع1 

لعأ كطهنا مكمه 18:01:10 .ىأموجء 1701 «دوئة«ط ع[ 071 7 0115 1اعء5/1. 10 صاصم ,اعمسنة :0 
61 عادولا بوجع11 _طاتصدد ااء مل« ترعرأامعء0) لمد ععدهط؟ مأاستن0) زط 
,كتعطكتاطسط 

عاعتدهد-تاعكةاتاوط همه ««معلقعادمة د5عطعكة«ه)ئة2 .كعطء تل طاعتطعدء) ,ع )وعم لصحتن 
.199 ,[.ط« .ه| تاتف ع اأاسا؟ .مسمارطعكاي12 د عأعمجورد 

تظطاطا ,ععلتتطسهن) .قمععله14 10 كلهمغ1 +11 :اتستأعد«متنهل( .طدنآ ,لاء معن 
2 رووع21 5117ق1[217 لتد د11 

:عع 10آطمسهن) .1:مكة مم00 ,ز16ىةظ ,7م11 +مرعةع50 2171© .(.لع) .ة صطول ,للدتآ1 
.5 ,[.طم .م] 

«ععاعء !!!1 عانتعاءالمطن :دراءةع50 لانن .(.كلع) عصدادآا طاعءط تجتنا لهه كتمطن) ,سمدا[ 
.6 ,[.طم .ه] :ع1ده0 لا بجعل! بده0همطل .كاعله14 

تملطمآ .أرزعط عط لزه كتكة0) ع1[ا ننه #كةعع عله ط 1 «أمسعدعغ1 16 بره 1[ 1124 116 
.1988 ,[.طم .س] 

1 تك [[ 4 :1110 08714 #11071 أكتوعط ,هط -013/ أكناولتث لاعصملعن*1 علء1123 
نآ[ ,معقعتطن) .تردممسمعط امعقتاقاوط له عمعتاكدل زه ععاوتعسوط لمبعطقطآ 11 [ه 
[-1973] رووعوط مع معتطن) كه تزاادعلتمل1 

.كاتلءع18 كعك عتطاممدماتتاط جع :ع1 التمدص .طاعصلعت2 مساعطلةك/لا عرمء ,اععع]1 


١ 


قتقاءء1) .[1970] ,تسداعع 1 :5015211 .صع20ع12 259722215 سد ععاعء/الا 
(8388-93 .عل8 باععطامتاط81 - لدووعتتدل] 

مجه أارالا ,عتدصجيعجوه<2 :1780 ععنجاد «كالعدمةلع[اا! هته كعد«مققه// .ل عط ,ممحخطوطه1]1 
رقق2 5113ق019[] ععلقعطمصهن) تعلدهلا بوعل8 ب[لسمتومط] ععلصطاصسدت .توتامعع1 
1992 

:1939-1717 - 1798 ,ععاه أهسءطشةط 116 :ط أأعناه:11 طمع4ل طاتطد1] أرعطاخى ,تسدعنسه1]1 
.170 ,وعتقاكة لقدمتاهسععامل ده عاأماتامم1 لدنزم1 رووعوط بواتوءتهل1آ لعمل:0 

0 تانق اكتهلا تكن ,لإءأعطادع8 .ع تتعوء غ1 014 ع:1[1 انه ناعالتودء840711 11211 رعمستتلسطآ 
56 رووعوط دتصعه تله © 

عا ج11 7عع202) هانه ع1011نه1ى:1/7:4 71071قلة لظ ج1ط:2071677) 127101417165 .1021/10 ,عستت 
لصة 1777 01 تمتاتلء كتامسمتتاجلادوه2 عطا مدهذا لعاستروع] _كام هك زه ععام عاج 
12067 لهع 1 الإلقطة لتنة ركأسمعادم علط ها 2121197م0123ت ,15001161102ه1 طلغت لعاتلء 
طء:21100 .8 .2 زط كعامم كسمه لعكتلع:2 أءرعا طاتالا .عععنتظ-لاطاء5 .ى .1 زا 
.5 رؤوع© مولمععد1© : 0ئه0:1 .له 314 

11010 2 طاا؟ سد ل0ع8011 «رجمععشطة مجه لمععةاقامط ,لمجملا :دتعدكظ . 

لاأقءط1آ :111 ,كلامم دمقتلم1 .1841112 .1 عمععتط ز6 وتدددوماع 0ه 5عامم 

[1987] رؤوعاومهات 

ا 16 507ع02) كنطايل 0 :07آكه<«1 116 :17077 -4تبمأعاسط زه ««815107 17:6 . 
[1985 - 1983] ر,كعادمعه[ن) بزأعوعط1ط[ :]11[ ,كتاهجفسدتلهآ .1688 دز «منانامموع1 
.67015 

14 :77هاىة , #اكأأهادء071 .(.كله) تطوعءمه0) .ل لصد م0155 .1 ,كلدكةم ,ستددوت1] 
1984 ,80015 تسفسطة تأمممطء !7 ,عرمطع1 ا لضهع8 .كاكةاجهماد1 

2لا لإ طعدعء "1 عطا مدهعا لعتماكمه 1" .برأومجعه:8 4 :ء|!ةم«عنموعه7 .غ1لدصهى ,سنلهول 
.18 رضتط821 .2 :م00هم.آ .2 لامعسعط أرعط0خ] طاتى 1035915 

.كآه20 3 .1969 ,[.طم .ها تصملممط .تطعلاه1 لمءتتتامط زه دتعاععلة .1. للا ,جعده10 
61 10 اأأءدمتراعه 84 :2 .201 

.1988 رودق لا علهه لا تتاعء[8! بسهل0صمط .براعاع530 [1طزن) 71:4 ترعه 82710 .صطم[ل ,عممع ]1 

.1988 رودو 7 ع1آده لا !ا بمسملهصمآة .عاعا عط ننه براعلع30 011 .(.0ع) 

ر2255) علصة؟"آ تصملصهمآ .عسعفاين) أمعقاتئاوط طمهعل 4ه برعمعء10جء2 .عناكا ,عصمسملعة1 
19904 

لامكستطء نسة1) .1966 ,دمكستطعءته11 تعمملمهمآ1 .له 34 .بمعالمسمتلنعلة . 
(كعتاتله2 الإمووطائرآ لواأأودء ه11 

0 ع1 دكاهنزعا! 1116 :ع17712 171 5161 1116 :0ه «رأومدم211 .0 1رعمعداظ ,عمقطمع»1 
.1980" رذوء؟ تجاقوقء كتدلا سمأععصوط :[11! بسهمأععستصط .تترعتصدع تطوناسدظظ علا 

3أطامتتنتامن) :علعه 7" بجع1! .متهم ةمع[17 طهجل زه عع 07 ع717 .[.لة أع] لتطاممظ ,تلنتلهط1 
رموععط تالو تومل 

.1510771 اذ كاعء5 071 ,:1011عأأعاة ,5161 :71175ط 2014 12715 .0قط15 1030 ,مك1 
.1990 ,ككاهمه80 5201 :هه200م.1 

ركعمعظدة لاله عنعوملهة2آ لمعاعمامةء50 4 -1«0اء4[ هته كتعرمعءط .لسقطء1] بتعامسمتسات1 
ظا/ا ,حماودم8 :طه00طمطآ .امماع5 أاعتلسه 1 راعمطظ ع[ 4انه أعكتجه )0 
.979 بلسوط مموعكا اسه ععلع1اتدهخ1 


فنا 


.م1711 أمعةاأأوط كأآععوء8 .(.كلء) تعاقص و2011 .ةق .7 لسة سامعادل/ة مقسصمط1' ب«سمصيا 
4 ,[.طم .م] تلره01 

#اللةأأعكااتطظ ‏ ذكلةةتكاعدجه 4ل دعل تتعع ام« ,7أكاصنته 8 8216 .عاع2وعآ ,لادومعلد[0 »1 
.-1977 ركعج11 تطاءعاكتت2 بسعطعمتاك1] .الملء2 ,عوساءءة مط 

اع عدعتععمطاوط عاد علدا اطظ :مكل مسه عاقاة كك .اأمقطمع18 ر,عاععلاعوم»]1 
.1973 ,مسسمقاعطن5 تستدالا صمح أكدكللمدء؟ .اأء!1! مععةذاععء811 

77 .(.05ه) (عء85421 تسدتلكك/الآ اسه اعمط .الا 102010 ,سمعلسقطن) ,كقط6نهلتت1 
0551 186 عن «راعء50 ]01+11 214 ع1هاك ‏ :««كتامقء50 دهجل 7151110ه 1 
يععتطئعغطن) مسمتمعدصم] :2ت1[دتاكسة ,عمعدوطاعل13 

:01 عع للتطسه) بلكو لا بوع1! اع ادع« 60 إه كععالهء*1 15806 .(.0ع) «وعاء باأعاوصا 
1963 رووع1ظ 11019517 

2 /0 :1101ه طاكلا 1 117:6 +- 917-1989[ ,عستاععءاتط ا ععتافآاوط لمعل .تزاء1105 عمث رطاعدع.] 
رك5ع؟2 لإأاوتع كلهلا ااعسدهن) بتطم0صمآ بلالا رهعهطا] .تدمعسع مهل[ اكتلاعده هر 
1979 

لهسة كعأمعقلء177 :ههكههمآ .تمعكتامةءم5 زه كداعة07 176 .ع0©018) ,سستعطتطءنآ 
.1969 ,ععوعدء عاعهلا بجعل8 بومكامعا< 

هل :ط كعاموع .(.كله) للتطعسسطن) .الا كعامقطن) لصح .71 طالصسلطة ,دوز15كاسدآ 
.0 ,رتامأتدوالآ تعوعد1آ عط" .دعستالين) لاجد كعتاعاع 0ك «««عاكعمظ 141001 

مقعع !1 لصد ععلع011ظ!1 تمملمهمآا .كعتطاط زه بر«ماكطط 50-1 4 كته لعهاى ,عام اعدل13 
7 ,لتتوط 

:6610777161 أماء50 4تنه «منأمدعءءة011) ,دكها©) الإععطمصسدة1 كقصسمط1 ,المطدمدك3 
:01) 1أتمجاوء/الا .أعوماآ ستامدكل/ا عتامصوع5 بوط مم لاعن م0عاسا عد طااللا .دترمدكط 
.73 رووعرظ 00 ومع 01 

لمعتنتامط زه فياك 4 -1أعنام 1 لمععطتط ع1 زه عكة1 172 -لاعاكعصنكا ,ستأمدالة 
.0 ,ؤوع11 000اتتلعه 05 :01) باأتمجاى ١77‏ .اعء«ممدمن) 10 عأترمظ مطل مدءع10 

2 ,[.مام ها عاره لا بجعل< .ئزجم !1! لعاءعاامن) كأععد«ظ - عدجه فا 

ج1969 ,لطم .م] تسمتاءعظ .3 .80 :1963 ,[.طم .م] تسمتاععظ .1 .80 معان !ا! داععاسا نمالا 
تضتاءءظ8 .13 .80 :1964 ,[.طام .م] تستاءعء8 .8 80 ,1964 ,[.طم م] تستءع8 .4 .80 
.1968 ,[.طص .س] :تسمتاعظ8 .17 .850 :1956 ,[.طم .م 

أكتلمعاء530 عطا :كاهلاءء[اء1::1 116 إه أمهء«17ع1 712 .(.كلهء) [ .لد أعا طملهد8 ,لسدطناتق3 
.1990 ,[.طم ه] بسصمقممطا .جعاكتوعغ1 

عرعا عطا 1ه هاتلظا .:7مةامعساط 4تته مط ,نول ةأهنيوظآ :01 كترمككط .اتهتاذك سطمل ,لائقة 
لص ععل01116خ1 :002هم.] .تستلامن) سدكعاذ نإ ومتأعسلمقاس1 بصموط10 .11 سطمل 
(2 01؟ بدعلعه/7لا 0عاء20116)) .1984" ,لسوط سدوعع1 

تعاعملا ؟ع11 بصملصمط .ستعطلاه/17 لمقطعتةا و6 لعاتلطا .دبرمككط ءع11876 . 
,رككع:2 /[إاأكتءاتدل] 01010 

.ل .0) لإ 0عائلظآ .درعذاعط أساوععءط .)02همع56 عل كتدمآا 5عأمقطن) ,معتسوكعنمدم]ل1 
.7 ,[.طم .ض] تصه0هم.آ .مااءع8 

صة طتكاتا بأمععندلظآ ققصصمط1” 69 4عتداكصدآ' .وسمطة ع[ كه امك 186 . 
,1962] ,.00) بطو ععطتدل لمملا بلعل8 .اسمسننل8 عصدء 1 نزط ومتأعسلمماسا 
(9 بوعنومهن) 06 بموعطهآ ععدكد؟) كاه 2 .[1949؟ 

مط :دنه 127:0 14ه ص ك10ه1ء121 كه كضتع 07 أهاءه5 .(.1) صماأوستعدظ ,ععرمملة1 


فض 


1 5770ك)تطم مدآ مآجه17 ««عله14 +11 زه عتلعاآ 11 عا اتتمعوءط لقتنت 
.9 ,لطم .سم 

:-080100] .اتمكدعط1 كأعاقكطة © تنه أأء8 :367 إه تجمء827 4 صسدتلاك/الا ,وتسمآلة 
.1928 ,81231225 013.آ1 

ب صما .تكالعن«متنهل! فنجه تدكاءد جه أ[ -عنتعوملهة12 أأبع ةراط 1:6 .00لههه]آ عاعصسكاة 
.6 ,5لآم80 لع2 :83 ,ولسقلطع 1ط عتأسفاعة 

تا[ بسعلاعا .اعمط 4/6 لآ عطاس مواءاءه50 /1«) .(له) لتقطاعت]1 كدأكسعدحث ,دمادرهلم 
01 ذ5ع1لكنداة لدعناتاه2 لتنة عتددهطمع ,لمك50) .5آه؟ 2 .1996 - 1995 مللحمظ علاجملا 
(50 ./ راكد 1410016 عط 

جع 10 تطصسهن) .ع1صسطط 10 1:م1تجهم06071) ععل1671جصمن) 7116 .(.0ه) عغد 02010[ ,سممارملح 
3 ركوعع 15ومء0102ل] عع 0 لطديدن) بعلءم لا بعلم 

لمعطعاتط/الا ععمع عمط لهة تعاللصطءد .) عممتلتطط ر.ى مدع لانن ,للعصدهمد0”1© 
.عم و12 دمل داءعموء تعلاناطا تماجماة«:مطانتل مج كترم ةااعجم 17 .(.د5له) 
91 ,1986 رووعء2 5118مء1[01] 5ستعامره]؟ كصطم[ :(1811 ,عدم سنادظ 
.10711070165 اتماعء 1271 /0ممطت كانم آعلتاء2071) عقلمادع 71 :4 .01 ا 

.0 رؤ5وع1آ1 002مععهان) :021010 .ترجبعمدمقاء121 تاكتاع مسلا 4 «ملد01 

تطامه05 ص مصسصم .كمتلامن) ممع نإزما لعاتل .عار ره كاناعتظ 171:6 .كقصطمط] رعمتوط 
.7 ول.مم .س] 

.[1969] رذوءء8 ععء*1 اده لا بوع1] .ع سماعيحا5 لساعمد ننه ععةاقاوط 1أأمه21 !]1 رمسمعوط 

مللهظ1آ-ععتادءءط :[1! ,15كتائ) 000 تعاعصط _كعتاعاعه5 «درعلءه كا[ زه تتعاكتركى 7176 . 
(5©25 '(ع501010 ممعل110 01 5م10 2لستده1) .[1971] 

,م0 2علغطت5 تستدآلآ عه اكتكلمدع*1 .«مننع7] عاءلهمدىء! 21 .طتناصساء1] ,تعمدوعاط 
(6 بسعالتطعد عااعسسدوء0) .1982 

لمعتاتاوط عستلسع جهاظ «اتعتدده غلا[ بجعة|اعمعةعع84ة 71 .لهدعة عالالاء:) صطم1 عاعمعمط 
وماععمء8 :[[1[] بدمأععمصط] .«مةاقله 1 «بعءةأطنتمعظ عقاصعاا4ق ء[ا 4تنه انأع :11:01 
[1975] رووعء 121015118 

هع81 ر[ععتطوعع 0 #طممدنت] ععلاسهن) .تررماكقط 14 عع دمن ,عنا17 . 
(161همن) صة قهع1) .1985 رذوعءء2 ((الووع اندلا ععلءطسدن) بعلرمما 

زه د67165ع:11 لآهءقع501010 11 :01 كترهدكط «نراعلء50 [0 5عع1716 .20د ستصدت0 ,روعومط 
لإأثق كتهال] 150مكصماك تطلن) ,80مكصهماك «تتعطءاه121 فته دعلا ,عالا«عبيوعه 1 
2 رووععط 

ةذ لمقطعتآ1 رز( لعاتلظا .عتب«مطقسصرط 16 4ه160 ع8 776 .11 لتقطعءت]1 ,مطاممط 
.90 ركوء:2 11111 متاكتتة :ذن) رمعء01آ صدذ .ع2010 .8 كعصصدل تنه دوكاج117 

:16050010 بعع770طتسهن) .نعتنتودعادده لآ إه «رممع17 أمعةاقامط 717:6 .تاتتاءك/ا رتعتطعن]1 
.7 ,لطم .مز :تعمعسوطاء1ل1 علهلا ععلر 

:ك3 .عتطومدماقطاط «عك اعياطععاءة 177 دعنطاعكةءىهاكةط .ستطعده1 ,ععتات1[1 
.-1971 بأكقطكعك[اعددوععطعد8 عطء 1ل 1قطاعدمعد1115 

عانلءةالعكء6) «تععكقاقامط عل (كنةة«كةآهةع50 1210 2677:0111 .خنتطاءة ,رعمءطمعدم1 
مألةأكشدكع ملمء/ا عطءدنقه 0 نظا :لشستدا/آ سد اكتداألصمء ]| .ء:طهل 150 ب«عاعاعط «عل 
[1962] 

ا 1215003660 لطة لعأداقصهظآ' .اعهع1د«من) لمتعو5 71716 .ك5عناوع3آ ممعل ,تاوعكوتردهع1 
ج0125515) متدعومء8) .1968 ,متسووء :112230205015 .مسقماكم دن مس11 
(201 مآ 


تسن 


لسصة 80160 .دعتة :77 4ءئءءاءع35 .ع0 عامرمن) ,رتحجصعة1 ع01300) ,سمسسنة- اسيدد 
.05100 .سقطعامد154 .181 .10 .1 نز وسمتاأعسلمناسز سد طاتكه معاد أكمها 
2 ,آأء جاع د81 

اعجقطن) .معتععاصلق ان نم1210 كأع|[أ«اعبوعه 1 زه تاعلط 1 .'1' معد[ ,وعماتعلطكء5ك 
.0 رووع2 222011123 اده[ 01 515اء19هلا :2100 بللتكر 

.زاءقع50 01 ه17 العاساظ دره كأكةاع +40[ «اأكقااوء5 ع712 .(.0ع) كندسم]ا ,تعلاعساعد 
(1610597ع50 0 ععماتضء11) 1967 ركوعوط معمعتطن) 01 لإأنوك21ل] :آآ ,رموعتط0) 

:0 بجوعع عع1 ع[دو لا" بج 1! .«ووعاع وك [1ن) إن معل1 776 .18 ممدلة ,سمددسعتاعد 
-1216222] مفاللتمصعدك1 لأعسجدكة عاعولا بوع151 بقل جصهن) سمالتدصعد814 اأء د11 
2 ,00221 

لماء56 +11 [0 4تلعممماءسءط .دمخصطه3 سكلذ كسد ة .1 ستحلظ بسدسوتاعك 
.1948 ,ممللتمعداا عاءو لا بى1] .دوععدعةع5م 

.([ 18607 أشقع50ٌ كللتهءدكلةمغآ [0 «لنتاى 4 -كلء01112) 4ه 1ء84 .ذ .ل ,كداعلقطك 
85 ,طم .م] عع لسطسدت 

جأع0هه810 .1/1 بإطا لعتداكسه!” .عتماكط 14 عطاك 1ه:11! .طوعده1[ اعنتتفصصسظ ردغ وعرك 
اأعط مدهت ءئئاعء2 نط 0ع12110)01010 بوعسصاط .8 .5 نز كعامه لدعضماكتط طتدم لعاتلء 
[1963] رووعط للد81 للد تدسملدمآ 

4014 1415711 ,141071ه ج1711 -1101ه[ 1‏ 1116 ع71طاعنة «اكتنمعع 72‏ .طنتعمقكق81 ,ممع انك 
لضة ععلعلان0 1 عامرولا بعل8 بمملممآ .ععسمء1 بمعل0ه14 عط وثاممععةان 
2 بلتسدط سوعء >1 

لصة اعقطجمةد] .12 .10 ناط اعاتلطا كمع طاوعك لمجملا إه دمع ط1 11 .صحلة طتتسة 
2 ,روكن012551) لإأقعط1آ :111 ,5تأ0صقصدتلهآ1 .علءج151 .1 .م4 

:عاد لا بجع[ ج101 ,01010 .عد«مقنه17 زه ج07 عنظ 76 .لآ لاسمطاعة ,طأاتسد 
.7 ,الءسساعدا8 .8 

4 رؤوةء نولوحتملا علدلا :01) ,رصع ه11 بوع1! .تسامعه84ة .عاعد11 كتدعء»©آ رطاتسردك 

ومتاءعلام0ء ةا .«بمتادعع0) لمتددماهن) مجه لأع«170ه[[ 11 4ثنه :نكاد ه14 _طوعده1 ,متلهاك 
.[1942] بمتقطوتنالا 220 عممع هط :سملسمطآ .د5عطعوعمه: لسهة كعاءتامة 01 
(12 بلمقعطئآ اأكتستدعآ - أكلدسد1/1) 

تععاء»5 :هما .نعم 12710 اتعامه تلماه 1 تزه كناعة07 ع1 .طتعرآ امعد[ ,سمسلد]” 
2 بععداطعد/الا سد 

لتلا 151 1لا رععل 7تطصمهن) .براءقع50 7ع4ه14 هجنه اعع8 .دعتمقطن ,«مابروة 1" 
(لإطمزهد5صآ[تط© تدعو معتاظ ممع83400) .1979 رؤوعع8 تزاتووع حتدنا عع710ط عدت 

رلتتةط مقوع]1 كمد ععلعلادهك1 ,لمهملا ج81 بجه200ما .رراعاء50 أن .طالعكا ,رعاوء 1" 
م 

ببت71 .ععجود 11‏ .ل نإ اعاتلء .مء ةعمل و برعم عمددء2 .عل ودتععلى ,عا جعدوعه10" 
1988 ,لطم .م] تارملا 

ا اانكاء امعط انه ااكاع م1 ,١ك‏ ةلعنرمةله ا[ «مراةكوء:021آ تنمتلط :0 .ههاء12” ,10002007" 
تخالا ,ععل7تطسهن) .ععان180 عسمتعطاهن) بإ لعأقاكمهةا!' .اباعنه! 1 طعسء 1 
رووع:8 لإاألوقع تنآ 1132250 

طختلا؟ .«متنماء مع 1:1 أمءة«ماكالظ نط «رودكظ :تكعتسطاعا5 .(.له) .0) أرعط180 ,ععطاعددا" 
7 رسمماءهول5 تارملا لذ .[.21 أء] كنصو8 5كسعتصسجله1/ا١‏ نز عمسمغد ماسم 

إن «رأومدملةطط ع1 «اذاههه11 امع ةاناوط 214 لماعه5 وأععء8 .(.لء) .2 210ه0دآ رعدى7 


ام 


كتعاق 2215 :تعدكتاك زووء؟281 كعلاللقتمدطاآ :برعدىء3 ج151 .اأعاود ع«ناعء 08 ع1 
.50 رووعرط 

4عاععاء5 زه كع4نةاى ركمعك1 إه « ه1151 ع8ط1 كزه مره :«مناءة2 .(.له) .12 ومتاتطط ,معمع نملا 
.7015 5 .[1973-1974] ,تعصطتك5 7081" ببعل! .يمعل1 أمامسطاط 


كع نامور 


كاعره:2 «الزاع50 01ان) 01 65ئ1انآا0ه2 عط 220 5217051)» .2162لا ,وسمكمصسحلم 
.1987-1988 ععاصاللا ,3-4 .205 ,7 .701 :أه اهمع 1ر1 

:72/5 «.1981 - 1980 بملسهله2 تعنها5 عطا أمستدعى جاعنن50 111ن)» _بجععلسم ,مخوعم 
1 عمصمك ,47 .0م 

أعأطا/الا ,50 .20 :كملء7 «,1982 - 1979 ,رلمهاه2 :جاعه50 [احان) .ولا ععامصسظ» . 
2 -1981 

ا 0 أهعلمول «الإامسصععء11] أه معط غطا 220 اعقديه02» .1 ممستمط]!' ,وعنودظ 
.5 1337/! - اتتجظ ,2 .هص« ,36 .701 :كمعلك[ [ه «111510 

«الإأع1ع50 011ن) 01 ع1801 عطط' نلعا تستعع18 دمذةلهممتناررععع] ممعفعسفم)» .اعتمد”2آ رلاعع 
.1989 عمتممك5 تأمعععاما عتاطيوط 

/[0 8540 «.121302' سقتلجا1 عطا لص ع2505) ,اعكده01» .لتقطعءت1 ,إستدااعم 
.1990 513131365 ,2 .80 ,11 .701 «اأعنام 1 أمعةاتاوم 

مقطتدل؟ طاتب بوءامعاسا مث «.نو5تلقصه8126 آه كاأامععممن) مبعل1» .طهندذآ ,ستاءعظ 
ععطصن هآ 21 :عامموظ /ه معتدع1 جه 7 معلاز .واعلعةآ1 

له 101715137 ,/[20م220ء0آ :لزأع501 19711ن) كسمه صذتلهصه112)» .عتهن) ستامطلد) 
تءطاتاععء0آ1 ,4 .20 ,8 .01 :ترومامةء50 [110:12ه1ء):1 «.دهتادستسمعاعل 1 اء5 
1993 

عنأطظ «الزاعع50 [الان) 01 جعل1/10 121015 ما ععمممدع1 4ه قطاموط ,عه زعا هط 
.1990 لله*1 ,1 .مط ,3 .1ه :عسنتانيتم 

:1617 امعط اء/1 «.5)1082عا0) 812060021 عطا 220 متدكتص 1342 .ذوع]1 ,إدراء12 
.7 5عط10ن0) - معطتسعامء5 ,105 .0م 

-200501102) 102201213 101210 :زاعن50 1911ن) عتاتعاستطاء 1» .لأسمهط ,20 متصداتدآ1 
.4 17ل ,3 0< ,5 .701 ببعوعء10جع8 زه أهتدقاول «دمنا 

2 121 ,93 .20 :5م10 17«.«رجاع501 21911)» 01 كعناتاه2 عط1» صطو1 ,راع 

51 ض1ا لكتلقصه112 عقلسمه2 01 كمنو0) 5021 عغط1» .هآ كعسدل ,مراء0 
اعمط عطلمهقلآ زه أمتصعنهل لأمدهةأمدرع1:1 «عاده سعصسد*1! بععل8 جح «ه) عمعم لظا 
.04 1ط تدعم 5107 ,4 .20 ,26 .701 :دوع ليواي 

لسة عتطاظ أسماوعامع عط تعتهاك عط 0صد 146015 وستطعقددك» .كتلاظ1 ,رعععط0010 
:7 107كةلط هته تراعاء50 :17 كعنليناى 6117© هدجم ) << دسوتلدء201؟1 تسسناك محتاموع18 
1 2112138قل ,1 .0س ,33 1ه 

01 ععتعع تع سيعع ]1 عط :زاعنه50 011ان) 10 1523لتنالاته001)-2056 دنه 1» .صطم1 ,12 
ننه بروأومكملةءاط أعنعم5 «.اعل1140 سعاىعلالآ عط 01 عمتاءء2آ1 عط لمد 11150 
5115311365 ,2 .20 ,11 .01؟ سعتاوط 

«.لع02510»5ع16 112300211512 طأدعة4 05 م135 عغط1» .0 نامصطدكلة1 ,1130020 
.1994 :1/13 ,2 .20 ,26 .701 :دعتهنناك أكمط ءلمل ةا لزه لمعمل لأمدمتتعصعادة1 

أمسعيم2 «.10ه/الا طدعمة عط ها سكنلدساط :جاع50 لالانن) عمسمتلستطاءخ1» .دنزنا1 ,علتتد1آ1 


إضونا 


.1994 تله ,3 .ممه ,ذ .01, :عع ىن مجع 0ه 

:8001 إه معتسع1 عأعه17 بنعلا «.تسكتاهم 51200 010 لصد عوىعل8 ع1 » .نومه1 ,خلسل 
,4 211133 

لا ا ا 0 لل ا لا ا وب اورف فين زنك بارخ الزن اانا 
.1969 عتصل ,3 .20 ,11 .701 :برمماكة11 انه «راعاء50 21 كعآلنتا3 عطتلهجمم د00 

93 علطتام ,2 .26 ,42 1أو؟ المعدصسمل أممطظ ءلهك 141 

.1993 لتتجظ ,19 .0ه ,2 701 تمسقطن) عله 4[ 

«.1]12105211518 01 21025 مقاوط أدلان1 ,كسمتومد2 عمتلس1» .لمممتلدء1 مك3 
.4 لتقدطماء "1 17 :لااتعتمعءامصلناد «رجهىء1ة.آ 1165 1 

زه لأمتسلام1 طكتة8 «لمعه5 عط مغ جاعاع50 الللن) ممم » علندل/ة ركسمعاعمعلدم 
.9 ععطتتعاوعة ,3 .مم ,46 ١01.‏ :ترعومامنع50. 

271:4 نر717166 «.لأدتاعه1: مسد متمعطآ لسمنع8 تسكصضدكل8 5 اعكتمد)» .ادو رعمودمورط 
.7 ععاسا/الا ,4 .0م ,3 .1م» :براعاعه0در 

عتعمم01آ1 2 0عت7ه1 :إعم مم10 10 005 1الكمة1» الى )ندلاع[صدج10 ,الامأكنخآ1 
.70 لتاجظ ,3 .0< ,2 .7001 :ععةاتامط عمقنمو ممم «.اعلوكلة1 

ل «عنهاء2آ1 لإعدععمصع12 عطا لصهة سكت ماصع ك0 بسعل8 عط1» .تتوطهلا ,تعاوه52 
.3 أكتاوتتة - /19نا3 ,4 .50 ,23 .701 :1«موعغ! أاكمط 

:7 «.21101أ1م2ع121 لقة كاطعنة1 مقصسطط؟ ,مسكتلهصه8120)» العدسلظ ,5210 
1993 ععأمستالا ,3 .20 ,12 .آم 

مذ علة:5 لمعتطاط عط غه معط عط لسة علتاصع0 ,أعكم012» .اامععد”آ ,عاأععطع5 
.1990 تامتسابرظ ,3 .20 ,11 .701 تاطعلامط 1 لمعةاتاوط زه ماع «لزاةغ1 

«عاعد8ظ و5ععل ماك باعا50 011 تععمعععددء 18 عتصمماة1ط عط1» .اعتاسمفصصصسظ ,ممرزك 
.1990 ,2-3 .205 ,25 .701 :ترمم1كةل1 ترجه «مجردعاددمن) [و أمتجيتمل 

لله*؟ ,1 .مم ,3 .01؟؟ :ع ماين عتاطناط « لإاعاع0و5 [الكزن) 1ه وعل1/10» .دع ا تقطن ,عمابرد 1 
.1990 

00 لتتتناكتحث ,85 .20 :1/05 


فض 


ذهرس 


5 07 


آشلىء انتوني: 484 

ابراعيمء سعد الدين: 775 

الاتحاد الأوروي: 7١7‏ 

اتحادات العمال البريطانية: 6؟؟ 
الاحتلال الإسرائيل لحنوب لبنان: 517 
الأحزاب السياسية : فد لقف 
الأخلاق الاجتماعية: 71ل “177 
الأخلاق القردية: ١71‏ 

أراتىء اندرو: لاق 424ء #مء 144 


الارستقراطية: ع لال اق 1١١17‏ 
#عل لاحك كما ححللك لممقلل 
لل لالض 


أرسطو: لاء 8 اق مق لالاء على 
الى فى 3ق ١18‏ 

الأزمة اليولتدية: 17 1168 

أزمة العمل اليساري: 519 

الاستيناد: ١ه‏ أكلل “امل هنل 
٠ك‏ 4١ل‏ خللك ٠١9ك.‏ لكك 
هوك 57 41 194 

الاستشراق: 31/4 /املا 

الاستعمار الأوروبي: 5٠١‏ 

الاستعمار الفرنسي: 717 

الاستعمارية الجديدة: 774 

استقلال القضاء: 11١١‏ 


خض 


الإسلام : ال 2ر27 اسلاونا 
الإسلام السياسي: نحي برت #للثرث 


لكان 

الإسلاموية: 5957 

الاشتراكية: ١ل"‏ ٠ق‏ لاثقى اف 204 
٠ل‏ ههلك كاهمل الاك “مل 
لعلاى اكلل لد ذكل لاكللقء 


1475 ءآ4٠ الالال‎ ١ 
134 197 الاشتراكية الأوتوبية:‎ 
77/ الاشتراكية الديمقراطية: 77لا‎ 
711٠ الاشتراكية الواقعية:‎ 
الإصلاحات الديمقراطية: 55لك الاك‎ 
هد الخد ان‎ 
808 ال8٠ الأصولية الإسلامية:‎ 
١910 الأصولية الدينية:‎ 
7794 الاضطهاد القومى:‎ 
701 الإعلام العربي:‎ 
55 الإعلام الغربي:‎ 
57394 :)158( اعلان حقوق الإنسان‎ 


الاغتراب : ه12١‏ 
الأغلبية الاثنية: 5157 
الأغلية الجهوية: 71١5‏ 


الأغلبية الديمقراطية: 515 
الأغليية الطائفية: 71 
الإفقار: ١120‏ 

1١18 5٠ أقلاطون: لال‎ 


الاقتصاد الرأسمالي: 5لا 51 857 1517 
04 178 

الاقتصاد الريعى: 594٠‏ ١ؤلاء‏ 143 

اقتصاد السوق” ١ل‏ 5ل الا 47 244 
4 الال 4ك لكك مكل الاق 
ل ا لا 

الاقتصاد السياسى: 2331 الاك لال 
١ 142‏ 

الاقتصاد السياسى الإنكليزي: ١758‏ 

الاقتصاد العالمى: 21516 777 

الاقتصاد القومى : 11 

الاقتصاد المتزلي: هلاء 47» الاء ١164‏ 

الاقتصاد الياباني: ل 

الاقطاع الأوروبي: كك 5مء 2475 78٠‏ 

الاقطاع الشرقي: ١5‏ 

١117 2949 الاقطاعية:‎ 


الأقلية: 1١948‏ 
أكتون (اللورد): ٠"الاء‏ الال 4هلاء 500 
ألتوسيرء لويس: ٠٠١‏ 


81١ 15948 21٠١9 الأميراطورية العثمانية:‎ 

الإمبريالة: 4١لن‏ ١الالء‏ (الالء لالالاء 
الا لمكن 

الأمة: ١الاء‏ 7315-1517 75194 الال 


اااي الالال لالالا خا _ كلل 
رف برف 2 الديي ادر 1 
ااهل هلال ره" _ ودكلال ملا 


حلاكى كحك لوكا ل رمم 
الأمة الإسلامية: 7٠١9‏ 

الأمة العربية: 1793 

الامتيازات السياسية: ١5/8‏ 

5*١ أمرسون:‎ 

الأممية الأولى: 576 

الأممية الثانية: ملاع 7١5‏ 

أمن الخليج: 747 

الانتخابات الديمقراطية: ١5‏ 
الاتتفاضة الفلطينية (/1941): 4 


الانتماء القومي: 5157 

الانتماءات العشائرية : 

أندرسون: 7827 

الأنظمة التقليدية: ٠9؟‏ 

الأنظمة الثورية: 59٠‏ 

الأنظمة السلطوية العربية: 753598 

الأنظمة النفطية العربية: 847 

إنغلرء فرينريك: 244 55كء ١159‏ 
دلالء الال عمقل خللء الال 
قفد تيف شف 

الانقلابات العسكرية: 7٠5‏ 4م80 

اتهيار المعسكر الاشتراكي: 517 7719 

أورويل»ء جورج: لاه 

الأوليغاركية: 2175 5لالا 

الايديولوجيا الحزبية: لالا؟ا 

الايديولوجيا القومية: 5الآاء 6الاء 2019 
ولالا 51 55 4ه 101 

الأيوبي» نزيه: 7/ا؟ 717/8 


5047 


- _ 5 
بارس» موريس: 78807 
يارسوتزء تالكوت: 205 لاه. ١54‏ 
باكونين» ميخائيل ألكستدروفيتش: 185: 
شف 
ياورء أوتو: لالالاء 4لا 71 
الييلاويء حازم: 59١‏ 
البرجوازية: ٠لاء‏ الى 1ك ملالء 


لالال خلال عق لاحل لملا 
الح الل ل ا 
١٠ل‏ اكلاء هكالاء لاالاء ملل 
144 

5841١ 54 البرلمانية:‎ 

البرلمانية اللييرالية: 55 

برلين» أسايا: الالال هلالا ههلا /له؟ 


البروتستانتية: 77/1 


البروئيتاريا: 59ل امل ماك 4وكق 
دلت ترف احرف 
- انظر أيضاً الطبقة العاملة 

يسمارك: 184 

اليشريء طارق: ١٠١9‏ 

٠١5 : البعثية‎ 

البلديات: 6لا 

بلستر: 519 

بويرء كارل: 1١1١8‏ 

يوبيوء نوريرتوة: 31 

بوتء يول: ١١1‏ 

بوخارين» نيكولاي: ٠١5‏ 

بودانء جان: على ١م‏ 

بوقيندورف: 81 

البيروقراطية: 287 155 1١80١‏ ه21 
لاقل عم ملل 


بينء توماس: 648 ه/ 
ال 5 

78١6 التأميم:‎ 

تايلورء تشارلر: الى الى الالال #كا 
تدف 

الحريك: 7949 20ل للا 

التحرر السياسى: 31737 355 /إ5١‏ 

تداول السلطة: 316» ١1١‏ 

ترييف الماينة: 7196 

التعاونية الأهلية: 54(لء 215١‏ 23147 
لال ادك 5لا 

التعددية الثقافية: 547 

التعددية الحزبية: 4ل 25/8 215١‏ 5الاء 
لشن 

التعددية السياسية: 21١‏ لالآء لاملل 
فس يرترة كن 

التعندية القومية: ٠للاء‏ 5هلء مهلا 
لفن 


التعصب الايديولوجي: 56 

تقسيم العمل : 014 الال عمل الما 

198١ 1١8 تلمونء يعقوب:‎ 

التلوث الثافى: /لا760 

التمرد الطلابي فى ساحة تيان إن مين 
2-150 الصين): 7 

التنظيمات الإسلامية: 774 

التوتاليتارية: 23١5‏ 95١ثل‏ لالآالء 5944 

توحيد ألانيا: “7987 

توحيد ايطاليا (1850): ١١‏ 06آلل 
احفة نون 

تودوروف» تسقيتان: 8176 

توزيع الثروة: 17 

توكقيلء ألكسيس دي: 2 015 5ك 
لد 02 ينلد بيركد 22 8 
امحل احنقد لترقة خف رف 
54 114 

توما الأكوينى: 97 

التيار الو يمف 

التيار اليساري: 74> 


اث د 


الثقافة الإسلامية: 747 

الثقافة الألمانية: /لم78 

الثقاقة الإتكليزية: /ئ74 

١1/4 27١8 ثقافة البرجوازية:‎ 

الثقافة الجماهيرية: 2157 05لا ملا 
34> 

الثقاقة الديمقراطية: /ا74” 

الثقافة الريعية: ١9؟‏ 

الثقاقة السياسية العربية: 7407 545 

الثقاقة القومية: ٠5ا.‏ 2754 5ه" 

ثقافة النخية: ٠١5‏ 

الثورة الاشتراكية: ١٠ل‏ /االا 5748 

الثورة الأمريكية: ١98‏ 


الثورة الإيرانية (141/4): 4/ا؟ 

الثورة اليرجوازية: 7٠١‏ 

الثورة البلشفية :)1١4١1/(‏ 71ل ا١؟‏ 

الثورة الثقافية: ١5‏ 

الثورة الديمقراطية: 2.08 5ه 

الثورة الصتاعية: 8ه 

الثورة الفرنسية: 7. 55. 171(. ٠ل‏ 
ل مك 4لاكء 4و١‏ 


اج - 
الجابريء محمد عابد: الالال “الال 6/اا 
الجبهة الإسلامية للاتقاذ (الجزائر) : “607 
الجماعة الأهلية: الآ 6١ل‏ 7ل 

54 8-555” 
الجمعيات الخيرية: 1١0‏ 
جمعية تركيا الفتأة: 5949 
الجمهورية: ١٠١6 ٠١#‏ 
جصعل: 1ك ١7‏ 
اللبوسي: مي: م 


- 
الحداثة الأوروبية: 88لا “8.07 
الحداثوية: 957؟ 
حرب الخليج :)1481١-1990(‏ 1م03 

ذف 

الخركات الإسلامية: "لاا /ا/ا؟ 
حركات الحفاظ على البيئة: 235 الاء 54 
حركات حقوق المواطن: “17 
حركات السلام : 1 
الحركات النسوية: 2315 55. 54غ. “57 
حركة التحرر الوطني في العالم الثالث: /11؟ 
حركة تحرير بولندا: 770 
حركة التضامن العمالية (بولتدا): 8٠6 3٠١‏ 
الحركة الصهيونية: 17" 815 
حركة فتح (فلطين): 5١‏ 


الحركة القومية الاير لندية: 775 
الحركة القومية الايطالية: 1176 
الحركة القومية العربية: ١٠لاء‏ ١١لا‏ هالا 
الخركة التقابية: ٠لالا‏ 
الحركة الوطتية الفلسطينية: 18 ١5‏ 
الحركة الوطتية المصرية: ٠0١‏ 
الحروب الديتية فى أورويا: 71 
الحريات المدنية: مت مت ١ل‏ 
الحرية الأخلاقية: 1١77‏ 
الحرية الاقتصادية: *الا 
حرية التعبير عن الرأي: 2.31 09٠‏ /ا9١‏ 
الحرية السياسية: لال 
الحرية الفردية: 5317 ٠١٠‏ 
حريقء إيليا: 587 
حزب الاتحاد والترقى (تركيا): 585 
الحزب الشيوعي الايطالي: 5١4‏ 
الحزبية: 46 814 
الحسين بن على (شريف مكة): 0194 194 
الحضارة الإسلامية : كن 
الحضارة الأوروبية: 7١7‏ 
حق الاقتراع: 0868, 15, 45 4ولء 
لح لح نحلدة عضن 
حق تقرير المصير: 8ااء2 558, لاوالل 
للبلا 
الحقوق الاجتماعية: الل ٠ل‏ آل ملالا 
حقوق الإنسان: 151 
الحقوق السياسية: 5 
الحقوق المدنية: الا 34. 30 
حقوق الملكية: 1١54‏ 
حكم الأغلبية: 166 717 
حنقي » حسن: 75848 181 
-ج 0-3 
الخصوصية الثقافية: 47 1178ء لامالا 
الخطاب الإسلامي: الال 596 


الخطاب الإعلامى: 7737 
خطاب التحديث: 507١‏ 
الخطاب السياسى: 5486 
الخلاقة الإسلامية: ٠١4‏ 
الخلافة الراشدة: ٠١9‏ 


ذه 


دالء رويرت: 7848 

الدستور الأمريكي: ٠١8‏ 

الدستور الإنكليزي: ٠١8‏ 

دستور يولتدا: /ا١1اء‏ 114 753 

الدستور المصري (1977): 7٠١1‏ 

الدكتاتوريات العربية: ا 

الدكتاتورية: 57 18اكق كثلء امك 
ديات يكن 

دكتاتورية البروليتاريا: لا5ء» 1١85‏ 

71١5 708 151 21١ الدمقرطة:‎ 

دوركهايمء اميل: 47. 535. 205 154 
53> 

الدولة التسلطية: مال 8ثلء 44ل 
لحي ات الت للقن 

الدولة الريعية: 759١‏ 7937 

ديكارت»ء ريئه: ٠٠١‏ 

الديمقراطية: لاء ا 23١‏ ال "#كء 215 
كا هكل الل الال قل هق عم 
١ف‏ لاه ككل كلتل لاك كلاء الى 
اق "عق هق ١1١18 5١5 2315١8‏ 
184ل لال 390ل ١أاقكل‏ 
5 5ل 'امكء 126. كمل 
6 ككف مككء محككف كلاك 
الل كلمل عمل كاملا 18384 - 
اد للدت تلد اححت تي 
الا الت الالالال للالا 5و5 
ككل علمالال الالال ملاك. لالاكق 
الحف > اح للحي اطي ارق 


ويد شد ينض 
الديمقراطية الأمريكية: .١188‏ 184. ه0ا؟ 
الديمقراطية الأوروبية: 15ء هلالا 544 
الديمقراطية التمثيلية: 201١‏ 7ل 2ل 5ل 
ا ل ا ا الل ا ل 
٠ك‏ الا 14كل الاك 741 
الديمقراطية التوافقية: 5117 
الديمقراطية التوتاليتارية: ١١8‏ 
الديمقراطية الثورية: ١م‏ 
الديمقراطية الراديكالية: الا 153 


الديمقراطية العربية: ١5‏ 


الديمقراطية الغربية: ٠5٠١8 215١ 2.١5‏ 
الديمقراطية الليبرالية: 25 لا الال 
ال ا ال الل 

ما ممما 

الديمقراطية المباشرة: ١١اء‏ ك2 218 8ق2 
ا كت ال ال ار الل 
ا 71 


5-0 


الذاكرة الجماعية: 174 1017 


- زر .هه 

رابين» اسحق: ١57‏ 

١9٠ الراديكالية:‎ 

الرأسمالية: 201 لام عل ٠١ملء‏ 8كككء 
الال لحل كخلء الكل لأرل 
اد تحنم ققد قد شدي 
>3١‏ 

الرأسمالية التابعة: 85 1١١‏ 738 

الرأي العام: ام ٠ه‏ لاهلء 64ل 
لجان لكف ار لضن 

الرعاع : «لالء هذل 120٠‏ 

الرقاه الاجتماعى: 16١ ١5‏ 161لء 
١ >35‏ 

الرقاية الاجتماعية: 1١75‏ 


روستو: /781 

روسو جان جاك: 7ق الى 2337# 1117 
كال للم كاك 1585ل ١#‏ معتل 
ادل 'ادعل كذملا كلل متقل 
6 5606 

١7/8 الرومانسية:‎ 

ريدلء ماتفريد: الا 

ريتانء إرنست: 7594 - 555 

ريترء كارل: 89؟7؟ 

وات 
زيلغمان» آدم: الا 


0-5 س0 -_- 

سان سيمون: قلاقء 4ل١‏ 

ستالينء» جوزف: ٠5لا‏ 701 

سلامةء غسان: 7اثء 817 

السلطة التشريعية: 06 288 20١1941١١‏ 
+1 لاقل عمال عق 196 

السلطة التنفيقية: 211١١ 1١٠١8‏ 18لء» 
01 عولء 1١49١6‏ 

19٠ .١١8 السلطة القضائية:‎ 

السلطة الوطنية الفلسطينية: 371 7٠١1‏ 

سلقرمان» ماكسيم: 16١‏ 

سميثه آدم: 4ه 50. لالم 95 مق 
18 

سميث» أنتوني: 7١‏ 

سوريلء جورج: 5١5‏ 

السوق الخفية: ٠ت‏ ١لتل‏ ملاء لاق /1١١ا‏ 

الوق الرأسمالية: لاق الآ الال 
114 

السوق الرأسمالية التايعة: 77/7 

السوق العالمية: 7١ل‏ /1اللء 184الء لالال2 
لديا 

السوق العربية الإعلامية: ٠١5‏ 

السوق القومية: /االالء 4لالا, 1714٠‏ 


سوق المركز: 47 

سوق الهامش: 27 

السياسة الإسلامية: الالا 

السياسة الشعيوية القومية: 8968؟ 

السياسة الغربية: 5/اا 

السيد سعيدء محمد: / 

سيفانء إيمانويل: /ا١٠7‏ 

1١57 سيميسون:‎ 

سييزء ايمانويل جوزف: 2158 215١٠‏ 


30> 
3 
- س2 - 
شاترجىء بارتا: 747 - 746 
شافتسيري : 3 


الشخصية الثقافية: ١77‏ 

الشريعة الإسلامية: 75846 

5973 211١4 الشعيوية:‎ 

شميتء كارل: 5١١‏ 

الشوفينية القومية: “الالال 7٠68‏ 

الشيوعية: 'هق2 الى 758-159لء 2488 
لللرث رششيت ميض 


الصحافة العربية: 7١5‏ 

الصحافقة الناصرية: 8١5‏ 

الصراع الاجتماعي: ١76‏ 

الصراع الاقتصادي: ٠١54‏ 

صراع الثقافات: 71/7 

الصراع الطبعقي: 2.108 2.158 2146٠‏ 


اخمل لمقلا لال 7١5‏ 
ص - 
الضباط الأحرار (مصر): 701 
الضرائب امتصاعدة: 1١54‏ 


اط ل 
الطبقات الاجتماعية: ١71١‏ 
الطبقات السياسية: 215١ 215٠‏ 137 
الطبقة العاملة: 58 2.53١‏ 213594 7و2 
ا ا 20 ضفة 
قد يفك 


انظر ايضاً البروليتاريا 


دع ّ 

عبد المجيدء» وحيد: م 

عبد التاصرء جمال: 7٠5‏ 838 

العيودية الاجتماعية: ١1٠‏ 

العبودية السياسية: ١7٠‏ 

7٠١ العثمانئية:‎ 

العدالة الاجتماعية: الا 2.35 348 244 
كعك لاللء الاك الال 
ارت رين 

العدالة القانونية: 849 

عرابيء أحمد: 184 

العصيان الماني: 354. 356 

العقد الاجتماعى: 247 آلىء الضف 46 
لال كل كف عحل آلك كلك 
ملل كحكاك انك 5قك لأاككف 
يد حي يذننا 

علاقات الانتاج: ككل حككل :لاك 
114 717 

العلاقات الرأسمالية: 1١1١١‏ 

علم الاجتماع الوضعي: 5١5‏ 

1١517 العلمتة:‎ 

العمل الخيري : الح لحف 

العمل السياسي الحزبي: الاء /01؟ 

١/6 31٠١ العمل اللأجور:‎ 

١951 العنصرية:‎ 

العولة: 718-1515 

عيساويء شارلز: 23584١‏ 147 


ع - 
غرامشىء اتطوتيو: لاقى. 201١‏ 23186 
فلل انيت ارفا 
غروتيوس: 8لاء 45 
غرين: 119 
غرينفيلدء ليا: 7717 
غلادستون: 18 
غلقن» جيمس: 5٠١‏ 
غلترء إرنست: “الال 151 58٠‏ 
غليون» برهان: الاك 4لالا 
غولدترء ألقين وارد: لالا١‏ 
دقاءب 
الفاشية: 29 ١٠ت‏ ١اء5ل‏ [آلآء 1“ا/ 
المردية: الل 20755 لإاالل 548كء 2008 
ينا 
فرويدء سيغموند: 8لا 5لا 
الفكر الاشتراكى: 2٠١‏ 55 
فكر التنوير: ل 
الفكر الديمقراطى الجمهوري: 507 
الفكر القومى الراديكالي - 11١‏ 
القكر القومي العري: 5:6 
الفكر اللييرالي الكلاسيكي: ١١‏ 
الفلسقة التعييرية : م لاا 
الفلسقة التنويرية: 1١71-0116‏ 
الملسقة الحقلية: /اا1 
القوضوية: ١85‏ 
فوكوياماء فراتسيس: 7١5‏ 
فولتير: 115 2118 ١١98‏ 
قييرء ماكس: 8لالء 701 
فيرغسون. آدم: 517 258 لذىء 30 3١‏ 
فيشته: 7784 
فيصل الأول: 7117 
قيورباخء لودقيك: لا١1ء‏ 168 5١1‏ 


-دق- 
قاعدة العرض والطلب: ١9/1١‏ 
قانون الاصلاح الإتكليزي: 175 
قانون القيمة: 1١864‏ 
القضية الفلسطينية: 6؟ 
القناتة: 4لا١‏ 
قوانين السوق الرأسمالية: ١لا‏ 
القومية: 11١1١451١868‏ 7377 


الل > اي يشفت تقرف 

نلف يرف © انا رنب © الس 

الالال لامكل لامكل كقخكال لاوكت 

ل لا بل ات اننا 
القومية الإثنية: 23567 /81؟ 


القومية الايطالية: 2174 768 

القومية الثعافية: 171564 568 

القومية الرمزية: 5٠١6‏ 

القومية السياسية: 7815 8٠06‏ 

القومية العربية: 01558 “24 44لاء 
3ر3 رقنا 

القومية الفرنسية: 77١‏ 

القومية اللينانية: 8717 

قوى الانتاج: ٠١4‏ لا5اك2 متك هلال 
االاكل #لاكء شلاك 17١1/1484‏ 


5-08 

الكالمنية: 717/7 

كالهونء كريغ: 5/لآا 

كانت»ء عمانوئيل: 48. 6١١5401آل2‏ 
اللا رض يفن ونون 

كاوتسكىء كارل: 1158ل /1117 

كنوريى» ايل : الا 2151 5هلء 35مك 
١‏ ا 

كروتشي : الملا 

الكنزء علي: 577 


الكواكبىء عيد الر حمن: 58457 
كوزيليك» ريتئهارت: 51 
الكوسمويوليتية: 588 

كوموتة باريس ١481” 2166 :)1١4811١(‏ 
كونت» أوغست: ١9/8‏ 

5٠١ الكونقدرالية:‎ 

كونورء ووكر: /ا50. 51١‏ 

كوهين» جان ل. : اهم 


ال 

لاسالء فردينائد: ١85‏ 

اللامركزية : 94ل 09ل 891١‏ 

اللاهوت السياسى: ٠١5‏ 

اللاهموت المبيحى : م4 

0 
الحرب الأهلية (191/8): 7217 531 
الدولة الطائفية: 17 
الموارنة : 7311 

لبيبء الطاهر: 787 

لجنة كنغ ‏ كرين: 501 

لوك. جون: ا “تل 52 عت 41ل 
كلى اأكفق لاق حمق 456 الكل 
تال انا يرل الشف ديري 
2 زففا 

لوكسمبورغء روزا: 5178 

لويس الرابع عشر (ملك فرتسا): 49 

اللسرالية: الل ال كلل لاقى 9ه حقى 


كل الضف عمف كف كلق اك 
ل ا لد يلض عض 
العلل 75ل 15آلء مال 
184 

الليبرالية الجمهورانية الإسرائيلية: 5*1 

ليشء آن: 11 


لينينء فلاديمير ايليتش: الل لتر 
لا كاك 70٠١‏ 


المادية التاريحية : لمي الح ل املا 
ماردين» شريف< 1917 


ماركس» كارل: لم اق ممق الل الل 


ةلل على خلى ككل ككلكل لكل 
حال اهل ١١80١‏ الاك 4لاكا ‏ 
كحل لمحلل كمك ١اقك‏ ظ'لاقك 
ها قل الالثلل كحلل ‏ لالحلل 
الل رضي طرش 2 رض 
مال 504 

المارككسيةة: على لاككل كتتك الال 
برا 2 ا بر الل 
لحم١حثك‏ خكلل ككل لماكلا ١15ل‏ 


عفد هقد نقد كرق 

ماركيزء غابرييل غارسيا: 591 

مازينى: 27570 50515 

ماكتتوش : 14 

ماكحيرء ألاسدير: لام 

ماتدفيل : فذدا 

مبدأ الفصل بين السلطات: 23١8 23١09‏ 
١ل‏ اثالل 115 

المجتمع الإسلامي: .1٠١‏ 4لالا 

المجتمع الأمريكي: 178 

المجتمع الأعلي: 177 

الملجتمع البرجوازي: 45 الء الال 
61 مره ملاكء الاك 4لا 

المجتمع الديمقراطي: ١98‏ 

المجتمع الرأسمالي: 171 2199 ٠١15‏ 

المجتمع السياسي الديمقراطي: ٠١‏ 

المجتمع السياسي الفلسطيني: 217 ١ل‏ كال 

المجتمع العربي : للف 

المجتمع الفلسطيني : 8ق ٠١‏ 

المجتمع الليبرالي الاستهلاكي: 7777 

المجتمع المدني الفلسطيني: لاء 04 015 755 

مجتمع النخية : 7 


مخضا 


المدرسة الماركسية النمساوية: 75١185‏ 

المرأة العربية: 8؟ 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: م 

المشهدية الإعلامية: 77 

معركة ميسلون :)195١0(‏ 185ل 71١7‏ 

المعونات الأجنبية: 7417 

مكافيلل: الف كما 9448؟ 

اللّكية: كح لحن لاعل قعل ومن 
11 

الملكية الاجتماعية: 115 74ل 7١“‏ 

المَلكية الأوروبية: 57948 

المللكية الخاصة: ١ق‏ 9#. 48 35 
كد كن ار 2 ا ا 
الكل الشتكلكف تاكتك ع ماك الال 
5١‏ 14ة1 

الملّكية الدستورية: 1817 

الملكية الرأسمالية: ١751‏ 

الملكية المطلقة: 57 52868 

المنظمات الأهلية: لاء 71 هن لالا 
ينف 

المنظمات الأهلية العربية: 777 

المنظمات غير الحكومية: لا 8١‏ لال 
ككل الى كل 5ق كلل الكل 
/؟ ‏ الاك ملا 

المتظمات الكتسية: ١6٠١‏ 

المنظمات المانية: 2576 548-35 

منظمة التحرير القلسطينية: 29. 23٠١‏ الال 
ادل 7١5‏ 

المواطنة: ١ل‏ 4ل لالأاءى عق طأاك. قم 


6ه كلتل لخلكتل فقتل كالزا_ كلاء ال 
كلد يات ا تقس رضت 
# الال ”ثلا 5هقل لاملل همل 
تدسة ف 


المواطنة الفرنسية: 7617 
مؤتمر «إشكالات تعثر التحول الديمقراطي في 
الوطن العربي» (19957: القاهرة): م 


57١5 حيقا):‎ :١19586 -١( المؤتمر الفلسطيتي‎ 

مورء بارتغتون: 58٠‏ 

موريسء وليام: 537 

مؤسسة مواطن «المؤسسة الفلسطيتية لدراسة 
الديمقراطية»: / 

مونتسكيوة: 7ك لقا ك0 آل عق 
لاق 944 اكاك “كاك تكتل 15ل 
الال تقل لامكا قلخل أا“ل 
الالال الال مال قلت الاك 
5948 


ميلء جود ستيوارت: لاقع .لال خ8تا ل 
ال اي او رضن 


ميلء جم مسر ستيوارت : وفنا 


دن - 
الناصرية: 908 05ى 815 
التخب الثقافية: 774 
النشاط الاقتصادي : *الاء لالاقء ١/8‏ 
نظام الابارتبايد: 515 
النظام الاشتراكي: ١/1“ 2٠١‏ 
النظام الاقطاعي : 04 
النظام البركاني التمثلي : 53 
النظام التقدمي : دنا 
نظام الحاجات: 17# 5ك اشقكق 
57 لاقل اده ه١1‏ 
النظام الديمقراطي: لال 1١986‏ 6مق241 
لا 198ل 1598 
النظام الرأسمالي: ٠١5‏ الااء 1١97‏ 
النظام الستاليني: لك 
النظام الشيوعي : ما 
النظام القدرالي: ١95‏ 
النظام الليبرالي: ١١6‏ /اغ 
النظام الملكي : زقرفا 
النفعية: ١55‏ 
التقاء الثعافي : /ا70 


النقايات العمالية: ٠١لالا‏ 
نمط الانتاج: ل لال الاك عمل 
اند #للمد 


نيوتن » اسحق - 1٠‏ 
شا 


هابرماس : /ا. مق 2094 25١5‏ 1075 
تتغتونء صاموتيل: 777 
هرتزلء تيودور: 517 
هسء موزس: 119 
الهندسة الاجتماعية: 777 
هوبزء توماس: 757ل لالظ الى لالم 
كل للف 8ق ححلك لحك لاحل 
ال دكل ككل ك”ل 3555 
7 
هويسياومء إريك: 7517ء لاا 1194 
هوميولدتء فون: ١78‏ 
الهوية: ١53‏ 
الهوية الاثنية: 7١17‏ 
الهوية الثقافية: 5١لا‏ 5؟17١ا‏ 
الهوية القومية: 5١لآء‏ 8١لا ١‏ 
هويدي » فهمي : 1١1‏ 
هيردر: .١17515 1١159‏ 100 
هيغلء فريدريش: 24 ”217 2.15 40 
لاق للق عكتل الال لال هل 
٠ل‏ كنكل الاك لالآكف ١54‏ - 
د85  ١87/‏ 155ل 1١16١‏ مك202 
15 الكل ككك "الاك ملال 
مرا لحك لاأدثل كالاكل كاقل 
554 
الهيمنة الثقافية: 03١١ 7٠١٠‏ 7586# 
وحلل اللرءكلء ككك لآل آل 
50١‏ 
هيومء ديقيد: خم 2496 315-1917 98 


لقنا 


دو 
الاجتماعية: ٠١9 ٠٠١8‏ 
السورية: 5١5‏ 

١٠١98 2٠٠١8 السياسية:‎ 


الوحدة 

الوحدة 

الوحدة 

الوحدة العربية: 1ل 8ك 0/8 دمل 
لاحثلل معلل :الل 75١‏ 

الوحدة المصرية ‏ السورية  ١938(‏ 
لل 71١5‏ 

وساتل الاعلام: 07 


كزين 


وسائل الانتاج: 0٠١4‏ هكلء ملالا 
7555 

595 217١8 الوطنية:‎ 

الوطنية الأمريكية: 597 

الوطنية الإنكليزية: 703 

وعد يلفور (/19511): 717 


18٠ 159 3131١ اليعاقبة:‎ 


هذا الكتاب 


.. هيدف هذا الكتاب إلى تحويل مقولة المجتمع 
لذن السناكدة والقى عي الرقين الامج هاء عند 
عي والنقمة والسخط عند بعضهم الآخر إلى مقولة 
تاريخية متحرّكة تظهر الطاقة الكامنة فيها من خلال بحث 
طريق تطوّرها التاريخي. وهي مفيدة في المعركة العربية 
من أجل الديمقراطية إذا ما تمّ فهمها فهما تاريخياء أي 
نقدياً. بكشف حدودها التاريخية» وبالتاللي الطاقة الكامنة 
فيهاء وضارة بقضية الديمقراطية وتحرر الإنسان العربي 
إذا ما تحوّلت إلى أداة لتحييدها سياسياً. فالمجتمع المدني 
دون سياسة. وخارج سياق المعركة من أجل الديمقراطية 
هو عملية إجهاض. 

وفي حين يبقى في السياق الغربي كيان اجتماعي 
سياسي يؤطره مفهوم المجتمع المدني المعاصرء ويحؤله إلى 
جزء لين عملية الدمقرطة التاريخية» فإنَ الوطن العربي ما 
زال يعطي زمام المبادرة للاصلاح من أعلى». فبقيت 
السلطة فيه هي مصدر الديمقراطية» لا العكس . 

إن الديمقراطية العربية المتعتّرة في مرحلتها الراهنة 
هي في أمس الحاجة إلى مفهوم المجتمع السياسي 
الديمقراطي. وإلا تحوّل المجتمع الماني العربي إلى شاهد 
زور يبرّر الغياب عن ساحة المجتمع السياسي . 

يتألف الكتاب من مقدمة وخمسة فصول هى: «فى 
حدود المفهوم وتاريخيته؛ و«من «اللفيتان» إلى يد السوق 
الخفية"» و«انفصال المجتمع المدني عن الدولة لكي يعود 
إليها». و«الأمة والقومية والمجتمع المدني». و«واقع وفكر 
المجتمع المدني : حوار عربي؟. 


مركز دراسات الوحدة الهربية 
بناية «سادات تاور» شارع ليون ص .ب: 5 ١”‏ 
الجمراء ‏ بيروت ١١١ ٠5١94٠‏ - لبنان 
تلفون : 8١1١085 8591١554‏ -/م4ه ١1١٠م‏ 
برقياً : (مرعربي» - بيروت 
فاكس: 856848 )451١(‏ 

002115.018.15) 1510 االقتا-ع 


طأاهجم عدندح تانتائتا/ / لصغغط ١م‏ 1ك طميقا 


الطبمة الثانية 


